ا لله رب العالين » والصلاة” والسلام على عمد تبيه وعلى آله 
وصحه أحعين » قد تقرر عند ذوي الالباب أن الفقه أشرف العاوم » 
وأعلاها قدرآ» وأعظمما خطرا » إذ به تُعرف الأحكام » ويتميز اللال” 

عن اطرام > وهو على علو قدره » وتفام أمره» في ك الفرع المتشعب 
عن عل الأصول » ولا مط في الإحاطة بالفرع وتقرره والاطلاع على 
حقيقته إلا بعد مد الأصل وإتقانه » إذ مثار التخبط في الفروع ينتج 
[ عن التخبط في“ ] الأصول . 

ولتعلم ان عاوم الشرع ثلاثة : الكلام » والأصول › والفقه › 

ولكل واحد مها مادة» ما استمداده » | والمٍا استناده » 
ومقصود به يتعلقق قصد الطالب وارتیاده » فلا بد من التنبه على مادته » 
لقتبس اطائض فه مہا مبلغ حاجته » فیتوسل الى بغیته » ولا غنی 
عن التنبيه على مقصوده » ثلا ييكون الطالب على تماية من مطلبه . 

فأما عم الكلام فادته : اليز بين البرامين"؛ والاغالط › واليز 


۱ ٩ ون(‎ 


لعاوم والاعتقادات 1 والميز يان اري العقول ومواففما 


. زيادة ليست في النسخ التي بأيدينا وبدونا لا يستقم الكلام‎ )١( 
, تن ت أت فة ( > ) وما قبل مدا ماقي مها‎ )8( 
. في ح العل والاعتقاد‎ )+( 


۲ ا 


ب 


وأها مقصوده : فو الإحاطة بحدوث العام » وافتقاره الى صانع 
مور متصف ا حب من ال فات » منزه عا [ ستحيل' °[ تخل 
صفة ازز ات ¢ قادر على رع( الرسل وتأسدم بالمعحزات . 

واما الأصول فادته : الكلام » والفقه » واللغة »> ووجه استمداده 
من الكلام أن الإحاطة بالأدلة النصوبة على الأحكام مبناها على تقل 
الشرانع 1 وتصدبی الرسل ¢ ولا مطمع فیه إل رعد العم بالرسل : 

ووحه استمد أده من ألفة-ه :[ آنه المدلول »› وطاب الدلل مع 
الذهول عن المدلول عا تاباه"؛ مسالك العقول . 

ووحه استمداده؛“ من الغة كون الأصولي مدفوعا الى الڪلام 
فى“ فحوى الطاب »> وتأويل أخبار الرسول [ عله السلام ] › 
و لصوص الکتاب . 

ومقصوده"“ : معرفة الأدلة القطعة المنصوبة على الأحكام التكليفة › 
وأخار الآحاد . 

ومسالك العبر“ والمقابس" المستثارة''“ بطرق الإجماد ليس من 


لیس في = . 
من < وني أ والاصل ومقصود . 
۸) ني هامش الأصل قوله : كذا في الأصل المنقول منه ولعله جع عبرة عق 
الدلدل الذي يجحصل به الاعتبار فيساوي قوم مسالك العلة و إلا فالمحروف مسالك العلة . 
(4) لیس في = . 
(۱۰) في ح المستثار . 


الأصول » فإنما مظنونات عانب أخذها مأخذ القطعبات » ولكن افتقر 
الأصولي الى ذكرها » لتبين الصحبح من" الفاسد والمستند من 
الاد ¢ ولان التر جسحات من مخمضات 0 عم الأصرل ¢ ولا سبل 
الها إلا بيان الراتب والدرجات؛ . 

واما الفقه #ادته : الأصول . 

ومقصوده : معرفة الأحكاء“ الشرعة » وتقرير" الأحكام عند 


ظور العلامات المظنونة معلومة رأدلة قطعبة لا ظن فما 


اضسل 


ما من عم من ده العاوم إلا ول مواقع إجماع ومثارات تزاع € 

فطلع الإجاع في الكلام المدركات بالداية » وااضروربيات» والمعقولات 

التي يتحد فيا صوب النظر ولا يتعدد“'» كإجاع العقلاء على أن القدم 
لا يعدم » ومثار اللاف فه تعارض الأدلة والشات . 


(١ )‏ ا 
(۲) ف 
(+) فيح مىشلات . 

)٤(‏ هذا الكلام من الغزالي بثاء على أن مسائل الأصول تتاج إلى الدليل القطعي 
لإثاتما وهو مذهب جور المتقدمين كالصبرفي وان السمعالي والباقلاي وإمام المرمين 
والشبرازي وغيرم . أما من اكتفى بالد لل الظني على مسائل الأصول فلا شك أنه بعد 
مسالك العلة المستنبطة بطر ق الاجعاد من الأصول كالرازي وأتباعه . 
( ل احکام . 

. في ح وتقرر‎ )٦ 

) في ت وها , 

۸) في ح الضرورات . 
۹( 


في بتفنن . 


) 
) 
۷) 
) 
) 


واما عم الاصول : فمنشأ الوفاق فيه يضاهي منشاً الوفاق في الكلام » 
ومنبع اللاف فيه أمران : 

احدها : تعارض الأدلة والشهات . 

والثاني : امتزاج القطع فيا بالظنيات . 

وما الفقه : فوضع الإحماع فيه ما بستند الى نص كتاب اله» 
او حدیث متواتر » أو اجماع واجب الاتباع » وماعداها فهو من مظاٺب 
الظنون » وعند الارتباك فما ختلف الجنمدون » وتضطربآراؤم فيتحزبون . 


کاٹ 


التو لنيالا املع 


لست احكام "' الأفعال صفات ذاتة وإغا معناها ارتباط خطاب 
| الشارع ها نها وامرا » وحثاً وزجرآ » فالحرم هو المقول فيه ٣ب‏ 
لاتفعاوه » والواحب هو المقول فه لاقت ر كوه » وهو كالنبوة لست صفة 
ذاڌة( لاني ‘ ولکنا عرارة عن أختصاص ص بتبلغ خطاب ۱ 
الشارع » فقولنا : الجر ڪر مة) ¢ قوز“ فاا (ه) [ al‏ [ ¢ 
يتعلق با“ الطاب » [ وإغا الحرم تناوها'“ ] . 


. الأحكام للأفعال‎ < )١( 

(۲( في ح للني ذاتية . 

(+) في = إختصاص شخص غطاب التبليغ . 
)٤(‏ في < حرم . 

(ه) ي < فانه. 

. زيادة من < وليست في الأصل و أ‎ )٩( 
. في حه‎ )۷( 

(۸) زيادة من ح وليست في الأصل و أ . 


— ¥ = 


٤ 
سسا‎ 

لايستدر ك حسن الأفعال وقحا مسالك العقول » بل توقف 
در کہا على الشرع المنقول . 

فالس عندنا ماحسنه الشرع بالث عله . 

والقبيح" ما قبحه بالزجر عنه' والذم عليه . 

وقد خالف في ذلك المعتزلة » والكرامية » والروافض“ › فقالوا : 
الحسن حسن لذاته » والقيع كذلك . 
الا بانضام الشرع اله »> كحسن الزكرات » والصاوات » وانواع 
العبادات » لأن مصاطلمها الفبة لايطلع علا [ إلا“ ] بتنبيه . 


(۷)( في < أذ اسن . 

(۲) في ح والقبح . 

(+) أقول : إن كان الجسن والقيح يعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وجال الصورة 
وقبحما فو عقلي اتغاقاً . 

وإن کان بعتى ترتب ادح والذم عاجلا » والثواب والعقاب آجلاً فہو عل اللاف؛ 
فقالت العتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذاا ندر كہا العقل لا فيا من مصلحة ومفسدة 
بتبعہا حسنها وقبحبا عند الله » وتبعيم جاعة من الأحناف » ومن أصحابنا الصيرفي ء 
والقغال الكبير » وأبو بكر الفارسي » والقاضي أبو حامد » وأبو عبد الله الليمي نقله 
عنه أبن السمعاي . 

وقال متنا لا يجك العقل بأن الفعل حسن أو قبح لذاته فيا تعلق به حك اله تعالى 
من أفعال المكلفبن . بل المسن ما حسنه الشرع والقبيسح ما قبحه » وليس برجح ذلك 
لسن أو قبح فيه . ( رفع المحاجب عن أبن الجاجب ١‏ | ق ۷٣‏ - ب- جع الجوامع ) . 

. في < و كذلك القبيح‎ (٤( 

(ه) ليست في أ . 


ومايستدرك | بحض العقل على زتعم ينقسم الى : 

المعاوم بضرورة العقل عندم »> كحسن الشكر وانقاذ الغرق 
والملكى » وكقبح الالام ابتداء » أو الكذب الذي لاغرض فه . 

ولنا فى هذه المسألة مسلكان . 

والثاني : اثيات مذهب اهل الى . 

ولنا في ابطال مذه مم طريقتان . 

احداما : جداة . 

والاخرى : معنوية . 

اما الطريقة الجدلية في“ أنا نقول : ادعيم أث حسن بعض 
الأفعال وقبحا مستدرك' ببداية العقول واوائلها * » وحن ننازعك فى 
ذلك »› ومواضع الضرورات لابتصور فیا اخلاف دن العقلاء . 

فان“ نسبونا الى عناد عکستا عامم دعوام » ثم العناد إا يتصور 
في“ شرذمة بسيرة » ونحن الم الخفير » والمع الكبير'" لايتصور منا 


4ا 


التواطؤ على كر العصور »> وتوالي الدهور » من غير فرص رجوع من 
ب وأحد | ای الإنصاف . 
وقول : e!‏ وافقتمونا على أصل العم »> وخالفتمونا في مستندة »> 
أهو العقل أم الشرع » وذلك لاينع دعوي الضرورة › AE‏ 
الكعي"“ في عل التواتر في كونه نظرياً . ١‏ 
قلا : ايلام الله سبحانه““ المام معلوم“ عندك قبحة بااضرورة » 
التعو يض" » وبطلان مذهب التناسخة . 


م نحن لانسلم ك الجن الراجع الى الذات »> وإغا المحني بالحسن 
عندنا مأګسنه الشارع الث عله ¢ ولو فدر عدم ورود الشرع لضادي 


. من وفي الأصل و أ كمخالفة‎ )١( 

(۲) في = للكعبي. ستأتي ترجته . 

(*) أتفق العقلاه على أن خبر التواتر بشرطه مفيد الع . ولكن اختلفوا في 
مستنده » فذهب الجبور إلى أنه الضرورة » فهو ضروري » وذهب الكعبي » وأبو المسين 
البصري » الى أنه النظر » فمو نظري ( رأجع المنعى لاين المحاجب ص ٤١‏ ) . 

)¢( ليس في < وكذلك عند ذكر النبي صلى الله عليه وسل لا يذكڪر عبارة 
الصلاة عليه غالبا . 

(ه) في = عند معلوم . 

)٦(‏ المر اه به ثانا عليه في الآخرة»› راجح المستصفى ۳۹/۹ ۔ ۷م والمراد 
بالتناسخية ما ذكره إمام الجرمبن في الإرشاد ص ۲۷٤‏ فقال وذهبت طوائف من غلاة 
الروافض وغبدم الى التناسخ فقالو! إغا قأم الببام لأن أرواحہا كانت في أجساد وقوالب 
أحسن ءن أجساد البهام وقد قارفت كبائر وإجترمت جرام فنقات إلى أجساد أخرى 
لتتعذب فيا واذا اسشوفت عقابما وتوفر عليا ما استحقته من عذابها ردت إلى أحسن 
بثية أه من الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وفيه كلام نفيس على التعويض 
أيضاً فليراجع في مو ضعه هناك . 


س ١‏ ل 


الكفر الايان عندنا » فكيف؛ بسنقيم ادعاؤى الموافقة في أصل العلل ؟ 
واه الطريقة المعنوبة في" انا نقول : ماقول في واقف على 
فة طریق اجتاز به ني وأشیاعه » واتبعه “ غاشم" بغي فقتل ٩‏ 
واستخبره عن حاله أبصدق آم یکذب فإن صدق فہو“ | سعی في روس ° 
(Vv)‏ 


وحن نعل ان الكذب احسن من الصدق ھا( ۰ 


الك اتالى فى الات لزه نقول : 


القتل الواقع اعتداء » مجانس القتل المستوفي قصاصاً في الصورة 
والصفات » بدليل ان الغافل عن المستند فيا لاييز بها › والحتلفان في 
صفة؛ الذات ستیصل استباهم) وتجانس) ¢ وکذا الوطىء ف الكاح 
والزنا » فآل ماخذها الى الأغراض جلا ودفعاً"“ » ونحن لاننكر 
تفاوت الأفعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض » ولا الاف في الأفعال 
يالنسبة الى الله تعالى » وهو مزه عن الاغراض » لايتضرر بالكفر » ولا 


في = صفات . 


ينتفع( بالاان € فلا معی انمز ف حقه ) وکذا فعله تعالی لا بطلب 
له غرض فه حتى إذا خالف غرضه قبح › ولا غج العباد عله وهو 

هب بفعل ٠‏ مايشاء » فلا حب علبه تطبق' أفعاله | على غرض العباد » وهو 
متصرف في ملکه لا اعتراض عليه صلا . 


۰ 4 ۱ 

دص & 7 ۰ 

امر ۵ا : 

انم قالوا استحسان مكارم الأخلاق » من الشكر والإحسان ؛ وانقاذ 
الغر قى )£( واملکى ¢ واستقبأاح الكذب والإيلام اطبق عله العقلاءِ » 
ص تفاوت قرام ¢ فدل على ( انه مدرگ بالضرورة . 

قلنا : نعم » ذلك مسلم فما بين الناس » ومنشؤ أغراضيم > 
والكفر كالايان بالنسة الى الله عز وجل" » ولاس 1 کالكفر والشکر 
بالنسبة الينا"“ ] فإنا نفرح ونرتاح بالشكر » ونغتم بالكفران » ومر 
العبودبة التلفت الى المظوظ » حى لو ورد الامر الجرد من الشارع من 
غير عقاب » لا قضى العقل بامتثاله » اذ لاغرض لنا » ولا لارب سبحاله فيه 
فاذا أورد العقاب قضى العقل باجتنابه » ومر الربوبة التنزة عن الظوط > 
1 ومن لم ينزه ٠‏ ] فقد ذهل عن حقبقة الاية . 


. في < لتد‎ )١( 

(۲) في < فيفعل عوضاً عن وهو يفعل . 
(٭) في < تطسیقه . 

)4( في < اهلکى والغرقی . 

(ه) لیس في < . 

. في = اب تعالی‎ )٩( 

(۷) فی = کالشکر والکفران فی حقنا . 
(۸) في ح فن یله . 


الال : 

أت قالوا مابال الملك العظم » الولي على الاقام ء بحسن الى 
| فقير وان اشرف على الموت من غير توقع غرض فيه ? ليس ذلك إلا 
تسان العقل . 

قلا : المستحث عله إما استمرار العادة » وهي طببعة [ خاصة OF‏ 
دعسر خلافما » أو رقة النسة » والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة . 


المَالمرّ : 

ام قالوا : إن البرامة ونفاة الشرام أدر كوا اسن والقبح »› 
ولا مستدد فم إلا عض العقل . 

قلا : ذلك اعتقاه فاسد کاعتقاد ۾ ¢ ولس ذلك بعل کاحالمم 
بعثة الرسل . 


الر اع : 

قوم أن العاقل يؤثر الصدق على الكذب عند استوائم) في الافضاء 
الى الغرض »› وسبه تحسين العقل . 

قلا : لا » بل سببه الشرع » أو حَذر" اللوم من الناس » أو 
تقلد مذهم-م الفاسد » فإن فرضوا عدم هذه المعاني فستوي عده 
الصدق والكذب . 


. ني ساثر النسيخ طبيعة خامسة » وهي تحريف » ولا معنى ها‎ )١( 
. في = ذاك‎ (۲) 


(+) من أ وفي الاصل و < أو حذار . 


ا٦‎ 


“دب 


م غارمم اعتبار الغا(“ بالشاهد 4 ویقح | من السد شاھ_ دا أن 
بتر عمده وإماءه رج بعصم -م ف پعص » بزنون و بقتحمون الفو ا حش » 
وهو قادر على منعيم » [ وقد فعله الرب سبحانه/"“ ] . واخلاتق في 


شصنه وقېره . 


فان قیل : تر کہم لنزجروا بأنفسمم"' مؤثرين » فوستحقون الثواب . 
فلن : وقد علم أنبم لا بفعاون » فليمنعيم إجبارا » وم من جير 
منوع إزاماتة أو عجز عن اركاب الفواحش . 


ک۶ 
سسا 
١‏ دستدرك و حوب ڪر )£( المنعم بالعقل ¢ غلانا 


. في الأصل وبقية الذسخ اعتبار الشاهد بالغائب والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) في ح بدل هذه الملة وقد فعل الرب ذلك . 

(*( من = وني الأصل لأنفسبم . 

)٤(‏ هہنا مسألتان الأولى عدم وجوب شكر المنعم عقلا. والثائية : إن الأشياء 
لا حك نما قبل ورود الشرع بالعقل . قال أبن السيكي : 

« وقد جرت عادة أصحابنا على ذكر هاتن المسألتين بعد إبطال قاعدة التحسبن 
والتقبيح على سبيل التنزدل وتسلى القاعدة . وإنه لا ازم من ليميا صحة دعوى 
الحصم في هذين الفر عبن مع أن امامل همم على ارتكاب العظيمة في الدبن بالذهاب إلى هذه 
القاعدة إنغا هو التو صل الى إثبات ما ادعوه في هذن الفر عبن ويمذا يظہر أن مسألة شكر 
المنعم فرع من فروع مسألة الجسن والقبح وأذلك يعبر عنا طوائف بلفظ الفرح . 

وقال الكيا الهر امي : بل هي نفس مسألة المحسن والقبح إذ المراد بالشكر عندةا 
امتتال الأوامر واجتناب النواهي وعندم ارتكاب المستحسنات واجتناب المستقبحات. 
قال : ولكنا فر دناها بالذ كر على عادة المتقدمين . قال أبن السبكي : وحينئذ فلا يسن 
استعال لفظ الفرع فيا ولا لفظ التثزيل . 


TS 


لامعتز ة٠‏ » لأن ااعقل لا يوحب الشيء هرلا هلا( ۽ فلا بد من تخل 
غرص 6 وذلك تنل رحوء ه4 ای المشكور“"“ ٤‏ فاه تعالی ماره 
عن الاغراض » والشاكر أبضاً لا يلنذ به فى الال » بل يتعب نفسه . 


فان قىل : عرض “ له آنه ارب شکر ربه بعد أن عرفه 


وقال في مكان آلخر : « ولعمري ذلك قال في مسألةشكر النعم: الشكر هو 
اجتناب القببح وارتكاب إلمحسن وذلك كا قال الكيا هو عبن مسألة التحسين والتقبيح . 
وقد لاح بهذا أنه لا تفربع فاتبن السألتبن على قاعدة إالجسن والقيح . 

والسر عندنا في إفراد الأول بالذأكر هو اعتقاد المعتزلة وجوب شكر المنعم عقلا 
وام صاروا يوجون في تشنيعم ومناداتجم علينا بهذا القول فأراد أصحابنا تبيين 
سفاهتيم و تخصيص هذه المسألة بالذ كر . وأنما عنوعة على قضية صلم كا هي عنوعة على 
صل غرم . 

(رفع المحاجب عن ابن الحاجب ١/ق‏ ۸۲/ب خطوط ) 
وبذا يتبين السر في عدم ذكر اين السبكي فمذه المسألة تحت فرع أو انها على سبيل 
التنزيلء وبه برد على الناصر اللقاني والبناني في أعتراضبم عليه في جع الجوامع . 

)١(‏ قال إن السبكي : وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض أصحابنا كالصيرفي وي 
العباس ابن مرح » والقفال الكببر » وإنن أي هرىرة » والقاضي إلى حأمد وغيرم . وقد 
اعتذر القاضي في التقريب » وإالاستاة أو إسحاق في أصوله » والشيخ إبو مد الجويني في 
شرح الرسالة » عمن وافق المحتزلة من أصحابنا بأنم لم يكن همم قدم رإاسخ في الكلام ء وريا 
طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنو( هذه العبارة »> وهي « شکر انعم وأحب عقلا » 
فذهيوا اليما غافلين عن تشعبمم عن أصول القدرية » قال إنن السيكى وهو كلام حق 
بالنسبة إلى من عدا الققال الكير » آما القغال فكان إماما في الكلام مقدما › وأالدي عندنا 
آنه لما ذهب الى هذه المقالة وما شا من قوله يحب العمل يخبر الواحد عقلا وبالقياس عقلا 
وتحو ذلك كان على الاعتزإل أ« . 

( رفع الحاجب عن إن الحاجب ١إق‏ ۸۲إب ) 

(۲) لیس في <. 

(+) في < المشكور له . 


. ي < بعترض‎ )٤( 


س ول ~~ 


ائب ١‏ » فیثاب ("» وإن كفر فرما بعاقب » فعقله ستحنه على لوک 
طريتى الأمن كالمسافر إذا تصدى له طربقان على هذا الوجه . 

ب قلنا : نوقع العقاب | ختصآ"“ بجانب الكفر خيال فاسد » مستنده 

تخل غرض في الشكر والمعرفة » وها متساويان عند الرب » فلا ييز . 

ثم نقول وقد مخطر'““ لاعبد أنه إن نظر وشكر“ رما بعاقب »> 

فإنه عبد مرفه » أمده الله تعالى بأسباب التنعم" » فلعله"' خلقه للترفه > 


[ فاتعابه نفسه ‏ تصرف مله ف علکته من غار ] . 


ولرے سہتاں : 
امرا ها : 
إدعاؤم اطباق العقلاء على استحسان الشكر و استقباح الكفراركب »› 


وذلك مسل فيا برجع الى الناس »> لأنهم بتزون بالشكر » ويغتمون 
بالكفر'“ » والرب تعالى يستوي في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام 


) 
) 
(e)‏ 
(٤(‏ 
(ه) في ح فرعا . 

. من < وني الأصل بأسباب النعم وني نسخة أ بأنواع التنعم‎ )١( 
. في ح ولعله‎ )۷( 

(۸) ما بين القو سين ساقط من أ . 

(۹) 

٠۰( 


احدها : ان المتقرب الى السلطان بتحريك أغلته » في زاوية ححرته» 
يسغه في عقله » وعبادات العباد بالنسبة الى جلال الله دونه في الرقة . 

والثاني : ان من تصدق عليه السلطان بكسْرة من رغيف في 
غير" عمصة » فلو أخذ يدور في البلاد | » وبنادي على رؤوس الأشاد 
بشكره - كان ذلك خز يا وافتضاحا »> وحلة إنعام“ اله تعالى على 
عباده » بالنسبة إلى مقدوراته » دون ذلك بالنية الى السلطان . 


4 
لساب : 


قوم حصر مدارك الوجوب » في الشرع المنقول » دون مسالك 
العقول » بردي الى إفحام الرسول »> فإنه إذا أظمر المعجزة » ودعا 
الناس الى النظر » قالوا : لا يجب علينا النظر [ في معجزائك “ ] » 
إلا شرع مستقر » ثبت شرعك حى نناظر في معجزتك . 


ولواب می وجری : 

احدها : أن هذا ازم أيضاً لأن العقل حوهريته*“ لا يدل على 
الوحوب » إذ لو دل ذلك » لا انفك كل عاقل عن العام بڪل 
معقول » وقد برى العاقل المعجحزة ويذهل عنما » فلا تدر حتې تین 
وجوب النظر . 


ساقط من = . 


ساقطة من = . 


(( 
(۲) ساقطة 
(+) في < نمم . 
(٤)‏ 

(٥) 

(( 


¥ الأخول ج 


وقوهم : إن الانسان لا خاو عن خاطرينء اجتراء على الس . 
وبالري" ان بنذ کر ذلك عند ظبور المعحزة لا قل" . ولا غختص 
۸ وجوبه عند بورود الشرع | » تم قد تېن بالرسول » فلا يقم له 
وزنا » ویستمر على غفلته » ک) نری فیمن حضرون عاس الوعظ › 
فرنغمسون في الغفلات » والواعءظ يعظمم »لى رؤوس النابر مع الزعقات . 
وال 0 االی : 
وهو التحقتى » أب الوجوب بثبت بثبوت الشرع »> فاذا ظہرت 
المعحزة » فقد استقر الشرع > فلا بتوقف ذلك على قبول قابل > 
والتكاف لا يستدعي إلا الإمكان » وقد أمكن »› فإن وفى له فاز > 
وإلا هلك » وعن هذا قل : لا يتقرب الى اله تعالى بأول نظر > 
فإنه لا یعلهے() » اذ لو عله لعامه بنظر آخر »> وخرح الأول عن 
أن یکون أو ED‏ 


)۱( والاطران ها ول : أنه إن نظر وشكر أثيب » والثاني : أنه إن ترك النظر 
عوقب فيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن ( المستصفى ٤١/١‏ ) 

(۲) في < قوهم وبالجري . ومراده أنه إن کان عدم اللو عن الحاطرين کافباً ي 
التمكين من المعرفة فإذا بعث الي ودعا وأظبر المعحزة كان حضور هذه الواطر 
أقرب . بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار النبي وتذيره ( المستصفى ٤٠/١‏ ) . 

(*) في < قبل و «لا» ساقطة . 

)٤(‏ لعل الصواب ( وجوبه عندنا ) أي لا يختص وجوبه عندةا بورود الشرع بل 
بشبوته بالمعجزة . 

(ه) في الأصل برى والئبت من < . 

. < في الأصل والثاني والمئبت من‎ )٠( 

(۷) في = لا عل . 

)۸( في < بالنظر الآخر . 

(4) أي أن الواطر في ابتداه النظر الأول شكوك والشك في الله تعالى كفر . فلا 
بتقرب الى الله تعالى بأول نظر لأنه لا بعهء . ( الارشاد لإمام الحرمين ص ٠۷٠١‏ ) . 


~1۸ - 


سسا ل 
لا حكر قبل ودود اشرع : 
ونقل عن بعضم أن الأفعال عظورة قبل ورود الشرع"' . 
وعن بعتصمم آنا مباحة ۰ 
ولا بظن باطاظر ن تخل الظر ف مستحسنات العقول ¢ وفيا ١‏ رد 


للنفس منه » من أكل وشرب . 


)١(‏ هذه هي المسألة الثانية من المسألتبن اللتبن شرا اليما سابقاً . وهي في ح۴ 
الأشياء قبل ورود الشرائع مطلةا سواه ما قضى با العقل شيء عند القائلين بقضايا 
العقول وما لم بقض . والصحبح عند أصحاينا أن الح مرتفع إذ ذاك سواء أ كانت 
الأفعال ضرورية أم اختيارية . ولا عليك إن أشعرت عبارة الامام الرازي بخلاف هذا 
على أن ها ل صحيبحاً . وهذا لأن الح عندنا عبارة عن الطاب فحيث لا خطاب 
اه ح& ۰ 

وقالت الحتزلة هذه الأشياء إما أن بقضي العقل فيها بشيء فيتبع فيا حكه وإما أن 
لا بقضي ففيما المذاهب المذكورة : 

- القول بالاباحة . 

- التحرم . 

+ - الوقف عن إالظر والاباحة . 

وأما ما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح فانقسم عندم إلى إلمسة من وإاجب ومندوب 
وحرام ومكروه ومباح بحسب تأدية العقول . 

وذ كر القاضي أنه إنقسم عندم إلى اربعة واجب كشكر المنعم والعدل وندب 
كالتفضل والاحسان . وحرام كالمل بالصانع و كفر النعمة ومباح ولم يذ كر المكروه . 

(راجع رفع الحاجب عن ابن المحاجب . وجع الجوامع » والعضد على 
ابن الحاحب ٠٠۸/١‏ والمستصفي ٤١ - ٠|١‏ ) 


(۴) في < الشرائع . 


۸ب ولا بالميحين إباحة ما استقبع" | بالعقل" » كالإيلام والكذب »> 
فلعلهم قالوا ذلك فيا لا بقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . 
فنقول : الج بالحظر غ »> لا يدرك بنظر العقل ولا بضرورته"» 
إِذ لا برتط بالانزجار غرض »› ولا یکن تقدړه في الاقدام وما 
الإباحة » فإن عنوا بها تساوي الاحجام والاقدام » ع الأحكام . 
فهو المتمنى“ » وإن زوا أن الإباحة ھج › ن اه حط خطابة . ۳ 
المبلغ ولا رسول ؟ 


.ے 


)0( في < وما يستقبح . 

(۲) في الأصل و حو أ بالفعل والصواب ما أثبته . 
(e )‏ « < ولا ضرورته . 

)+( « « فو المقى . 


— ۰٠ 


قول نيالا ايف" 


لكلف : مأخوذ من الكافة على وجه التفعبل . 

ومعناه :اجل على ما في فعله مشقة - ويندرج تحته الإبجاب والظر- 
وفق() ما دتشوف اله الطبع أو ينو قله , 

اما" الندب فو عند القاضي“ من التكلف » لأن تخصص الفعل 
بوعد الثواب ګث العاقل على الفعل »> وهذا من الكفة . 

والاختار أنه لس من التكاف ¢ لاه ورد مع رفع الماح . 

والايااحة ليست من التكايف | إلا عند الأستاذ أبي اسيستق ٠‏ . 

قال : ووجه الكافة وجوب اعتقاد كونه مباحاً شرعا . 


)١(‏ الاحكام جع حك» وهو خطاب أله المتعلق بأفمال المكافين بالاقتضاء أو 
التخيبر وزآد أبن الحاحب أو الوضع لاعتباره خطاب الوضع من أل . ومن لم بعتبره 
قال هو رأحع ألى الاقتضاء واتخيبر . 

والاقتضاء الطلب فيندرج تته الو حوب والندب والكراهة والتحرم . والتخيير 
الاباحة . ( جع الجوامع . ابن الحاجب ) 

(۲) في = لا على فرق دين . 

(+) في < وأما الندب . 

)٤(‏ هو ابو بكر تمد بن الطيب بن مد بن جعفر بن القام العروف بالباقلاني أو 
أبن الباقلاني شيخ السنة ولسان الأمة صاحب التصانيف . وله في أصول الفقه التقريب 
والارشاد وهو أجل كتاب صنف في الاصول كا يقول أبن السبكي وقد اختصره في 
التقر نب والارشاد الاوسط والصغير توفي سنة ه٤‏ هھ .. 

(ه) هو الأستاذ أو اسحق الاسفراييني ابراه بن تمد وستآي ترجمته . 


وهذا ضعنف »> فان ذلك مأخوذ من تصديق الرسل › ونفس الفعل 
لا فة فه . 


وتفصیل انول في الابف صر اربع ساس . 


سسا (1) 


ذهب شخنا آبو المحسن؛ رجه الله الى جواز" تکلیف ما لا بطاق 


مسدلا بقوله تعالى و ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » ولا وجه 


)١(‏ واللاصة إن اللاف راجع إلى تفسير التكايف فن قال بأنه ازام ما فيه كلفه 
أخرج المكروه والندوب وم امور . 

ومن قال بأنه آلدعاه إلى ما فيه كافه أدخل المندوب والمكروه كالقاضي اي ڪر 
والاستاذ الاسفرابيني . 

وما قول الاستاذ الاباحة تكليف » بعبدء وهو أبعد عا قاله في المندوب والمكروه» 
لأن الإباحة لا كافة فيا . خلافا » ولذلك خالفه هنا من وافقه فيما » وهو قد قال إن 
مراده وجوب اعتقاد الإباحة » وهذا فيه رد الكلام الى الواجب » وهو من التكليف بلا 
ريب + مم اللاف لفظي . ( راجع المستصفى - والعضد على إن الجاجب - ورفع 
الحاجب على ابن الحاجحب ۷۰/١‏ -ا) . 

(۲) هو علي بن إععيل بن إبي بشر الشبخ إبو امسن الاشعري شخ طريقة 
أهل السنة واخماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سبد المرسلين أخذ أولاً عن الجبائي وتبعه 
على الإعتزال وأقام عليه اربعبن سنة حتى صار إماماً للمعتزلة ثم شرح الله صدره للحق 
فاعتزل الناس خمسة عشر بوماً م خرج اليم واغلع عا كان بعتقده ور مى الهم متب 
ألةما على مذاهب أهل السنة وصار إماما هم . ولى سنة ٠٠١‏ ه والاقرب أن وفاته 
سنة ۳۲٤‏ د. 

(+) تويز في < . 

)٤(‏ الأية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 


لابنمال لو م يتصور [ ذلك بابال ] . 

واستدل : بان با جہل کلف تصدیتی رسول' اله بم بعد أف 
أتى'"٠‏ على لسان الرسول أنه لا بصدق [ في أصل تكافه“ ] فحاصله 
تکافه أن دصدقه ف أنه لا لصدقه . 


وهذا المذهب لالتى يذهب شخنا أبي الحسن » لازم له من وجبين . 
امرها : 


اه تعالی وقد کا / فعل [ الخير“ ] . 


وار صر : 
أن القاعد عنده غير قادر على القام وهو مأمور بالقام »> وقدرة 
القيام تقارن القيام »> ولا ينجي من" هذا [ قول بعض"“ ] أصحابنا : 


إن القعود مقدور فو (۸) مأمور بتر که < فان الأمر متو ح٩‏ بالقیام 


ما بين القو سين ساقط من < . 
الذي في الأصل و ح و أ فعل الير » وال ثبت من المستصفى وهو الصواب 
) راحع المستصفى o0 £/١‏ والإحكام (Tej‏ 


في < وهو . 
في « فان الأمر متعلق بوجه القيام . 


وهو غير مقدور » والقاعد إذا أمر بالطبران فقد أمر ما لا بطق قطعا » 
وإن قدر على ترك القعود . 

واتار عندنا استحالة' تکایف ما لا بطاق . 

نعم ترد صبغة الأمر للتعجيز »> كقوله تعالى « كونوا قردة 
خاسين" » » والانباء عن القدرة كقوله تعالی « کن فىکون") . 

ول ترد لاخطاب والطاب » وهذا كقوله تعالى « حتى ياج الجل' 
في مم" الخاط( » معناه : الابعاد » لا ما بفهم من صبغة' التعلق » 
فاه ستل ان طاب من المكلف ما لا بطق . 

والدلبل على استحالته : ان الأمر طلب يتعاتق بظاوب »> كالعام 
تعلق بعلوم ٤‏ واجمع ن القبام والقعود غير معقول » فلا بکورك 
مطاوبا » وپستحیل"؛ طلبه إِذ لا يعقل في نفسه* . 


( 

) الآية ه٠‏ من سورة البقرة . 
) الآية ۸۲ من سورة يس . 
) قي الاصل ولم برد . 
( 
( 
( 


الآية >٠‏ من سورة الاعراف . 


۷) فی « فیستحیل . 
۸) مراد الغزالي هنا استحالة التكليف بالمستحيل لذاته » كا لجع بين الضدين 
والنقيضين > لأنه لا بتصور واقعاً فلا بتصور طلمه . ولا يملع المستحرل لغبره . 
ويبذا بكون الآمدي موافقاً له . 
والميزون لاتكليف أجابوا : بأنه لو م يتصور لامتنع الحكر بامتناع تصوره وطليه 
( السعد على العضد على أبن الحاجب ۹/۲ - الإحكام ٠٠٠/١‏ ) 
واللاصة أن المستحيل هنا ثلاثة أنواع . 
١‏ - مستحيل لذاته » كاجمع بين الضدين والنقيضين » كالسواة والباض » 
والحي واليت . 


۲ 


e e e e e e e 0 e. e 0 0 


- مستحيل لغيره عادة لا عقلا كالممي من الزمن » والطبران من الانسان . 
- مستحيل لغيره عقلا لا عادة » كالإان عن عل الث أنه لن يؤمن . 
( جع الجوامع حاشية البناي ۲٠٠| ١‏ - رفع الحاجب ١‏ |۷۴ ب 
الإماج ٠١۷/١‏ الإحكم ٠٠٤/١‏ ) 

والإجاع على جواز التكيف يا عل الله أنه لن بقع > ووقوعه ( العضد على ابن 
الحا حب ٩/۲‏ - رفع الماجب ۷٠٠١‏ - أ - جع الجوامع ۰۹/۱ () 

فا حلاف إذن عحصور في القسمين الأولبن : المستحيل لذاته »> والمستحيل لغبره 
عادة » وفبه مذأاهب . ٠‏ 

١‏ - ذهب الاشعري وتبه الرازي واين السبكي واجمبور الى جواز التكليف 
با حال مطلقا . 

- ذهب العتزلة وشذوة من اأصحاب الشافعي كالشبخ إبي حامد » والغزالي » 
وابن دقيق العيد - الى عدم الجواز . 

۴ - ذهب معتزلة بغداد » والآمدي . الى مع المستحيل لذاته » وجوزوا| 
الستحيل لغيره . 

قال الآمدي في الإحكام : واليه ميل الغزالي رجه الله تعالى . 

وأظنه فيم هذا من صدر كلام الغزالي الدي ذكرته في صدر التعليق وادلك قلت 
وبهذأ نكون الآمدي موافقاً له . 

والذي يفبم من كلام ابن السبكي في جع الجوامع أن الغزالي ينع المستحيل لغبره 
عادة أيضاء وهو الذي بغيده كلام امحل فيي شرحه» ویہذا قال البنافي في الاشة > وماخذ 
الغزالي عدم الفائدة من التكايف بذلك لعدم تصور الفعل الحال . 

وآجبب : بآن فائدته اختبار المكلفين هل يأخذون في القذمات فيثابوت أم لا 
فیعاقبون . ٠‏ 

وهذا لدي نسبه ابن السبكي للغزالي يخالف كام الغز الي هنا . من أنه جز قكليف 
الحال لغبره كا ذكر ه الآمدي ايضا . وكام الرجل أولى ما يحت به عليه . 

»> - قال إمام الجر مين إن أريد بالتكايف بالهال طلب الفعل فبو حال من العام 
ياستحالة وقوعه » وإن ريد به وروه الصيغة وليس المراد با طلباً مثل « كونوا قردة 
خاسئین » فغیر متنع . 


۲۵ = 


| - واختبادنا : أن للقدرة الادثة تعلةا(') القدور - والاستطاعة‎ ٠ 
€ وإن قارنت الفحل(" ¢ فر بکلف ف الشرع إلا ما کن منه طعا‎ 


إذن فذهب الغزالي كمذهب إمام الجرمين إلا أنها أختلفا ا 

هذا ما ذکره الأصولىون عن إمام الرمين؛ والذي في ب الار شاد له . خلاف 
هذ|» فقد قل « فن قبل قد شاع من مذهبت ا لا بطاق»؛ فأو ضحوا 
ما ترځونه منه » وأندوه بالدلیل » بعد تصوبر المسألة 

قلا : تكليف ما لا وطاق تكثر صوره » هن صوره تكايف جع الضدين 0 وايقاع 
ما يخرج عن قبيل القدورات » والصحيح عند أن ذلك جائز عقلا » غير مستحل › 
والدلىل على حواز تكايف الخ .. .» أه وذكر الأدلةء وتاقش الخصوم في ذلك (الارشاد 
ص ۲۲۹ ) واه أعل . 

قال ان السسكي : وهتاك ضا فرق دن مذهب العتزلة و دين مذهب اصحاينا قي 
المآخذ » وإن أتفقوا في الح» » فا معتزلة برون أن الأمر بريد وقرع ا امور به » والمع 
دين علمه تعالی انه لا مقع ٤‏ وإر أادته وقو عه تناقضش › والإمام بری من الأ خذ ألذي 
ذكرناه ساىقاً وكذلك الخغزالي » اه ( رفع الجاحب ٣/١‏ - ب ) ومراده المأخذ الذي 
ذکرته قبل قايل في مذهب اللإمام . 

(١)‏ يعنى الخزالي أن للقدرة المادثة تأثير في المقدور - كا هو مشبور عله - وهذا 
خلاف ري الأشعربي واخ مور من أن القدرة إلجادثة لا تأثبر ها بالمقدور أبدآ » وآن 
الفقل من خلق ايله سبیحاته وتعالی . ( اقرا تعلبق [ [(. 

والتأثتر مروي عن إمام المرمين » ولكنه صرح في الار شاد س ۲۷ ۲۰۸ - 
٠.‏ وقوأعد العقائد ص ٠١۷‏ تۆلاقه , 

ونقل عن القاضي أن قدرة ألعبد ثرت فی فعله ۰ لو صفه بالطاءة والمعصىة . 

() ذا خالف الغزاي المعتزلة » فمو قول دتأثبر القدرة مع مقارنعا الفعل 
والمعتزلة بقولون بأنها سابقة عليه ( العقائد النسفية - الارشاد ). 

والغزالي بقول بأن هذه القدرة مؤثرة بجعل اله لا بذاما > وم بقولون بأ 


موترة دذ اما ۰ 


وذلك بين في مصادر الشرع [ وموارده" ] »> ووعده ووعنده . إِذ 
لا معنى التخصٍص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل 
في العجز عنه"“ [ وهذا شىء مستحيل "“ ] . وح الاستطاعة بذ كر 
في الكلام . 

واما ابو جهل““ فقد كلف أن بقول لا إله إلا الله عمد رسول 
الله » وكان قادرا عله » مم علم الرب سبحانه("“ أنه سيمتنع عاد مع 
القدرة فأخبر الرسول به )ا علمه . 

فان قيل : الكفار الذين لم يؤمنوا كلفوا الإيان »> وقد عم ei‏ 
٠‏ بؤمنون » وخلاف العلوم لا يتصور وقوعه »> فكان"“ قكليف ما 
لا طاق . 

قلا : ينحكس على ال ازم" هذا في خلاف المعلوم في حت اله 
تعالی » فانه مقدور بالاتفاق وإن بقع . 


والتحقىق ان ما كان مقدوراً في ذاته جائ الوقوع لا تتغير حققته 


(۱) ساقطة من < . 

(۲) بعتي الغزالي أنه إذا كادت القدرة الادثة عند العبد لا تأثير ها أيدآ » بكون 
العباد جبعاً متساوين في العجز فى كل الافعال » فلا معتى حينئذ لوصف فعل بأنه طاعة» 
وخر انه معصية › إذ لا دو صف بذلك إلا ما كان مقدورآ للعبد » بقدرة أثرت فيه . 

وره ذلك بأنه لا وجه لوصف إلا أنه مأمور بهذا مني عن هذا بكسيه . 

(۳ )في = بدل هذه اة قوله : وهذا عبث و تخل . 

)٤(‏ هذا من الغزالي بناء على تجويز تكليف المستحيل لغيره لتعلق عل الله أنه لا 
بقع » فو في ذاته عكن » إلا أنه إستحال لتعلق عل الله بعدم وقوعه . 

(ه) ساقطة من < . 

. فمو‎ ٣ في‎ )٩( 

(۷) من « والاصل اللتزم . 


=۷ = 


بالعلر » فقد أقدر الله سبحانه الكفار على الإيان ء ثم عل امم 
بتنعون مع القدرة » فکان عل ¢ ف بقلب المقدور معحزوزاً عه 
سیب عامه . 


ب سسا (Y/)‏ 


لا ركاف السكران »> لأن شرط اخطاب فېمه » وهو مضمن به » 
والسكران لا يفم » فإن قل له افم »> کان" تکف ما لا طاق . 
وذهب"' الفقہاء الى أنه اط » سكأ بقوله تسعالى لا تقروا 


عل . هذه إللغظة ساقطة من < و أ . 
= لکان . 
فی « وصقو . 

(») قال الاسنوي واءل أن الشافعي رجه الله تعالى قد نص في الأم على إن 
السكر إن مخاطب مكف كذا نقل عنه الروياني في ‌البحر في كتاب الصلاة» وحينئذ فيكون 
قكليف الغافل عنده جائزآ لأنه فرد من أفراد المسألة كا نص عليه الامدي وابن الحاجب 
انظر نباية السول ٠١۷١/١١‏ . 

وهذ| خبط من الاستوي بن المسألتبن فإن الإمام الشافعي لا رى تكايف الغافل 
آندا» وما قاله في السكر إن قال إبن السبكي في الابباح ٠١٠١/١‏ إما إن بكون ما قاله 
الشافعى قول الثاً مفص ا بن السكر ان وغبره لاتغليظ عله › او يج٬ل‏ ڪلامه على 
السكران الذي لا بنسل عن رتبة التميبز دون الطافح المغشي عليه . ولا ينبغي أن یظن 
ظان من ذلك أن الشافعي جوز تكارف الغافل مطاقا فقدره رضي أيه عنه يحل عن ذلك »› 
وأظہر الرأببن عندنا إن الشافعي فصل بين السكرآن وغيره أه . 

وقإل ابن السكي في رفغ الحاجب عن إن الا جب ورقة ° 

« والحق الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد اللاف اليه أن الذى لا يفيم إن كان 
لا قابلية له كالبهام فامتناع قكايفه تمع عليه > سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع . 
نعم قد بکلف صاحہا في بو اب خطاب ألوضح يا تفعله مع ما يفضله الفقيه 


۱ 


(١) 
(+) 
(*( 


م 
في 


الصلاة وأتم ”سكارّى" » » وظاهر الآي“ لا بصادم المعقولات . 

ثم هو خطاب مع لمتشي الذي لم بزل عقله » بدليل أنه تزل في 
شارب حمر » أم قوما » فقراً الفاتحة » فتخبطت“ عله سورة « قل 
يا ايها الكافرون » وكان معه من العقل ما يفم به . 

وقوله سېحانه وتعالی « حتی تعاموا ما تقولون“» معناه : لتکونوا(“ 
على تبت تام . 

وريا يتمسكون بوجوب القضاء في الصاوات »> ونفوذ الطلاق 
وحلة الاحكام . 

قلنا : جربان الأحكام عليه تغابظ"» لأن السكر متشوف النقوس » 


وما إن كانت له قابلية » فإما إن يكون معذورآ في امتناع فمه كالطفل والنام 
ومن اکر ه حتی شرب ما اسکره فلا ياف إلا بالوضع . 

و[إما أن يكون غير معذور كالعاصي بسكره فيكاف تغليظاً عليه » وقد نص 
الشافعي على هذا . 

وقول الغزالي : السكران أسواً حالأً من النام الذي يمكن تنبيه > وكذلك قول 
القاضي في التقريب : السكر أن الطافح لا يكلف كسائر من لا يفيم ما لا نوأافقما عليه › 
بل هو مكلف ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضع فإنه يازم عليه إن لايم 
ونحن نؤثه » إذ هو الذي ورط نفسه بتسببه الى زوال عقله بالسكر » وأيضا فخطاب 
الوضع عندنا راجع الى الاقتضاء . أ . 

)١‏ الاية من سورة النساهء رقمب¿ 


. في « حت تعلمو|. فقط‎ )٤ 

(ه) في « لیکونوا . 

)0( قال في المستصفى بل السکران اسو حالاً من النام الذي ڪن 
تنبيبة » ومن الجنون الذي فيم الكثير من الكلام . وأما نقوذ طلاقه وأروم الغرم فذلك 
من قبيل ربط الأحكام بالأسباب » وذلك عا لا ينكر 


- ۲۹ - 


وقد قعدى بالقسبب إلبه » فلا يتوجه الله" الطاب في حالة السكر 
[ 1م ] . 

والأحكام حاربة ٤‏ والصلاة تقضی رأمر د رر ٤‏ ولو أمر ره 
الجنون*“ بعد الإفاقة > أو" الاثض بعد الطهر بفعل " الصوم م 

-ب بعد » وسيه 1 تعدبه بالقسبب اله مع کونه نونا» حتۍ لو ردی 

نفسه من ساھی() فاخلعت قدماه ¿ لا حب القضاء › لأر النفس 
لا تتشوف الله . 

واللاف آيل الى عبارة"“ إن ساموا لا استحالة تكاف ما لا 
بطاق ٩‏ . لا نلم الأحكام وحری انما »> وذلك لا يدل على التكاف ¢ 
والسکران لا بفېم » ولا" بقال له افم » ومو شرط کل خطاب . 

وكذا النامى الذاهل حكمه f>‏ اللسكران في التكالىف . 


. في ولا‎ )١( 

(۲) في « عليه الطاب . 

(*) زیادة من < وهي ساقطة من الأصل و أ . 

)٤(‏ في جدد. 

(ه) اده بالجنون هو الذي زال عقله بالسنكر فكان كالجنون . أو الذي جن في 
سکر تعدى به . وإلا فانجنون لا بكاف اتفاقا . 

(>) في أ والافاقة . 

(۷) فيح بدل الصوم . 

(۸) حت لو ردى هذه غاية لقوله قبل قليل لأن السكر متشوف النفوس . 

. في ح من جبل‎ )٩( 

. أي الى خلافلفظي‎ )٠۰( 

)٠١(‏ قلت : هذا الكلام يقال للذينبنوا تكايف السكران على جواز تكليف ما لا 
يطاق وم قلة . واٍمہور برون جواز تكليف ما لا يطاق ولا برون جواز تكليف 
السكرأان والغافل ء لأن مم فائدة » ولا فائدة هنا . إذن فليس اللاف معيم راجعاً الى 
حواز تکلیف ما لا یطاق . 

(۱۲) في = فلا. 

— ۳ 


۶ 
: 
سسا )¥( 
الكفار مخاطبون بغروع الشريعة عند الشافعي › خلافا لأبي حنيفة. 
والدليل" على جواز تكليفمم الفروع » أن العقل لا له » إذ التوصل 
اله بتقدم الإمان مڪن »> ) خوطب المحدث بالصلاة » دشر ط تقدم 
الطارة »> وكا ساموا لنا في المعطل“ [ أنه" ] خاطب بتصديق الرسول 
عله السلام [ شرط تقد“ ] المعرفة بالرسل . 
If‏ 2 ر ل 
وهذا دلبل اواز . 
فأما وقوعه فيو مقطوع به عندنا . وتردد القاضى فى أنه مقطو 
و مقطوع ر ور ي ي € 


أو مظنون ۰ 


ونحن نعل قطعا » أن الرسول عليه السلام كان مبعوثاً الى طبقات | ١ب‏ 


اللاتق » وقد کافوا قول شريعته نفساً بعد نفس تأصبلا*“ وتفصلا› 
وإن كان الوصول البه بترتب على الإيان » [ كالصلاة في" ] حق 
المحدث والمعطل 

وسر المسألة » أن الكافر لا مخاطب بنفس الحلاة مع الڪفر › 
ولکنه مأمور بہا على [ وجه" ] التوصل» و كذا نقول| حق'* ] ا محدث ۰ 
في > فالىلىل . 
أده بالعطل اللحد ج في المستصفى ج۱ ص ۵٩‏ . 
ليس في = والذي فيا « في أن المعطل حاطب » . 
في بتقديم وسقط بشرط . 


( 
( 
( 
( 
) في أ تأصلا . 
( 
( 
( 


وحکي عن آي ھاشے ٠۱‏ ان الحدث لا مخاطب بالصلاة » ونب الى 
خرق الإجاع : 

فان عي به ما ذکرناه فو حق . 

وإن عني به ]1[ لا بعاقب على ترك الصلاة فو باطل . 


ء 
سا (&) 
المضطر الى الشيء المكره علمه وز أن کون اطا به » خلافاً 
لمعتزلة . لأن إبثاره باق » وهو متمكن من الإقدام » وشرط التكاف 
التمكنى من الامتثال . 
وآبة بقاء خيرته » تخيره بين الإقدام والإححام . 
وهم بقولون : جبلته تحثه" على فعله لتخلص الروح » فيو سيب 
إقدامه لا قصد الامتثال » فلا يستحق الثواب عليه > ويقبح أن بؤمر 
ما لا وستحق الثواب عليه . 
و | وعى هذا » قالوا: يقبح من الرب“ جل وعز أن بدي آبة 
تخضع هما الأعناق » ويؤمن لأجلها جل العباد » لأن ذلك لا اختبار فه » 
فلا تعلق به أمر . 
وهذه الأصول عندنا باطلة . 
وحد ما جوز به التكلف عندنا مالا ستحبل في العقل وقوعه » مع 
کن ا)کلف منه. 


ستأتي ترجمته . 


FY 


۰ وأازمہم القاضي رضي اله عنه إثم المكره على القتل » ونسمم في هذه 
المسألة الى خرق الإجاع . 
وهذا غير لازم » فإم بقولون لا بعد كونه مأمورا بالانڙجار »› 
ومرامة قضبة الجبلة » بل أولى باستحقاق الثواب » كالوضوء فى السرات١)‏ 
وتحمل المشقات في العبادات . ( وال عر" ) ت 


)١(‏ في حاشية = قوله«فاثدةالدبرات جح سبره وهي الغداةالباردة»اه و كذا ف إلختار. 
(۲) زيادة من ح ليست في الاصل . 


۳~ الول - ج 


جابف ٠‏ 
کرم ا اام 


(Y) 


والكلام فه عګصره بابان » ویشتمل“ کل باب على هة فصول . 


الأول 


في إثبات اصل العم على منكويه من السوفسطائية (» وقد نفوا 
الع والقائق في الذوات . 


. < ليس في‎ )١( 

(۲) في القول في . 

(*) في أ ويشمل ( ٠‏ )السوفسطائية : ثلائة فرق العنادية الذين ينكرون حقائق 
الأشياه وبزعمون أا اوهام» والعندية بتكرون حقائق الأشياء ف ي فا وتقرزها على ما 
تشاهد عليه . وزعوا أا قالبة للعند والاعتقاد . 

واللاادرية الذين ينكر ون العل بشبوت شيء ولا ثبوته وز عو انبم لادراية هم جقيقة 
من القائق وم كفار ( عبد السلام على الجوهرة ص ٠۸١‏ والعقائد النسقية ) . 


وآثبت | مثبتون ألزوات حقائق » وقالوا لا تعر بالقوى البشرية . 

وقال بعض أصحابنا : هؤلاء لا يناظرون » فإنهم أنكروا الحسوسات » 
فإن"“ كلمنام فأقرب مسلك أن نقول : أتعهون قیزک في اعتقاد ٤‏ 
عن الف ؟ 

فإن عاموه » بطل اعتقادم . 

وان جېلوه » لم يسمع قوم . 


(( في < وان ۰ 


ه۳ 


افص لاان 
ف 


َة الال ورو 


ولأصحابنا فمه ست عبارات . 


اوا : 

قول شیخنا ابی المسن : العام [ ما بوجب بن قام به کونه عالا"'] 
وهذا فاسد » فإنه لا يفد بيانا » ولا بمجدي وضوحا . إذ العام مشتق 
من الع » فن جيل العام جبله » فمو (“ حوالة على ېول » ڪقول 
من فقد خاقا في بيت لن يسأله عن البست فبقول : الببت الذي ترركت 
فيه ځاقي . 
وانرا : 


قول ابی“ القامم الاسكافي : العم ما بعل به . 


. » الذي في = هو « ما کون ألذات به عالما‎ )١( 

(۲) من حوفي الاصل « وهي » . 

(+) هو عبد الجبار بن علي بن مد بن حسكان » الاستاة ابو القاس الاسكافي أستاذ 
إمام الجر مين » من أصحاب الأشعري » ورؤوس الفقہاء والمتكامين » عاش عالا عاملاء 
توفي يوم الائنين التامن والعشرين من صفر سنة اثنتبن وخجسين وأر بعائة ( طبقات الشافعية 
4/٥‏ - تبن کذب المفتري ۲٠۰‏ ) . 


۳۹ 


ووحه تز بىفه کالأول اذ الد برد لبان € ولا ران ۰ 


قول ابن فورك : العم صفة بتأتى لهوصوف"' با إتقان الفعل 
وهو باطل بالعلر بل | » وبحم المستحيلات > فإنه عام ولا بتاتی ۴ا 
يه الإتقان » م الإتقان بالقدرة > بالعلمٍ . 


ولا“ معنى للإتقان » فإنه عبارة عن الانتظام » ولس [ الانتظام““] 
صفة لذإات المنتظم » ولکن أن وقع حب المراد فېو المنتظم بالنسة اله . 
وقد بق بالنسة ای غبره . 


قول بعضېم : تیان المعاوم على ما هو له ) أو درگ المعاوم . 
ولفظ التبرين مشعر باستفتاح ءل دعد سی استیمام € وخر عله 


)١(‏ ابن فورك مد بن الجسن امام جليل لا يجارى فقا » وأصولا » وكااما ؛ 
ووعظا ونحوامع مابة » وجلالة » وورع بالغ توفي سنة ٠٦‏ ونقل الى نيسابور › 
ودفن بالبرة » وقبره ظاحر . ( طبقات الشافعية ۷/4 ٠۲‏ - أنباه الرواة ٠١٠١/۳‏ - 
شذرات الذهب ۱۸۱/۳ ۔ العبر ٩٥/۳‏ - تببين كذب المفتري ۲٠۲‏ ) . 

(( في < لامتصف با . 

(۴) في < فلا مع . 

. ساقطة من أ‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة في كل الأصول غير واضحة وهي بتشبح ولعلا عرفة عا إثبته 
وهو بقح . 

. في < فیخرج‎ )٦( 


وهو أا مرد ين درك الحاسة والجقل » والافظ المتردد لا 
ر ,م 


جحد به . 


والزي تمصا معاوم ل حاط [ به" ] » إذ الإحاطة تشعر 
بالانطواء والاحتواء ٠‏ 


وسار 


قال القاضي : تحديد" العم لا يتأتى إلا بذكر عبارة [ تزيد في 
الوضوح عله قنىء"“ ] عه . 

فغاية الإمكان ترديد | العبارة على السائل حى 

قال : لو ساني سال عن العم فأقول : هو المعرفة » ولو سأل 
عن المعرفة فأقول : ەر العلم . 

وهذا غير سديد »› لأا عبارتان عن معار وأحد . 

ولو ستل عن المعرفة والحل فاذا بقول ؟ 

. في = دد‎ ()١( 

(( في ح وخامسما ۰ 

(۴) ليس في | . 

)<( في < و سادستا , 

(ه) هو ابو بكر الباقلاني وقد سبقت ترجته . وهو المراد بالقاضي اذا أطلق . 

)٦(‏ ساقطة من أ . وني < وتحديد. 

(۷) هذه اجملة ساقطة من < . 

)۸( في ح الممار ات ۰ 


۴۳۔ب 


م المعرفة خلاف العم في الاغة » فإنها لا تتعدى إلا الى مفعول 
وأحد [ العم دتعدی ای مفعولين '“ ] 

واما المعتزلة"' , فقالوا اعتقاد الشىء ءلى ما هو به . 

فأبطل عام بالعم بنفي الشربك » ولس ذلك سا » فإن الشى ء٠“‏ 
عند م ھور المعدوم الذي ګوز وحوده 4 وسطل پالم( 

وقد زادوا علانه م طمأنسة النفس اله . 

وحن نع سكون نفس المقلد الى اعتقاده » فانه بقطم إرباً ولا 

تحن هس فصع ور 
کے () عله . 

فان" زادوا مع كونه مستنداً الى ضرورة أو نظر"'» قبل هم : 
لو خلقى الرب سبحانه جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع* لم ينقلب 


علا ¢ ودر هس ترد ای الضرورة ۰ 


. < ما بين القو سين ساقط من‎ )١( 

)٠(‏ العتزلة ءشرون فرقة > شذو| عن أهل السنة بآراء متها نفي الصفاة » وإن 
العبد يخلق فعله » ورسم واصل بن عطاء الغزال » خالف الحسن البصري في القدر وقي 
المغزلة بين المنزلتين» وانضم اليه مرو بن عبيد بن باب في بدعته » فطر دهما الجسن البصري 
عن علسه » فاعتزلاه الى سارية من سواري مسجد البصرة فقيل ه) ولاتباعما المعتزلة . 

( الفرق بين الفرق ص ۲١‏ - الال والنحل ٠۳/١‏ ) 

(۳) الشيء لا يشمل المهدوم إن کان متنا اتفاقا ۽ وڪذا| إن کان مڪنا عند 
الأشاعرة » ويشمله عند العتزلة ( ناية السول ٠|‏ ) . ۰ 

. أي الظن‎ )٤( 

(ه) کاع عن الشيء من باب باع إذا هابه وجين عنه . 

)٦(‏ في < وإن. 

(۷) ي أ ونظر . 
(۸) في أ زيادة [هو] وليست في الأصل و = . 


ا والختار : أن الع | لا حد له » اذ العالم صريح في وصفه > 
مفصح عن معناه » ولا عبارة أبين منه »> وعجزنا عن التحديد لأ يدل( 
على جېلنا بنفس العام > ك إذا سثلنا i‏ حد راتحة المسك عحزنا عله » 
لكون العبارة عنما صرحة"» ولا يدل ذلك على جلنا » ولكن 
ستبين" العا بالتقاسيم فنقول : لا قا د بتمزه عن الظن » والذك » والمہل . 
ولا مظنة الاستباه الاعتقاد المشتبه“ مع العلل . 
ووحه الفرق »أن المقلد لو طلب متنفساً ءز في مسلك النظر لوجده» 
والعام لا يتمكن منه » إذ لا وضوح بعد الوضوح 
والمعتقد المقلد إن أصغى الى الشبه [ تزازل اعتقاده دون العالم2٠“]‏ 
ولو ءرض على العتقد ما بعلم ضرورة لأدرك ٠”‏ الفرق بينه وبين ما 
يعتبره تقليدآً » مع أن العاوم بعد حصوها ضرورية بأهرها [ لا تختلف"] . 
والمعتقد إذا نظر فعل ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وجده قله 
٤-ب‏ والاعتقاد افتعال من العقد | وهو مشعر بتكاف" ربط العقد به . 
والعلم : انشراح صدر من غير ربط قكليف . 
والقول الوحبز : أن المعتقد سابتى الى أحدا“' معتقدي الشاك وواقف“٠‏ 


من < وفي الاصل لا بد . 
من < وفي الاصل و أ صحبحة . 


)۱( 
)۲( 
(r)‏ 1 
)٤(‏ في ح المستد . 

(ه) من ح والذي في الأصل و أ « تزازلت أقدامه بحسب امتقاده دون الع » . 
)٦(‏ في = أدرك . 

(۷) ليست في = . 

(۸) ئي ح زبادة « ي » أي بتكليف في ربط . 

)٩(‏ في 

٠۰( 


لى 


سس 


عليه » إذ الشاك يقول : أزيدا'“ في الدار أم لا ؟ فيقف المعتقد على أنه 
في الدار » ولا يقدر خلافه » ولو قدره لتكن من ذلك . 

ولذلك نقول" [ في“ ] اعتقاد المعتقد أن زيداً في الدار وهو في 
الدار » كاعتقاد من يعتقد آنه في الدار ولس فيا . 


والعل لا بجانسه اليل » فقد بان الفرى . 


. في < زید‎ )١( 
. في = نقو‎ )۲( 
. = ليست في‎ (*( 
. في < فقد لاح‎ )+( 


¢ 


Gs: 


تفاسم الاو 


العم يقم الى قدم وال حادث . 


فالقدم : عر الاري سبحانه الذي لاأول له » وهو عط بجملة 
المعلومات » فلا يتعده بتعددها › ولا بوصف بڪونه كيا 
ولا" ضرورياً . 
وام" الحادت فينقسم الى الهجمي والنظري . 
٠٠‏ فاهجمي٠؛‏ : ما بخطر الى عله بأول العقل »> كالعلم بوجود | 
الذات » ولاآلام » واللذزات . 


والنظري : ما يفضي اله النظر الصحبح » مع النتفاء الآفات على 
وحه التضمن*“ » لا على وجه التولد"“ »> خلافاً لهعتزلة . 


۱ في < ولا . 


(١) 

(۲) » » أو ضرورداً . 

)*( » فما . 

. في < واهجمي‎ (٤( 

(ه) أي تضمن المقدمان للنتيجة بطريق الازوم الذي لابد منه (المستصفى١/٤٠).‏ 
() التواد هو أن وجب الفعل لفاعله فعلا آخر ك) في جركة الاصبع مع حركة 


والنظر مکتسب بالاتفاق . 

والعار المترتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا » خلافاً ماهير الأصحاب. 

ودلسله أنه لو کان مقدورا( »› لقدر على دفعه رعد عام النظر واتتفاء 
الآفات » ودفعه غير مکن › کدفع الرعدة الي ا اختمار له فاا" » 
وهو بها أسبة منه بال رة المرادة الجتلبة بالإيثار . 


احاتم وعلى هذا فالعلم بالدليل علوق للشخص ويتولى عنه العل بالنتييجة وهذا مبني على 
مذهبهم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختبارية . ۰ 

(الباجوري على الس ص ۷+ والمستصغى ص ٠٤‏ ) 
(۰) في < مقدورة . 


(؟) » »علا . 


٣‏ س 


اض يلان 
ف 


باهي المقل 


ذكرناه في هذا الباب لأنه من جل العاوم > وليس كلها » إذ اللي 
عن جمل العاوم عاقل . ۰ 

ولس من النظري » إذ شرط كل نظر تقدم العقل عليه . 

ولس كل العلوء٠‏ الضرورية » إذ الأصم » والاخرس"» والأعمى » 
عاقل وقد اختل بعص حواسه . 

ولس آحاد العلوم » أي عل ئت » إذ للميمة عل في الميز بين التبن 
والشعير ». ولست عاقة . 

ب قالوحه ان يقال : هو عل بحواز الاتزات واستحالة 1 المستحلات 

احترازا عن" الام [ê]‏ > ىكذا قاله القاضي . 

وهو مزيف » فإن الذاهل عن الواز والاستحالة عاقل . 


. لیس في أ‎ )١( 

(۲( في الأخرس والأصم . 

» أ على . 

لعلبا زيادة من الناسخ وإلا فلا معت فما . 


والو حه( ان يقال : هو صفة ا متف ما درك العاو م والنظر 
في المعقولات . 

وقال الادث الحاسي "' رضي الله عله : هو غريزة توصل" با 
7[ الى" ] درك العاوم . 

وقالت الفلاسفة* : هو نهيو الدماغ لفيض النفس عله . 


. في = فالوجه‎ )٩( 

(۲) هو أبو عبد الله المحارث بن سد الحاسبي البصري روى المديث وروي عنه 
کان تاسکاً عاندآ وصوفیاً زاهدآ . وکان له أثر كبر على الإمام الغزاي رضى الله عنه 
توفي سنة ۲٤‏ . 

( اللیة لای نعم ج ٠۰‏ ص ۷۳ تاریخ بغداد ۲۱۱/۸ ميزان الاعتدال ۱۹۹/۱ ) 

(٭) في ح بتاتي . 

. = ليس في‎ )٤( 

(ه) الفلسفة في اليوتانية حب الحكة » والفيلسوف حب الحكة »› والفلاسفة م 
القاثلون بقدم العام وحشر الأرواح دون الاجساد (الال والنحل للشبرستاي )٠٠١/٠‏ . 


=) = 


النم صل ايس 
ف 
مرائں العام 


وهي عسّره 


العلل بوجود" الذات والآلام واللذات . 


اناي" : 
العم بأاستحالة اجټاع المتضادات » وهو اني العم بأصل الذوات . 
الال : 


الح بالحسوسات » ووجه استئخاره مايتطرق اله من التخىلات والآفات. 


العام الماصل من أخبار التواتر > إذ لا بد فه من مزيد نظر > 
لاستبانة الصدى »> وعدم التواطىء [ ى الكذب'“ ] ِ 
)١(‏ في = اولاها. 


(۲) » » بالو جود . 
(*( » » الثانية وهكدا الى العاشرة . 


.= ليس في‎ )٤( 
- 0 - 


e أ‎ 

فاسی .۰ 

فم فحوي('؛ الطاب » ودرك قرائ الأحوال من ال لحل › والغضب »> 
والوجل وهو | أخفى من التواتر . | ا 


تعامه ومعاناته . 


السا و 
الع بالنظریات » ووجه امستئخاره » ما فه من الفاء » ولذلك کان 
مظنة ارتاك العقلاءِ . 


التامى : 
العم بانبعاث الرسل » وهو أغض وآدق » فإنه بزاح السمعيات . 


ا“ 0 
لتا : 
الع بالمعحزات € ووحه خفا" »> رعده عن عض العقل € واستناده 
الى العلر باطراد العادات . 


A 


الماسر : 
العم بالسمعىات ٤‏ وهز دضاهي النقلد؟ » فإزلك حعلناه أخيرا . 


. في أ لفحوى‎ )١( 

(۲) » < تاخم. 

(+) » » خغاه. 

. وهو مضاه للتقليد‎ » » )٤( 


ولتعم أن العاوم لا تفاوت فيا بعد حصوها » وإن دق مد ركا » 
ولکن لکل عر مستند من البدية والضرورة'' » ما قرب من الضرورة 
كان أجلى » وما بعد عنها كان أنمض » والبه الإشارة هذه المراقب » 
لا الى التفاوت في نفس العام . 

وما ذكر في هذا أن اراس على مرتبة واحدة . 

وقيل : إن السمع واللصر أقوى . 

ثم قيل إن السمع آقوى من البصر » | وقيل عكسه وخلافه أيضا . 

وقال القلانسي"' : العقلبات أقوي من السات » لأا بعرض لوق 
العاهات " , 


. في < الضرورة والبديية‎ )١( 

(۲) القلانسى : جاعة كثر . والذي بريده الغزالي هو أبو العباس اجد بن عبد 
ارحن بن خالى القلاسى توفي فى الثلث الارول من القرن الرادع في حدود +٠۳٠‏ ه ونقل 
عنه إمام المحرمبن أيضاً في الإرشاد في عدة مواطن ( انظر التبیین لابن عساکر ص ۹۸+ 
وطبقان الشافعية ج ۲ ص ٠٠٠‏ ) . 


(٭) في = الآفات . 


° 


نفل لاھب ف 


قال قائلون من الشوبة“ : مأخذ العلوم الكتاب والسنة دوت 
نظر العقل . 

)١(‏ الحشوية: هي طائفة بالغت في إجراء الآيات والأحاديث التي توم التشبيه على 
ظاهر ها فوقعوا في التجسم حق ثبت بعضبم أن الباري تعالى عن قوم متحبز مختص 


بجبة وقالوا أن كلام الله ققدم وزعوأ أنه حرف وصوت وإن السموع من القر اء عبن 
کلام الله ( الار شاد ۳۹ - ۱۲۸ ) . 


- 4( المنخول ۽ 


وهذا لا خفاء برطلانه . 
وقال آخوون : مدرڪه الواس » وزاد زائدون من السمنة 
[ آخبار ] التواتر » ولا بظن مؤلاء أنم أنكروا المعقولات ›» ولكمم 
“موه معقولا » وممو الحسوسات معاوما » فإنه يتشكل في خزانة التخبل » 
وهذا تضابی ف عبارة . 
وقال عاماء“' المد : مأخذ العاوم* التفكر والتأمل . 
وقال القلانسى : مأخذو) العقل ¢ ولا یظن ره إنکار اواس ¢ 
ولكنه يقول : العقل مسطر عله فد ركه الس عند انبعاث"' الأشعة 
ویعلم بالعقل عیلكه , 
لعدم العقل . ۰ 
وقال آخورون : مأخذ الحاوم الإهام ¢ ولعلم عنوا ره أن العارم 
کہا ضروربة عارعة لله تعالی ارتداءِ ج د کرناه 
وانختاد عندنا أن مأخذ العلوم الميز »> والميز قد لا بكون عقلا »> 
مز الام » فنعنى به ميز العقلاء . 


(۲) السمنية : من الذرق التي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتناسخ . قالوا بقسدم 
العام ء وقالو! بابطال النظر والاستدلالء وزعوا أنه لا معلوم إلا من جبة الجواس اس. 
وأنكر أكثرم المعاد والبعث بعد الوت [ الفرق بين الفرق ٠۷٠١‏ ) . 

(+) لیس في <. 

. في < حکاه‎ (٤( 

(ه) » » مأخذ العل الفكر . 

. أ مأخذ العقل‎ » )٦( 

(۷( » = عند انیثاٹ , 


-— g@٥ س‎ 


م انه قد يفضي [ به" ] إلى بعض العلوم بغير واسطة کالعل بالذات 
وصفاتما » وقد يفي بوسائط . 

والوسائط ثلاثة : 

الحواس : وهي الوساة الى الحسوسات . 

ونظر العقل : وهي الوس الى العقليات : 

واطراد العادات : وبه بعرف معاني الطاب » وقران الأحوال"'. 

م قد لا يفضي الميز الى الحم إلا بواسطتين » كالمعحرة تتوقف على 
واسطة العقل والعرف . 

فیستبان""' بالعقل كونه فعل خترع » صانع » متصرف ر 

وستبان بالعرف أنه دال على الصدق . 

اذ لا اسب انقلاب العصی ثعبانا صدق مومی في کونه رسولا. 

وام السمعيات / فإنها معاومات » ولك ا لا تظمر في العقل ووب 
ظېور العقلىات . 

ومستنده : قول حق » وخر صدق » وقول( الني عله السلام 
صدق »> وڪلام الله سبحانه كذلك » وقول آهل الإجاع بتصد نق 
الرسول ۸ اام 


) ( من = وساقط من الأصل و أ . 

> )۴( 

. مصدق‎ » » )٤( 

(٠) 

) ) في = فاما . 

) 

١ » (۸)‏ الرسو واد إن خر أو قول اهل الاجاع م صدق وحق لتصدبق 


اارسول إيام بقوله لا جتمع آمتي على ضلالة . 


إھ — 


الفص ااال 
ي 


ر الکارں 


حوو ا به جع مآخذ العلوم . 

قالوا : العام قنقسم ٠"‏ الى الضروربة والنظرية . 

فما الضرودية : فتنقسم الى سابقة ونتيجة . 

ومثاله من الهندسة قوفم : 

خطان مټاثلان زد عايا مثلها . فہذه مقدمة . 

وقولمم بعد ذلك : الملتان متائلتان نتيجة . 

ومثاله من الكلام قولك : 

السواد والباض ضدان . فده مقدمة . 

وقولك بعد" والجمع بينها غير مقدور نتبجة . 

ثم قد تقع المقدمة ضرورية » والنتيجة نظرية »> كالتفرقة البدية بين 
حال السكون والر مقدمة » نتجتها"' العم بجواز وقوعما“' نظرا . 


(۲) » » بعد . 
(۳) » » تندح . 
(4( » » وقوعەه . 


هھ - 


وقد کون على العكس : كقول متي حدوث العام بعد إثات 
الأعراض وحدوثما واستحالة خاو | الواهر عنما بطربق النظر : ۸ا 

إن ما لا سبق الموادث حادث . 

وهذه نتبحة ضرورية [ من مقدمة“ ] نظرية . 

أا الثظر بات مر لك ارا ف اع مات : 

ره غائب لشاهد . 

ورد تلف الى متفق . 

وسار وتقسم . 

وقسك يسلك جدلي . 

والمعنى بالغائب ماغاب عن عمك » فترده الى ماعامته . 

والتحك بالجع باطل » إذ لو جاز از لازنوج الحم على جيع 
اللاتتق بالسواه › ولامعطلة الج بان لا نطفة إلا من آدمي » ولا آدمي 
إلا من نطفة [ بدليل الفرض"] . 

ولاز لمن رأى نجار صغيرآً أن يقضي على جميع النجارين به . 

. قالوا : وجه المع الصحبح أربع“‎ [êj] 

١‏ - جمع لعلة : كقوفم العلر علة كون الذات عالة“ » فلييكن 
كذلك"؛ في الغائب . 


. في ح لمقدمة‎ )١( 

(۲) لیس في <.۔ 

.» » ¢» )*( 

. في = اربعة‎ )٤( 

. عالطا‎ e (٥) 

. فليكن في الغائب كذلك‎ » » )٦( 


کن 


۸-ب 


۲ - وجع بالقيقة : كقوهم حقبقة كونه عالاً قيام العلم به . 

۴۳ والمع بالشرط : كقوفم الياة شرط العم ساهداً » فكذا غاا . 

وجح بالدلىل العقلي : كقو هم رمم الط 1 المنظوم وإتقانه دلبل 
على عل المتقن شاهدآ »> فكذا غائ . 

وآما رد الحتلف الى المتفق »> كقولنا لمنكري استحالة خلو الواهر 
عن الألوان »> إذا ساموا ذلك في الأكوان : 

سبب استحالة خلوه عن الأكوان قوله ها . فكذا فى الألوان . 

وعكس ذلك مع من يعكس النزاع فه . 

وأما المسلك ادلي كقولنا لمم إذا ساهوا استحالة الاو عنما في ثاني 
حال وجوذها : فلسکن" في أول حال وجود الموهر كذلك [ اذ حقرقة 
الكون ما بخصص الطرهر يز" ] . 

وهذه التقاسم عندنا باطة” . 

واتار : 

أن أساليب العقول لا ضبط نما »> فإن العلوم لا ناية ما . 

ولا ننڪر ترتبب بعض العلوم على بعض »> وانقسامما الى مقدمة 
ونتىحة . ولكما بعد المصول ضرورية وإن مض مد ركبا . 

ولا دلبل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا حمع . 

وناية النظر تجريد العقل عن الغفلات لما يعرض عله . 


» » لیکن . 


( 

( 

) ما ب 

) في | جديد. 
( 

( 


- 0= 


ومن فعل ذلك | أدرك المعقول 

وهو كتحديتق' الصر الى صوب المرئي » فإنه يفضي الى العلل من غير 

فما اهندمیى > قوم" في صدر کتمم : الكل أ کش من الزء 4 
وهو ضروري . [ والأسياء المتساوية كشيء واحد" ] . 

ثم يقال : سائر اطوط المستقيمة [ الارجة“ ] من مركز الدائرة 
ای الط الط ا من ڪل رانب متساو دة ¢ وھذا أضاً معار م 
ضرورة ] . 

م ر تبون علبه العلر" بان المثلث المتداوي الأضلاع"“ هو الذي 
تر كبت آحاد'*“ أضلاءه من ءرا كز الطوط الدائرة المجائة“ . 


. هن < والذي في الاصل وهو تحديق . وني أ كتحديق‎ )١( 

(۲) يا فكقوهم . 

)٭( اقطة من < وني أ والاشاء المتساوية كشىء وأحد. 

.«« « (€) 

.«« « (°) 

)٦(‏ هن هنا الى آخر الفصل الرابع توجد في نسخة < آثار مياه تت على الكلات 


ومسحتبا من أعلى الصفحات فقط . 

(۷) في سائر النسخ - وهو الذي - ولو كان كذلك لضاع خبر أن . والصواب ما 
ته لیکون « هو » وما بعده هو الير . 

(۸) ق أ إحد. 

)٩(‏ أي .أن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي تكون أضلاعه ناشعة من ثلاثة 


۹ 


وهذا خفي يفتقر الى تدر » ولكنه بعد العم به ضروري کالاأول » 
وهكذا الى الشكل الأخبر . 

إلا أنه عر الإحتواء علبها لتعلقبا عقدمات لا حوجا الذهن ويذهل. 
عا في غالب الأمر . 

والمثال الكلامي كقول مثتي الأعراض : التفرقة الاصلة بين الركة 

۹-ب والسکون مېجوم | علا من غير تمل . 

ثم العم بجوازه"" بفتقر الى تأمل في إبطال جة الوجوب استناداً الى 
أن تخصيصه ببعض الأوقات وبعض السمات"' مع تساو“ في الحقل دلبل 
[ على“ ] بطلان الوجوب . 

ويتعين عند بطلانه جبة الجواز » إذالتقسم حاصر ولا قسم سواه . 


ماکز لثلاتثت دواتر متساوية وهذ| مبني على أن اطوط المنبعثة من سڪز الداثرة الد 
عبطا متساوية وهذا البناه يجتاج ادير . والشكل التالي بوضحه . 


گھ 


. في ساثر النسخ مبجوم عليه » والصواب ما أثبته‎ )١( 
. ماده العرض‎ )۳( 

(+) في أ المسيان . 

)٤(‏ من آ والأصل و ح مع تساوه. 

(ه) ساقطة من = . 


° 


— 0 = 


م تبدى'؛ له بعد ذلك آنه [ هل" ] وقع جرا بنفه أو بقتضى ؟ 
فلس إلا قنبه العقل واستبانته"' أنه وقع بقتضى » إذ لو وقع بنفسه لا 
اختص يعض الأوقات وبعض السمات . 

وبدرك العقل ذلك بعد التته إدراكه التفرفة الضرورية ابتداء 
یکذا ای نہابة النظر ف حدوث العام . 

فقد بان أن لا دللل في العقل . 

فہا نحن نبطل تفاصيل تقاسيمېم فنقول : 

أما المح بالعلة فكون العلم عل العالمية باطل > إذ لا علية ولا 
معاول'" في العقليات عندنا . 

فالعلم عبن العالية »> ولا فرق . 

وان سل فنقول : 

إن دل العقل بعد التجردد عن الغفلات اللتدبر | فبه أن العالمية في ١أ‏ 
حى الرب مفتقرة الى عل لا عحالة » فمو الدلل » ولا حاحة الى رد الغائب 
الى الشاهد , 

وإن م يدل فلا مقنع في المع : 

م عر الباري مالف عامنا بالإتفاق . 

فكف بقولون : إذا دلت العالمة على [ العم اھدآ“ ] » ينبغي 

أن تدل في الغائب على علر بخالفه . 

. في أ څ يتصدی‎ )١( 
. < ساقطة من‎ (( 
. (٭*( في د وأاستباتة‎ 
»ولا معلوم.‎ » )٤( 
۰ من » وقي الاصل و أ على عل الشاهد‎ (( 


ل 


وكذا نقول في رد الختاف الى التفتى [ و'“] لااسترواح"' فيالمعقولات 
ای إجاع ¢ ولا ای ملك حدلٰي والزام ۰ 

فإن دل العقل على شيء [ مها ] في عل النزاع فمو [ كاف“]. 

وإلا فلا فائدة [ في الاتفاق ] وتسلم الحم . 

نعم ذلك يورد للتضسق وتبکكست الخصم ان جحد البدية لختزي . 

وأما التقسم فقد مثاوه بقوهم في مسالة الرؤبة : الوهر عرلي فلا 
ری طوهريته » بدلىل العَرَض . ولا لصفاته » بدلل جواز تعاتى الرؤبة 
به عاد ڌقدړر عدم کل صفة تٽخضل مصححة له . فدل ان المح 
EL‏ الوحود ۰ 

وعارضتمم المعتزلة ان الرب لايرى الآن . 

ولس ذلك لقرب مفرط » ولا لبعد مفرط » إذ ذاك عال عله | 

فدل أنه عبر مرفي ف تفه . 

وهذه التقاسم عندنا باطلة . 

اذ لا ستل أن يون مصحح الرؤية أو مانعما أءراً آخر جبله 
السائل والمئول . 

اذ لس التقسم دائراً بين نةي واثبات . 

واذا"“ تطرق خبال بعيد الى مظان القطع فسد . [ والله آعم [ 
ساقط من < . 
في أ ولا امروا. 
۳ ساقطة من = . 


(١) 
(+) 
(*( 
. في أ کان‎ )٤( 
(٠) 
(٦) 
(۷( 


۱ 
۲ 


ه من < وفي الأصل و أ للاتفاق . 
)١‏ في أ فإذا. 


۷) من = ولیسث في الأصل ولااً . 


-~ ON ~ 


Qa’ 


ءوافف العقول وبار را 


ولا مطمع في استعاب' ماري العقول بال كر . إذ المعقولات لا 
ضبط لما » فلا ضبط لمراقما . 

ولو ذکرناها"' لافتقرنا الى ذكر المندسة > والفلسفة » والنجوم » 
والشعوذة »> وعاوم الصناعات » والرياضات . 

فالوجه الرمز الي ما بتعلتق بالديانات . 

ونهابة المغزى فيه الإحاطة بحدوث العام »> وافتقاره الى حدث 
موصوف بصفات حب للذات» متازہ تما يوجب إثبات مشار كته لامحدثات»› 
قادر على ما لا يكون وقوعه من المستحلات . 

ومن حلته انبعاث الرسل » وتأبيدم بالمعحزات . 

ومستند المعجزات اسلوب العقل أو" العرف |. 

وآما درك حققة الإله فن مواقف العقول . 


(۱) في أ استقصاء . 

(۲) » حذکرنا. 

(۴) قال الغزالي في ص ١ه‏ « م قد لا يفضى الميز إلى العل إلا بواسطتين كا لمعجزة 
قنوقف على واسطة العقل والعرف» إه فلعل الصوأب هنا اسلوب العقل والعرف فائظر. 


` 04 


وكذا كل ما يتوقع في القامة » ما | برد به النص › ولا جال 
لعقل فه . وكبف لا والعلر أما مبجوم عله » أو مستند الى مبجوم . 

وحقيقة الإله لا محم على در کہا » ولم سبق نا علم هجمي با 
يفضي الها“ . 

نعم ندرك" حققة ما تسه ونعانه > وكذا حققة الالام 


والاذات) 


. في سائر الس در که . والصواب ما أثبته‎ )١( 
. اليه والصواب ما أئبته‎ » » » )۲( 
. في أ تدرك‎ )+( 

. = ساقطة من‎ )٤( 

زه) في أ تسه وتعانبه . 

)٩(‏ » < اللذات والالام. 


س ل — 


ااض ل ران 


أدلة العقل' تتعاتق بدلولاتما لأعبانها . 

والمدوث'" ندل على الحدث بعبنه . 

والسمعات"“ لا تدل لأعانها » فإنبا عبارات تفم بالاصطلاح › لا 
يتعدى الاصطلاح با على نقضما . 

وآما المححزة تدل على الصمدق وتستمد من أسلوب العقل لبتبين به 
أنه فعل فاعل » ومن أسلوب الحرف » إذ لا مناسة بين سى القمر 
وصدق الرسول . 

ولكن القام بين يدي الأمير إذا ادعى آنه رسوله » واقترح عليه 
في دوم تصدىقه أن تخرق عادته » ففعل »› عل على الضرورة صدقه | . ب 


وهذا لم بعترف أحد بالمعجزة إلا واعترف بالنبوات . 


. في أ أدلة العقول‎ )١( 
. فالحدث‎ < » )۲( 
. من هنا سقط في نسخة  إلى ول كتاب البيان‎ )+( 


~1 


انحل ایس 


فما يستددك عحض العقل دون السمع » أو ما يشتركان فيه ¢ 
والقول الضابط في ذلك أن كل ما يكن اثباته دون إثبات كلام الباري 
كمعرفة أله تعمالى » وصفاته » ودرك استحالة المستحلات » وجواز 
ا جارات » ووجوب الواجبات العقلبة دون التكلفبة بأمرها » فيستحيل 
در که من السمع ۰ 

وما الذي لا يدرك إلا بالسمع - فكل ما لا يكن اثباته إلا 
بعد اثبات الكلام . فلا يدر يحض العقل . إذ السمع مستنده الكلام 
فلا يثبت أولاً دون اثبات الكلام - وتردد بين جبة الجواز فأ 
السمع على التحرد' . 

ومنها ما جوز أن يؤخذ منها كخلتق الأعمال » وجواز الرؤية » و كذا 

پم کل ما حول العقل فه » فلا نتوقف في نرتده ٤‏ على تقدعه على الكلام. 


م ثم السمعمات مواتب : 

فما قرب من المعجزة كان أوضع » فإها من أدلة السمع » وهي 
كالبدية ف المعقولات . 

: م دوا القرآن ۰ 

ثم الأخبار المتواترة > وقربه“ من المعجزات ڪقرب النظريات 
من البداية . 


. في هذه العبارة نظر لا يخفى » فلتتأمل . والذي في سار النسخ فا أخذه‎ )١( 
. والحبت الصواب‎ 
. لعل الصواب وقربا . أي المتواترة . أو السعبان‎ )۲( 
— ۲ = 


وف تمر فصول : 


وفه ثلاث عبارات 

امر اها : 

قول ابي بكر الصيرفي( : إأه اخراج الشيء من حيز الإشكال الى 
حيز التجلي . 

وهو فاسد . فإن اليز والتحلى من العبارات المنقوضة وقد ڪكثر 


.)١(‏ هو مد بن عبد الله بو بكر الصيرفي الامام الجليل؛ الاصول» أحد أصحاب 

الوجوه » وكان يقال إنه عل خلق الله بالأصول بعد الشافعي . تفقه على أبن مرج ومن 
تصانيفه شرح الرسالة للشافعي . توفي سنة ۳٠٠١‏ د . 

(طبقات الشافعية ١ ۸١|‏ تاریخ بخداد ٤ ٤ ٩/۰‏ شذرات الذهب ۲| ۳۲ العدد ۲٠/۲‏ ؟) 


س 


الارتاك فیه ¢ والسمان ق نفسه ان مته » ولا حد الشىء إلا بعبارة 


بنة تزيد في الوضوح عليه . 


الما : 
قول بعض اصحابيا الان : هو العلم . 
وهذا فاسد . 


إذ لو جاز ذلك لقيل أبضا العلل هو البيان وتحد به . 
وتخرج عنه علم الباري سبحانه » إذ الببان مشعر بتييين مفتح . نم 
٣ب‏ يقال انظر" / إلى بيانه يعني الى عبارته وتقريبه العاني الى الأغبام . 

اال : 

[ ما ] قاله القاضي : إن الان هو الدلدل » بقال بين الله الآيات 
لعباده أي نصب ممم أدلة دالة على أوامره ونواهه > مم الدلبل قد حصل 
بالقول والفعل والإسارة. 

وهذا هو الحختار | وال آم ] . 


. ه١ من هنا بدت نسخة ح ثانية بعد السقط الذي أشرت اليه في ص‎ )١( 
. < لیس ف‎ )۲( 
. زيادة من < وليست في الأصل و أ‎ )+( 

~~ ¢ 


راشان 
ف 


مر انی الان 


وهي باتفاق الأصولين خمسة » ولڪنېم اختلفوا في ترد ما على 

ثلاث مقالات 

قال السشافعى رمي الق عر : 

المرتبة الأولى النص الذي لا مختص بدرك فحواء الراص » الا كد 
تا کداً يدفع الال . كقوله : ( واسبعة إذا روجع" تلك 
عشرة كاملة ”) 

الثانية : النص الذي بختص بدر كه بعض الناس كقوله تعالى : ( إذا 
تم إلى الصلاة” ) الآية » إذ لابد من فيم معتى الواو ومعتى إلى . 

الثالئة : ما أشار الكتاب الى جملته » وتفصله عال ءلى الرسول 
لز »> كقوله سبحانه“ [ أقيموا الصلاة ا ] وقول" [ وآترا حف 


(۱) في = في ترتیبه . 
؟) الأية ٠۹٠‏ من سورة البقرة» 
+) الآية ٠‏ من سورة المائدة . 


) 
) 
(4( ليس في < . 
) 
) 


TE‏ المنخرل ‏ ه 


وم حصادہ'' ] ۰ 
۳م أ والموتة"' الرارعة : ما تلقى أصله وتفصله من الرسول / عله السلامء 
اللامسة : ما لا مستاد له سوی القياس ٠‏ 
واعترض عله [ بالإجاع" ] فإنه لإ يذ كره وهو أقوى من القياس ٠‏ 
اقا الائ : 
والثانىة : ظو اهر ها ۰ 

والثالئة : المضمرات كقوله (قعدة” من أبام أخر" ) ء 
الرابعة : : الألفاظ المشتر مل القر ر وغبره . ۰ 
وهذا ملف ese]‏ 
[ اح[ : أنه" أخر المضمرات عن الظاهر وهو معاو م بالضرور . 
والآخر : آنه ء_ز القر"ء من الات »> وهو مل ٤‏ اذ یت 

تردده واسترا که ٠‏ 
الال المَالرّ : 
ان المرتة تة الأولى آقوال صاحب الشرع ¥ ف الكتاب والسنة . 
والثانىة : .أفعاله کھلاته ووضوه 0 


)١(‏ الآية ٠ ٤١‏ من سورة الانعام.. 
(۲) في < المرتبة بدون وأو . 
(+) من < وليس في أ ولا الأصل . 
()٤(‏ الآية ٠۸ ٤‏ من سورة البقرة . 
(هو٦)‏ ليس في < . 

(ہ) في لاه . 


- 


الثالثة : إشارته“ كقوله : الشبر [ هكذا هذا هكذا ] » 
وسکوته"' وتقرره ۰ 

الرابعة : المفهوم > ثم ينقسم الىمفموم الفة وموافقة » فوم حرم 
الشم من آية | التأفف . ۴ب 

الامسة : الأقدسة” ۰ 

وهذا عزيف . 

لأن فم حظر الضرب ‘من اة التأففف مقطو ع به › كيف ۾ بۆخر 
عن الأفعال والإشارات ؟ 

واتار“ : ان البيان هو دلبل السمع فبترتقب على ترتيب الأدلة فا 
قرب من المحجزة فو أقوى كالنظر القريب من ءرثبة الضرورة . 


(۱( في < إشار آته . 
(۲) من ح وفي الأصل و أ كذا وهكذا . وماده إشارة الي صل الله عليه وسل 
أصانعه االعشر الى أيام الشہر ثلاث رات وقبض في الثالثة وأحدة . 
(*) في ی ا أو سكوته . 
)٤(‏ في = الشم . 
(ه) في < فاختار . 
۷ 


تأخير الببان عن وقت الاجة حال » لأه من جنس تكليف ما 
لا طاق . 

وأما تأخبره الى وقت الاجة فحائر . 

والمعتزلة منعوا ذلك » ومنعوا جواز تأخير' التخصبص عن العام ای 
وقت الاجة . 

ومنم [ من جوز تاأخبره ولم يجوز تأخير المصوص“ ] » لأن العام 
يعمل بظاهره » وانجمل لا يعمل به . 

وتحن تکام ف حوازه م ف وقرعه فقول 

ولا : بتصور [ أت دقول السد لعبده““ ] خط هذا الوب غدآ» 


(۱) هذا بناء على عدم جواز تڪليف ما لا يطاق . ما من جوزه فقد جوز 
تأخبر اليان عن وقت الحاحجة . 

)۲( في الأصل و < و أ تأخبر جواز . والصواب ما أثبته فلعل التقدم سہو 
من الناسح ٍِ 

(+) هذه الفقرة من < . والذي في الأصل و أ ( ومنيم من جوز تأخير ا صوص 
الى وقت الاخة وم يجوز تأخبر بان المجمل ) وأالذي أثبته من < هو الصواب المعروف 
في الأصول کا في المستصفى ٠٠٤/١‏ والاسنوي ٠۸۸/١‏ وغبره من الكتب لأن العام 
يوم العموم فلايتبغي انيتأخر بيانه» بخلاف الحملء لأنه لايسبق الى الفبم منه شي ٠‏ .وهذا 

. في < يتصور من العبدان بقول السيد له‎ )٤( 


- 


ولا بين له كبضة خباطته" في الال . 
فاذا' تصور وقوعه فلا مأخذ لاستحالته » فان العقل لا قبح ذلك 
ف العادات / ۰ 1-4 
وان تلقوه من" الاستصلاح فلا نقول به . 
م لعل الله عار أنه لو بين في الال لطغوا وعصوا » فتدرج““] 
في البيان لبمتثاوا . 
٤‏ نم سلوا لنا حواز تأخير النسخ » والنسخ عندم بيان وقت التكليف . 
وهذا تخیر البان . 
وآنة وقوعه قصة*“ مومى عله السلام في تأخير بياث البقرة الى 
المراجعة » وقصة نوح عله السلام في تأخيو بيان الأهل حتى ظن أن 
ابه من آهل . 
والني عليه اللام في ابتداء أره"“ أمر بالصلاة والزكاة والج نم 
انه" ذ كره على طول الدهر وم يذ كره على الفور . 
فان قالوا : فجوزوا موت الي عله السلام قبل الان . 
قلنا : جوز » وتبين أن لا تكايف . ثم بعكس عليه في النسخ . 
وإن قالوا : هذا إلغاز . 
قلنا : لا بعد ذلك إلغازآ في العرف . 


)۱( 
(( في = واذا. 
(+) في ح ني الاستصلاح . 
(») من < وف الأصل و أ ( مع أن ابل تعالى عالم بأنه لو بين ني الجال لكاعوا 
وعصواویتدرج ) . 
(ه) في = آل موی . 
(۹) ي ا ا 
(۷) في أ م بیان . 
- ۹ - 


التو لني الافايت _ 


ویم مسال : 
قال قائلون : اللغات كلا اصطلاحة إذ التوقف بشت بقول الرسول 
٤ب‏ عليه السلام 1 ولا يقم قوله دون ثبوت اللغة . 

وقال آخوون : هي توقفية » إذ لا اصطلاح يفرض بعد دعاء البعض 
البعض بالاصطلاح »> ولا بد من عبارة بشم ما قصد الاصطلاح 

وقال آخرون-: ما يفم منه قصد التواضع توقيفي » دون ماعداه . 

ونحن نجوز كونا اصطلاحية » بأن رك الله تعالى رأس واحد ففېم 
الآخر أنه قصد الاصطلاح . 

ونجوز ونما توقيفية بأن يثبت الرب تعالى مرامم وخطوطاً غيم 
الناظر فما العبارات » ثم يتعام االعض من البعض . 

و كيف لا جوز“ في الحقل كل واحد منا ونح نرى الصي بتكام 
بكلمة أبويه ويفهم ذلك من [ قرا ] أحوالم)ا في حال صغره ؟ 

فإذا الكل جائ . 

وأما"“ وقوع أحد الائزين فلا يستدرك بالعقل » ولا دليل في السع 

o. . في من‎ )١( 

(۴) من ح وني الأصل و أ من تواتر . 

(+) في أ فأما. 

Yo 


عله ٤‏ وقوله قعالی : ( وعلم آم الأمماء کا ( ظامر في کو له 
توقيفيا » ولس بقاطع » إذ تمل كوا مصطلحاً عاها من خلق خلقه | 
الله تعالی قبل آدم ٠‏ 


اختلفوا في أن اللغات هل تثبث قاساً . 


العبارات متنع بالاتفاق » كتسمية [ الفرس دارا » الدار فرع]'“] . 


ول التزاع ¢ القاس على عبارة تسار أ معی آخر ٤‏ وشو حااد 
۶ن مج القاس ¢ كقوفم لاخر جر ٤‏ لاه [ ار العقل"' ] 4 أو 
خمر » وقاسه أن قال" : عاءر” أو مر » فمل قسمى الأشربة 
اخاءرة لاعقل را DONT‏ و کذا قول ٩‏ : : استحق العير فېو حقی ۰ 


| فإنه مشتق ' ' ] 


۱ ساقطة.من < . 


)۱( 
)؟( الأية ۳۹ من سورة البقرة . 
(*( من والأصل صبع ۰ 

)٤(‏ في حو 
(ه) في = « الدار راا والرآس فرسا » وهو تريف . 
)٩(‏ من ح . والأصل تخا للعقل . 

( ا 

(۸) لفظة قياساً ساقطة من أ و ٠.‏ 

(٩) 
٠۰( 

) 


۷ 
۸ 
)٩‏ في < اذا استحق . 
) کان الأولی أن بقول فہو مستحق لیبطل دعر ام . 
)1( ساقطة من < . 
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وجوز' الاستاذ أبو إسحق مثل هذا القاس . 

والختاو : منعه" » وهو مذهب القافى . 

قلا" : إن كان إثات هذا القاس مظنو ا فلا بقل » إذ لس 
في مظنة وجوب تمل . 

وإِن کان معاوماً فأثبتوا مستنده . 

ولا نقل من أهل اللغة فى حواز ذلك . 

ولا من الشارع عله السلام : 


هذ 


وم وملك العقل ضروريه ونظريه | منحسم في الأساءي واللغات . 
وإن قاسوا على القاس في الشرع فتحگ » لأن مستند ذلك التأمي(١“‏ 
بالصحابة » ها مستند هذا القاس ؟ 
ثم أطبقوا على أن البنج لا يمى خمراء مع كونه مرآ , 
فان وه » فلس موا الدار فأرورة › لمشار كنا القارورة ف المعنى € 
وهذا عال ٠‏ 


سال 
قسمت المعتزلة"' الأسامي الى : اللغوبة » والديفبة » والشرعية . 


. في ح جوز بدون واو » وستاتي ترجة الاستاذ في المسألة الثانية‎ )١ 
. وهو مذهب اجہور‎ )٣ 
. من ح والذي في الأصل و أ فنقول‎ )+ 


)١(‏ اللاف يننا وبين المعتزلة في الدينية كالإعان » وأما الشرعية فنحن وم سواه 
في أثباجا » وخلافنا فييا ليس معبم بل مع القاضي › فال مذاهب على هذا ثلاثة : 

. من نفى النقل مطلةا وهو القاضي‎ - ١ 

۴ - هن أئبته مطلقا كالمعتزلة . = 


فاللغوية : ما أ يتصرف فه . 

والدضة : الإيان » والكفر » والفسق . 

ووحه تغبیره آن الإمان جرد التصديتق في اللغة . 

والكفر الستر . 

والفسق اروج » يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرنهاء ثم 
دخلما تخصبص في الاين . 

وميزوها عن الألفاظ الشرعة » لنم ظنوا أنها مستد رك بحض العقل . 

واشرعية : كالصلاة » والصوم » والح . 

وقد قال بعض اصحاينا : إنها منقولة بالكلية عن وضعبا في اللغة"“ . 

وقال القاضي : هي مبقاة على ما كانت عليه ولم قغير » إذ الصلاة | 
الدعاء“ » والصوم الامساك“ » والج القصد' الى الزبارة » وقد بقرت(“ 
علا في الشرع . 

وهذا ءزيف . 


إذ امم الصلاة يشمل' الركوع والسجود شرعاً . 


ا۳٦‎ 


۲١ =‏ - من فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية وتفى الدينية وهو امختار » 

وري امور » ذهب البه المعةزلة والخوارج والفقباء » وم بقل أحد بعكسه . 

راجع رفع الماجب ورقة ١/ءه‏ - أ المستصفى ٠٠٠/١‏ الاحكم للآمدي ١|ه+‏ 
منتهى السول ١‏ - المنھی ٠٠‏ - اللمح ه - ناية السول ۰۲ لاماج ۰۱۸۰/۱ وذهب 
إمام الحرمين والغزالي والرازي وأتباعه كالبيضاوي الى التفصبل في الشرعية فأثبتوا من 
المنقو لات الشرعية ما كان ماز لغويا ا في المقاثق العرفبة دون غبره . 

(۲) في < صرف منه . 

(*( ف كالصوم والصلاة . 

(۴) هذا دليل تفص له في الشرعية ا ذكرن . 

. في لإدعاء » للامساك › للقصد‎ ()٤( 

. في < بقي‎ )٥( 


. في < یشتمل على‎ )٦( 


¥۳ - 


فان قيل: ممي به لقربه مه » فنعلم أن أهل اللغة لا إسمون 
الواقف رن بدي الامير على اضوع مصلا لأنه لعو ده ف وفوفه . 

والمصير الى آنا منقولة بالكلة عال لا قاله القاضي . 
واتار لايتبين إلا عقدمة ›» وهي أن تصرف أل اللغة فيا 
تصرفوا فيه ينقسم الى : 

ما غااب التصرف فيه الوضعم' كتخصرصمم الدابة ببعض اليوانات »> 

تی لا لسمی الآدي دأرة 1 وإن کان رداب . 

وألى ما بتغير ارشع کتسممم الجر عرمة لارقاط التناول 
ا وشو الحرم » وكتسم rf:‏ الأم حرمة > والحرم وطؤها . 

فتدسرف الشرع في اللغة على هذبن الوجمين . 

إذ“ خمص الج بزيارة مكة حى لا يسمي زبارة بقعة أخرى حجاً . 

۳۹۔ب وممى الامساك عن الكل » والشرب > والماع »> صوماً / دون 

ره . 


وکاحتکامه رتسمة الفعل صلا لے رده من الدعاء . 
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اللغة تشتمل على الجاز والقيقة قبقة . 


. في ح قال‎ )١( 
. أي انم تصرقوا بالوضع فخصصوه عرفا ببعض مسمياته‎ )۲( 

(*( فی فب .آي تغير الوضحع بالنقل الشرعي لعلاقة على سبيل انجاز. أما بدون 
علاقة فلا ء 

)٤(‏ فيا إذاء 


وقال الأستاذ' : لا جاز فيا » وخالفه""' القاضي فيه . 

[ د[ ی ن جع نا . 

اذ 3 تي“ الاستاذ يني اج از [ ان جیع الألفاظ حقائی ونکتفی 
في کو نا حقائی بالاستم‌ال في جميعها وهذا مسل وبرجع البحث لفظا 
فاته ند بطلق الققة عل المستعمل وان 1 یکره ن باصل الرضع وحن 
لا نطلتق ذلك“ [ لأن الحاز ثابت شوت القبقة. »> وهڏا لا ٽڪره 
القاضي . ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع کثرنما في النظم 
والنثر » وتسويته بين قسمية [ الشجاع والأسد أسدا" ] . 


)١(‏ هو ایرام بن د بن ايراج بن مران ابو اسحق الاسفراييتي .احد أمة الدين 
أصولاً وفروعا » » أفر له آهل العل بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل » له كتاب (الجامع 
في أصول الدين ) ( ومسائل الدور ) ( وتعليقة في أصول الفقه ) وغبر ذلك توفي سنة. 
۸ ه. ( طبقات الشافعبة ۲٠۹/٤‏ - اللباب ٤/١‏ ۔ البداية والنہاية ٤/١۲‏ ۲- وفبات 
الاعبان ۸/۱ - تييین كذب المغتري (ir‏ . 

(۴) في أ وخالف . 

(+) ساقطة من < . 

. < زياد من‎ )٤( 

() في أ لسن . ولا معت هما . 

)٦(‏ ما بين القو سين من شرح ابن السبكي على الاج ٤١‏ ۰ ولیس من 
المنخول » إذ في المنخول سقط هنا ني جميع النسخ ل أستطع معرفته » والكلام لا يستقم 
دون ما نقلته عن أبن السبكي » ولعله هو مآد الغزالي » لأنه بريد التوفيق بين الأستاذ 
واجمهور ٠‏ وهذا عين كلام أبن السبكي ء» اذ يرجع إخلاف لفظيا » وذا ما أراده الغزالي 
بقوله کر القاضي ٠‏ واله أعل بالصواب . 

رة الغزالي في المنخول [إذ عي الاستاذ بنفي الجاز لان امجاز الخ .. 

. في أ الآسد شجاعا والشجاع أسدا‎ u 


r - 


5 
سسا 

القرآن يشتمل على انجاز [ وعلى القيقة' ] . 

حلاف للحشوبة" . 

ودلمله : كثرة الاستعارات سا ف سور بوسف ۳ ۰ 

وإن عنوا بنفيه أن الجاز هو الكلام المردودا““ › ولا يوصف به 
کلام الباري سبحانه فالأمر ك قالوه . 

۶ 
سال 

قال ابو حنبفة رحه الله : 

الفرض : هو ما يقطع بوجوبه » والواجب : ما یاردد فه . 

وعلدنا : لا فر ی٥‏ ¢ اذ الشارع ا نص عله 4 وأمل اإلة : 

. + لیس في‎ ()١( 

(۲( والظاهرية والرافضة . ( جع الجوامع ۰۸۱ - الاحکام ٤ ٤/١‏ المنتقی ٠۹‏ 
وراجع المحشوية في ص ٠ ) ٤۹‏ 

(*( كقوله تعالى : « واسأل القربّة” التي كتا فيا والعير” التي أقبَلنا فيا » . 

)٤(‏ في أ المراد فلا . قال الغزالي في المستصفى ٠۷/١‏ : «القرآن يشتمل على 
إمجاز » خلافاً لبعضبم » فنقول : الجاز اسم مشترك قد يطاق على الباطل الذي لا حقيقة 
له » والقرآن منزه عن ذلك » ولعله الذي اراده من أنكر اشتال القرآن على اناز » وقد 
يطلق على الافظ الذي تجوز به عن موضوجه » وذلك لا نكر في القرآن مع قوله تعالى: 
( واسآل القرية التي كنا فيبا والعير ) » وقول ( جدارآ بريد أن ينقض ) » . 

(۰) في ج والحاز . 

() قال الغزالي في المستصفى « فإن قبل فمل من فرت بين الواجب والفرض ? 

قلنا لا فرق عندنا بينا دل هما من الالفاظ المترادفة كالم واللازم وأصحاب أي 
لا يدرك إلا ظنا » ولا حجر في الاصطلاحات بعد فم الحاني » أه . (المستصفى ۲/۱ 
وراجع جع الجوامع ۸۸/١‏ - خاية السول ١‏ -الایہاج ۱| ) . 

- ۷ = 


مخصصوا » 1 واستقاق الفرض لا بقتضه فاه القطع › ومنه المفراضا'“ ۷م 
والفرائض . وفوضة القوس : الزة" التي تستقر فيا غروة الوتر . 

فعلى هذا تجوز تسمبة التقرب فرضا) . 

والوحوب : هو الشوتا* » بقال وخب الدار إذا سقط . 

ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين . 

م نقضه"' بتسمة الطمارة عند الفصد فرضا› وهو متردد فة . 


س )ا 
صخة النفي بلا ذا اتصلت"“ بانس م تقتض [ الاجال““ | كقوله : 
عمل ل بنبة [ ولا صيام ولا ص [ . 
وزعت المعتزلة أنها بم » من حبث إنه بتردد بين نفي العمل حا 
وبين نتفه حکا . 


وهذه حال ٠‏ 


. ) ٤۸4/٤ المغرض : الديدة التي يز بها . ( معحم مقابيس اللغة‎ )١( 
. في < فر ضا‎ (( 
. من ح وني الأصل و أ للحرة‎ )+( 
أي فعلى رأي ابي حنيفة يجوز تسمية النفل المتقرب به فرضا إذا كان‎ )٤( 
. قطعي الثبوت‎ 

(ه) في هامش الأصل قوله والوجوب هو الثبوث لعل فيه حذفا وتقديره أو 
السقوط بدليل ما بعده . آه 

. من ح وني الاصل ( م نقضوه ) أي الأخناف . وعلى كل فاخلاف افظي‎ )٦( 

(۷) في الاصل و ح و أ إذا اتصل والصواب ما أثبته لأنه قال ل تقتض 
والتاه للصيغة . 

(۸) من < وفي الاصل و أ الاجاع وهو تحريف . 

. زيادة من < وساقطة من الأصل و أ‎ )٩( 

TT 


إذ بعل بالضرورة أن الني بلقي م يقصد الفة المحسنوس . 

وقال بعض _الفقهاء : مو عام فيا , ) 

وهذا عال . 

لأن العام هو الذي یکو ن تقدر مومه » ويستحل آن بکون نفي 
۷-ب العمل مندرحاً عت الافظ قطعا <[ ولا فم من الشارعم ذلك ۰ 

وقال آخرون : هو عام ف نفي الكبال والطواز . 

وهدا فاسد .۰ 

لأن نفى ي اواز يتضمن نفي الكال لا عالة » فلا معنى لتعمم نفا . 

وقال القاضي : هو بل لتردده بين نفي الواز والكال . 

والختاو أنه ظاهر في نفي الواز » عتمل لنفي الكال . 

والمتمسك"' به متمسك بظاهر لا يدرأ" إلا بدلل [ واه أعر“]. 


— VA = 


ا 
مقار اوو ا ی اروف 


السار ": 

ينقسم ای امم » وفعل » وحرف . 

ولم بقل الكلام”"“ لأنه المفهوم والرف لايفهم »> وكذا الامم . 

والكلام المفمم حل مر كة من متداً وخهرا » كقولك : زد منطاتی »› 
أو فعل وفاعل » كقولك : قام زيد» او شرط وجزاءء كقولك : إن 
جئتنی أكرمتك . 

وقولك با زيد » أضر فه النداء . 

وخاصة“ الامم قوله لحر » والتنون » ودڅول الالف واللام عله 

وحده : ما يشعر بسمى من غير إثارة الى زمن [ محصل ٠‏ ] . 

والفعل خالف الامم في خاصيته | وهي صيغ دالة على أحدات > وج أ 
مشعرة بزمان » منفسم انقسام الزمان » من ماض »› وحاضر »› ومستقل(“. 
( ب الال الكلاب والمثبت من سو“ ۽ وهو الأصح لةول : ولم دقل الكلام الخ.. 


چ 


- ۷۹ - 


وأما الحرف الذي جاء لحنى [ تنعدم“ ] خاصة الامم والفعل 


[ ف ] وظېر المعنى ف غیره . 


من 


ثم الامم أقوى في التأصل"؛ من الفعل » لأنه مستقل › وبت ركب 
جاسه حل مفيدة » كقولك : زيد قانم . 

وما من فعل إلا وحدث [ به ولا بحدٹ ] عله" » فیقدر اسما" . 
والرف دون الفعل » فإنه لا معنى له في نفسه . 

ثم الامم ينقسم الى : الميني والمعرب . 

“Î ]‏ [ المي » كقولك : من » و كف » [ وأين › ومتى"] : 
وها ممست مبنبة لأنها لا قتحرك كلاأبنة . 

وتسمى غير المتمكن » لأا تضاهي الروف في صيغبا . 
والمعرب ينقم الى : المتمكن » والأمكن . 

فالمنمكن : كقولك ”عر . 
والأمكن : كقواك زد . وبدخل الاعرابات الثلاثة > خلاف عر . 


(۱) من < وف الاصل فيقدم » ولا معنى له »> وألذي في < ( لع بنعسدم فا 


خاصة ) فأثبت بنعدم . 


(۴) لیس في <. 

(+) من ح وني الأصل و أ في الأصل . 

. < ما بین القو سین لیس في‎ )٤( 

(ه) ماده أن الفعل يخبر به ولا يبر عنه » يسند ولا يسند اليه . 

)٩(‏ أي فلا بد من تقدبره أا حتى يصح الإسناد اله والإخبار عنه »> وذلك إما 


بإرادة لفظه كقولك خرب فعل ماض » ومن حرف جر . وما أن يسيك يصدر مع ن 
مقدرة حذوفة )ا في قوهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» والتقدير ماعك » وقد روي 
أن تسمع على الأصل ( التصربح ٠٠/١‏ الحضري على اين عقيل ٠٠/١‏ ) 


(۷) لیس في <. 
(۸) ليس فيي < . 


— Ao — 


والفعل ينقسم الى : ماض » ومستقيل . 
والمستقىل : كقولك بقوم » وتقوم » وأقوم . 
فېذه زیادات | . ۸-ب . 
وأصل الزادأت حروف الد وألاہن و 1 & °4 
£ 
فاما الياء : فقد زيد في قولك بقوم . 
والألف yJ:‏ مکن البداية ] ا [ فایدل باهمزة »ف قوم أ م 
واما لواو : فالبداية بها قشبه صباح الكاب » فابدل بالناء*؟ » لأا 
تقوم مقام الواو . 
إذ أصل التخمة : الوخة » وأصل التراث : الوراث . 
واما النون : فإها زيد لأن فيا غنة تشيه غنة الباء . 
وسم المستقبل مضارعا » لأنه بضارع الامم إذ يشا إعرابه » 
ويقوم مقام الام » فتقول : حاء زد کض » يعني : الر ا كض . 
وما امروف فتنقسم ای : مقطعة والى حروف امعاني . 
فأما المقطعة : فكالباء » والواو » والفاء » [ês]‏ 


أا الام : 


فتر د للالصاق » كقولك : مررت بريد . 
ومعنی على » کقوله :) من ان تأمنه“ بدینارے يودهم لك 


(١) 
(*) 
. في = بتغار‎ )۳( 
(¢( 
. < (ه) لیس ني‎ 
(1) 


A\ —‏ ~- المنخول 


ا 


وبعنی في » کقوله تعالی : ( بدأعائك راب شق ) . 
وقل معناه : لأجل دعائك . 
وقتل معنام ٠‏ لساب دعا . 


ولا يجمع بنا » فما متعاقبان . 
وقوله : ( آسریى بعنده ) ٤‏ إعنٰی سری ؛ وهی أده فصحة ٠‏ 
قال الشاعر : 

إت" السري إذا سرى فنقسه وان السري" إذا سرى أسراها 


وظن ظانون أنه تعض في مصدر يستقل “ دونه ڪقوله : 
( وامسخوا برؤوس كم" ) . 

و#سكوا بقومم : أخذت زمام الناقة »> إذا أخذها من الارضص › 
وأخذت بزماما » إذا أخذ بطرفه © . 


وليس الباء لاتبعيض أصلا“ . 


. الآية ؛ من سورة مرم‎ )١( 

() في ح دعاء ريك . 

(+) الآية ١‏ من سورة الإسراه . 

)٤(‏ م أعرف قائله » استشمد به ابن منظور في لسان العرب وم ينسبه » و كذلك 
أستشد به الأزهري في تمذيب اللغة  ٠۲/١‏ ولم ينسبه ورواية اللسان والذيب « تلقى 
السري منالر جال بنفسه وابن السري الخ ... » واستشمد به أبن خالوبه في كتاب «ليس» 
ص ٠١‏ ولم ينسبه . ولم بتعرض له الشنقبطي في تخر . 

(ه) في أ يستعمل . 

. من سورة المائدة‎ ٠ الآية‎ )٦( 

(۷) من ح وفي الأصل و أ اخذ طرقه . 

(۸) قات : التبعيض مذهب الأصمعى » والفار مي ٠‏ والقتبي » وأين مالك ء قيل : 
والکوفہونء وجعاوا منه ( عبناً یشرب با عباد” الله ) وقوله : 

ربن اء الحرم رفحت م للجج خاضر هن" نئيج 

( المغني حاشية الأميد ٠۸/١‏ ) 


وهذا خطاً في أخذ الزمام أيضاً . 

ولكن من المصادر ما بقبل الصلات » كقوهم : 

1 سکرت له › و اصحت لے ( [ ¢ 1 وحلست رصدده °[ ٠‏ 

وأما التبعبض في مالة المح فأخوذ من معنى المصدر » فمصدر المسح 
لا دشير إلى الاستتعاب » كمصدر ااضرب » خلاف الخسل . 


واا الواو : 

في للعطف » وهي "' أم العواطف » وتقتضي الاشتراك في الإعراب 
والمعنى » فتقول : رأيت زيدآ وعرآ » يعني : هما مرئيان . 

وقولك : وتمرآ »> لا بستقل » فقتضي | العطف . ۹ب 

ولو استقلت الج الثانبة » فالواو للت ““ »> لا للعطف . 


. من < وفي الأصل و أ ستكرت بالسبن . ونضحت بالضاد‎ (١) 

(( في ا وحسئت بصدده ولا معنی ها . 

وفي الاصل وحسلت بصدده ولا معنى هما أيضا . 

وفي < وحسنت تصدره وهو بحيد لأنه لا صلة فيه . 

فلعل الصواب ما أثبته . مع إحتال الإبراد › واش أعل . 

(+) في الأصل و ح و أ وهو › والصواب ما أثبته . 

)٤(‏ كذا في الأصل » و < »و أ٠‏ وهو استعال غريب » ولعل مراد الغزالي فيه 
أن الواو للنسق اللغوي » الذي هو أعم من العطف ء فتكون الاو عنده عسنة فقط » 
لاعاطفة ومشركةء ولذلك نجده إختار التوقف في أجل التعاقبة بالواو إذا تعقبما الاستثناء 
هنا في المنخول کا سيأتي في موضعه حيث قال : فالو جه الترد » وإبطال التحك لكلا 
الجإئبين اه أي العطف والاتداء . 

والسبب في ذلك ما ذكره في امستصغى 4/۲ فقال: لأن الواو وإن كانت ظاهرة 
في العطف الذي وجب نوعاً من الاتحاد » إلا آنا لا تفيد المع لأنما غتمل الابتداء » أ« 
واختار فيه أيضآً مذهب الواقفية . 

وعلی کل حال » فہذا اصطلاح له » خاص به » م يسبق اليه ؛ ولم يعتنقه أحد » من 
أمة النحو » بل ابع على أن العطف إما نسق أو بيان » ولم نجد أحدآ بيز بين العطف س 


وظن ظانون أنه العطف 
وقسکوا به في مسألة المحدود في القذف . 


وهو خطاً . 

إذ قد يحمع بين جل متناقضة » كقولك أكرمت زيدا » 
وأهنت عرآً . 

فلا عطف إذاً . 


اس والنسق › إلا الغزالي هنا فقط دون المستصفى › ولا يستقم كاامه إلا على احمل الذي 

ذکرناه آنفا . 

وقد كنت أظن في بداية الأ أن في الكلام حرفا من النساح » وأن صوابه آنا 
للانتداء لا العطف » لأن المذاهب فيا مذهيان » لا ثالث ها » إما أا للعطف قيرجع 
الاستئناء للجمبع »> ك هو مذهب الشافعي رضي الله عنه » وإما أا للابتداه فينحصر 
الاستتناء لى الأخبرة » ا هو مذهب أي حنيفة رضي الله عنه » إلا أنتي وجدته کرر 
هذا المعنى عند الكلام على ا لجل الستةلة إذا عطف البعض منها على البعض فقال : لأن الوأو 
للنسق لا للجمع » وأختار التوقف » فل جز حل النسق على الانتداء لأنه من الواقفية 
لذبن لا بر ححون فیا عطفاً ولا ابتداء > لاحا ها كلا المعنيين » ولا على العطف لأنه نفاه 
هنا » فو جب المصير الى التاويل السابق الذي ذكرتاء آنفا لمذهبه في ألوأو . 

هذا » ولقد رأيت الشريف الرضي في شرح الكافية ( ۲/> +٠‏ ) بذكر قرييا من 
قول الغزالي عن الواو إذ دقول : « وة نمع بين مضموني اخلتين فصاعدآ في المحصول 
غو قام زد » وقعد مرو › وغو زید قام » ورو قاعد ۰ فإن قلت : لو ۾ جيه بالواو 
في عطف اججملة لعل أيضاً حصول مضموني اخملتبن » فا فائدتها ? قلنا : بى » ولكن كان 
تمل إحتالاً م حوحا أن تكون الكلام إلاول غاطا » ويتمل حصول أحد الارين ء› 
فبالواو صار نصا في حصول الامرين › ففائدة الواو في ماله » كفائدة « لا » في مثل 
قولك: : ما جاءني زيد. ولا رو » فكأنه زائد يفيد النص ؛ وإن ن لم بعده النحاة في الزواثد 
اه . ولكنه لم يسما واو التسق . 

وكذلك قال القر طبي في التفسبر ( ٠۸١/٠۳‏ ) عند الكلام على إلواو في آية القذف : 
« هل المل في حك الملة الواحدة للعطف الذي فييا » أو لكل جلة حك نفسا في الاستعلال 
وحرف العطف عسن لا مشرك وهو الصحبج في عطف المل » أ 

وعلى كل فالافظة خاضعة للبحث والتأمل لا بنقظع عا النظر واه ار . 

س A‏ س 


ولیس الواو ف وخعه للترتدب » بدلىل دخوله على التفاعل »› 
تقول : تضارب زيد وترو › ولا تقول ثم مرو . 

ولس اللجمع "“ » ولكنه صالع له » إذ لا يبن أثره " على التثنبة » 
1 فلو قلت ]6 رابت زيدن › بقتض ا 

وقول الرجل لزوجته قل الدخول : أنت طالتق وطاق » إا تقع 

)١(‏ اشتبر عن الشافعية » ونقل عن الشافعي نفسه » وعن قطرب » وعن الربعي؛ 
والفراء » وثعلب » وي عرو الراحد » وهشام أا للترتيب (رفع الماجب ١ق ٠۷‏ أً) 
قال في الاج )۲٠۸/١(‏ : وهو قضبة كلام الماوردي › ولسبه الاسنوي في نباية السول 
)۲۲١/١(‏ الى أي جعفر الدبنوري . 

هذا وني نسبة القول يأ الواو للترتيب الى الشأافعي نظر » فقد قال الاستاذ أبو 
منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي أا للترتيب » ونا هي عنده 
لطلق المع 

قال ابن السبكي : وا يو ضحه اتفاق الأصحاب على أن ( وقفت على أولادي. 
وأولاد أولادي ) يقتضي التسوية » وإن أ في بعض الفروع خلاف . فنشؤه من إختيار 
لقائله أن الواو للترتيب ( رفع المحاجب ١إق‏ ۸ا ( ٠‏ 

وآما إيجاب الشافعي الترتيب في الوضوء » فليس من الواو بل من جبة إن العيادأات 
كلها مترتبة » كالصلاة » والحج » والوضوء ما » والواو لا تنفي الترتيب . 

( رفع الاجب ١/ق (i-۷‏ 

(۲) والجمع مذهب أمة اللغة » نص عليه سيبويه في سبعة مشر موضعا من ڪتابه » 
وقال الفارمي : أجع عليه اة البصرة والكوفة ( رفع المحاحب ١/ق ١۷‏ -أ) 

قلت : وهو مذهب إن المحاجب » ومال اليه الآمدي » وعليه الرازي وآتباعه » 
وانظر الغني لابن هشام )+٠١/۲(‏ لتقف على عزيد تفصدل في الوأو . 

(+) أي اججمع» وکأنه يشير بهذا الى الره على من قال: إن الواو لطلق امع ستدلا 
بأن واو العطف في امختافات بثابة واو المع وياء التثنية في المتفقات » ولذلك أنبم ها ۾ 
يتمكنوا من جع الاعاء الختلفة وتشني ا . استعملوا واو العطف ( الابباج ۲٠۸ / ١‏ 
الإحكم ٠١ / ١‏ ) . 

)٤(‏ في الأصل » و < ٠و‏ أ٠‏ « ولو ربت » » والصواب ما أثبتة » لأنه في 
مقام التمشثيل » فلعل الناسخ سقط كامة [ قلت ] » وال أعل . 

1 


وڼ — 


الواحدة لأن الطلاق بساق “ الما وقد بانت »> فالالي واقع بعد 
البو نة ¢ لا لکونه الارتاب ۰ 
وقد کور لاجہع كقوهم : ( حاء"' البره والطالسة ) »› 
) واستوی لاء والخشة ) معناه معہا ۰ 
وكقوهم : لا تاكل السمك وتشرآب اللين » يعني لا تجمع »> 
ولو أفردت حاز ۰ 
وإذا قلت : وتشرب اللين كان المي عنها أفرادآ وحعاً . 
م قال الشاعر ۳ 
١‏ تنه عن خلقر £ تأي مله عار علك ~ اد فعلت - عظمٴ 
وهو منع عن المع . 
۶ 
وما الهاي : 
فيي للتعقسب » كقولك : إذا دخلت الدار فاجلس . 
وللارتدب : فاته من خضرورة التعقب . 
وتسس () : كقولك : إن نی فا كرمك . 


أا الرجل العمل غيره هلا لنفسك كان ذا التعلم 
تصف الد و الذي السقا مو ذي الق کیا اصح به وأنت سقم 
أيداً بنفسك فاا عن غیها فاذ! انہت عنه قآنت حکم 
فہناك يسمع ما تقول ویشتفی بالقول منك ؛ وينفع التعلم 
١‏ تنه عن خلق 
(٤(‏ في < والتسبب . 


- A - 


ومعنى الواو : كقولى ١(‏ 
د-قط اللوى بين الدأخول فحومّل 
وقال ستبويه": أفاد التعقيب » فعناه : فالممر بعده إلى حومل» 
ومعناه أنه موضع تجوز على صوب الدخول لاعلى عرضه . 
وأا : 
فهي "' لترتدب الفعل » أو لترتبب الكلام > قال الشاعر (“ : 


Ga 


ان من ساد ۴ ساد ابوه 2 قر“ ساد قل ذلك جد )0( 


)١(‏ أي امرىء القيس بن حجر بن المارث بن عرو . قال الأعي وكان يقال 
له املك الضليل » مات بأنقرة من بلاد الروم ؛ والبيت هو الاول من معلقته المشبورة 
وصدره : قفا فبك من ذکری حبیب ومنزل 

وكان الأصعي يروي بالواو فيقول: بين ال“خول وحومل» وبقول: لا بقال الال بين 
ريد فعمرو › وإ يقال : الال بين زيد وترو . 

( شرح العلقات للتبربزي ص ؛ . وديوأنه ص ۸ تحقيق أي الفضل ارادم ) 

(۲) هو ترو بن قنبر » وهو أعل الناس بالنحو بعد اليل » وألف كتابه الذي 
ماه الناس قر آن النحو » وكان ”مكنى أبا شر » وأبا الجسبن » وأئبتما او بشر توفي سنة 
۱ هھ وقبره بشيراز قصبة فارس . 

( مراتب النحويين | ه ٠‏ - معجم الادبام ٠٠٤/٠٠١‏ إنباه الرواة ٠٠/٣‏ بغية 
الوعاة ۲۲۹/۲ تاریخ بغداد ۱۹۰/۱۲ شذرآت الذهب ۲٠۲/۱‏ وغبرها ) 

(۴) في < فېو . 

. هو أبو نواس الحكي الحسن بن هانيهء من الولدين‎ )٤( 

(ه) البيت أوله مغر » وقد إشعر بالتغيير » وهو أول أبيات سبعة لأبي نواس » 


مدح با العہاس بن عبید الله بن اني جعفر وهي : 


قل ن ساد م ساد أبوه قبله م قبل ذلك ده 
وأو جده فساد إلى أن تلاقی نزاره ومع ده 
م آباۇه ال المتدا من أب ٤‏ لا أب وأم تعده 


) إنظر شرح شو أهد الغني لعمد القاعر البغدادي ورقة ۱٦‏ غخطوط ) 


۰ب 


بعني [ ثم ] “ أفېم آنه کان كذا" . 

وظن "“ ظانون مهم أنه لس لترتنب . 

ولس كذلك . 

وهذا کقوله : ) والأرض بعد ذلك دحاھا ( € وھی 3 
دحت 1 قبل ولل (“ [ . 

ومعناه م أفهم ٠‏ 

واا عر وف المالی : 

فقد تعر الاعراب والمعنى » كقوفم : لعل زيداً منطاق » وهو للترجي ٠‏ 

وقد لا قغبرها ¢ ڪڪقوله تعا ) فما ارحمةر من اله لنت 
ھہ" ) يعي فبرحة ۰ 

1 وقد تبر ای دون الاعراب 4 کقوله : مل زید منطلی ؟ ٠‏ 

وقد تعر الأعراب درن المعى € کقوله : إن زبداً منطاق ۰ 

وقال سيو به : ان قق ٤‏ ولا زبادة ف لغة العرب ۰ 

وقوله ( قا رحىَة من الله " ) بشعر بالننبه والحث »> 
كقوله : ص“ ومه" ۰ 


والعامل لا یکون معمولاً فه € كقولك : لعل 1 زردآ (۷ [ ۰ 


)١(‏ ليست ني أ 

(+) ني هامش الاصل قوله : هذا على رواية ( قبل ذلك ) أما على رواية ( بعد 
) فلا مأتي هذا الكلام أه . 

(*( في الاصل و حو أ » أو ظن » والصواب ما أثبته . 

. من سورة النازعان‎ ٠ الآية‎ )٤( 

(ه) في < ( قبل الماء ) . 

. من آل ران . وني < ( فيا رحته من الل ) فقط‎ ٠٠۹ الآية‎ )١( 

(۷) ساقطة من < . 


ذلك 


والمعمول لا تكون عامل » كقولك زیداً ۰ 

إلا المخارع فإنه عامل ومعمول فه “١‏ . 

والعامل الذي بتصل بالامم Yc‏ بتصل بالقعل ء كقولك : لعل ء٠‏ 

والمتصل الفعل لا يتصل بالامم »> كقولك : أن . 

ونتكام في حسة عشر حرفا مها . 

ما : 

[ وقد بقع حرفا لابفيد »> قول : ( فما رَحمَة 
من اه (w) ( (CY)‏ [ ۰ 

وقد بيقع مفنداً للنفي في غيره » كقولك : مازرد قام . 

وهي على لغة أهل الحاز عاملة © » فتقول : ماهذا رشراً . 

وعند بني تم لا تعمل › فتقول : بشر” ٠‏ 

وهي كافة لحمل « إن » عند الكوفيين » فتقول : إا زيد“ منطلق”. 

وقال البصريون : لاتكف » فتقول : إا زيداً منطلق” . 

وقد تقع اما منکوراً معنی الاستفبام » فتقول : ماعنداء ؟ 


| فجوابه : انه ثوب أو فرس . ا 
و می الشرط ¢ ڪقو لك : ما تفعل' أفعل* ٤‏ آي الفعل الذى 
تفعله أفعل ٠‏ 


ونی التعدب ¢ كقولك : ما أحسن زيدآ» أي میء حسن زیدآ. 
ومعی الصفة » كقولك : مررت معدب ٠‏ 

. < من هنا الى ول « بلى لاستدراك النفي » ساقط من‎ ()١( 

(۲) الاي ٠٠۹‏ من آل رانء 

(+) ما بين القو سين الكبيرين ساقط من أ . 

) 


وقد يقع موصولاً رفعل » فتقول : علمت ماعندك »› آي ما هو 
قار عنداک ء 

وبعنى المدة »> كقولك > أقوم ما تقوم . 

ومعنى المصدر »> كقوله تعالى : ( والّاء وما تاها ) ٠‏ » 
أراد : ويتاءعا ٠.‏ 

وععتى الذي »> كقولك : اتخمت عا آكلات › ] يعني من الذي 
کا "“ ] » آو من أ كاي » على الصدر » أو من طول أ كاي « 
معنى المدة ٠‏ 

ولم يعبر با تمن يعقل » جلاف من ٠‏ 

وقال أو عبد الله المغربي : يعبر به عله > كقوله : ( والساء 
وما بتاها 6“ ) آي ومن بناها . 


أ : لاتردید ¢ تقول : رأثت زبداً آو را 
وکذا أم 0 
ولكن أم قرية للاستفهام » فتقول : أزيدآ أكرمت آم مرا ؟ 


ولا تقول أو عراً ٠‏ 


وقد راد به التخبر فى آحاد الاس ٤‏ كقولك : حالس اس( 
١۳۔ب‏ . د 


الأية ه من سورة الشمس . 
ستاتي رة إلجسن . 


— ¶ - 


آو ابن سيون ٠ ٠‏ يعني : هذا الجنس . 


وقل معنى الواو » كقوله ( مائة ألف أو بزيدون " ) . 

والأصح أن معناه : هم قوم إذا رأيهم ظنتهم مائة الف أو بزيدون ٠‏ 

والأصح كقوله تعالى : ( لعل بتذاكر” أو شى" ) » بعني 
[ قول ““ ] من برتجى انه بتذ كر أو مخشى » وهذا على قدر فيم الخاطب ٠‏ 

وقد راد ا حی 4 کقوله : 5 أفارفك أو تقضبيٴ حقي ۰ 

معنام : حى تقضني ديني ٠‏ 

هل : للاستفهام »> ولا يغير الاعراب . 

وقد یکون بعنی | قد [0S‏ قوله تعالی ( هل“ أ على الإنسان "“ ) 

واتار : أن معنام استدعاء النقرر ( کقوله J):‏ مل حزاء 
الإحسان إلا الإحسان" ) 

وإذا اتصل به «لا» كان لاتخصص . 

)١(‏ هو د بن سيربن الانصاري » أبو بكر البصري» إمام وقته » روى عن نس 
وزيد بن ثادت » وأي هربرة » وعائشة» وعنه الشعبي » وقتادة »> والاوزاعي » وخلق › 
وكان ثقة » فقيما »> ورعا » مات سنة عشر ومائة ( الخلاصة - تمذيب التمذيب ) 

(۲) الآية ٠٤٠١‏ من سورة الصافات . 

(+) الآية ٤٤‏ من سورة طه. 

. ليس فيا‎ )٤( 
حاشية الامير (إنها تأتي بعنى قد وذلك معالفعل وبذلك فسر قوله تعالى:‎ ۲٩/۲ في المغتي‎ 
. هل آتى على الانسان حبن من الدهر » جاعة منم أبن عباس الخ ) أه‎ « 

. الآية الأول من سورة الانسان‎ )١( 

(۷) الآية ٠٠‏ من سورة الرحن . 

=۹ = ۰ 


مم لو : ترد لامتناع ايء لامتناع غيره »| كقولك : « لو جثتنى 

أكرمتك » . 

ولورر : لامتناع الشيء لوت غيره » كقولك : لولا زبد" تنك . 

وقد برد لو ععنی إن » كقوله : ( وَلأمة“ مؤمنة” خر“ من مش رک 
ولو" أعجبّت ) 

معناه : وإن e‏ . 

وإذا اتصل به «لا» كان للتخصص »› كقوله : فلولا نتفر من 
کل" فرفة ) . 


0 


صل 


ع : حرف حار » لا برد إلا على الامم يعلى التبعيض » كقول : 
و أخذت من مال زید» . 

أو لاعموم » كقوله « ماني الدار من رحل » 

أو معنى على »> كقوله سبحانه : ( ونصرانام من الذين كذابوا 
LiL‏ ( 

أو معني ابتداء الغابة »> كقوله : و« من البصرة الى بغداد 

ويجوز أن تقول عن البصرة . 

)١(‏ الآية ۲۲٠١‏ منسورة البقرة. 
(۲) الآية ٠۲٢‏ من سورة التوبة . 

( ا 


(٭ 


ل 


ية اب من سورة الانبياهء . 


ومن هذا الجنس قرم : «فلان أفضل من فلات » اذا ساواه ثم 
اتد فضلا » ولا يقال عن فلان »> لأن من صریح ف اقتضاء الابتداء 
من غابة » لاف عن . 
وجو في قرفم : عن الصرة »> لأت الاعتاد ثم على :الجنس » 
فپو معاوم . 
وبجوز أن يقول : تلقنت عن لان | وهو أفصح من قوله منه ٠.‏ ۴۲ب 
ولا بقول رويت منه » لأن تخييل التبعبض [ في الرواية“ ] بعبد » 
وهو متخل على ابلق في العم » فكأانه بأخذ بعض عله . 


وغو : قد ترد :مما » فىقال : و أخذته من عن" الفرس » . 
الى : اذا اتصل ہا من كان صربا في التحديد . 
ومطلقة" ٤‏ قىل : اجحمع ٤‏ وقل : للتحد يد . 


وقال سببويه : ظاهره اللتحديد »> ومحتمل المع » كقولة تعالى : ( الى 
المرافق“ ) و ( من“ أنصاري إلى الله ) . 


الآية ٠‏ من سورة الائدة . 


الآية ١ه‏ من سورة آل ران . 


(١) 
قي‎ )۲( 
(٤( 
(۰) 


۹۳ س 


على : قد تقع فعلاء كقولك : «علاء بعلو . 

ونقع امما » كقولك(' : و أخذله من على الفرس › ٠‏ 

وحرفا » كقولكا“ : ولي علك حق » . وفه سوالب الامم « 
بعنی : اتی ثابت له . 

وقال أبو عبد اله : لاتقع قط فعلا. 

وقوهم : علا لس ذلك هذه امروف ») وهو إا بطادق ۳ 
فى اللفظ . 


e 


سل 


بلى : لاستدراك النفي > كقوله تعالى : ( الست Gy‏ قالوا 
لى" ) . ولو قال نعم » لكان معناه نفي الإلة . 
جم .أ وحواب القائل اذا قال : « ألسس زيد في الدار » عند / روم الإثبات 
[ يقال بى“ ] . 
وهذا لا بعتبر فى الفقه فى الإقرار »> بل يسوى بينها » إلا في 
حی الحو دين" . 


. في أ کقوله‎ )١ 


) 
(۰( من هنا بدت لسخة < ثانية بعد السقط الذي ددا من ص ۸۹ . 
) 


٭) ٠۷۲‏ من سورة الاعراف . 
)٤(‏ ليسي <. 
(ه) في أ يستوي . 
)٦(‏ في < النحوي . 


٠‏ ی : لا لقع لا اما ٤‏ و عار ده گن بعقل ف الاستفام ٤‏ كقولك 
[ من عندك.»› أو في الشرط ( كقولك ]“ ر من جاءك فاعطه 


ا درا ] @€ . 
ضل 


اوا تصلح لاشرطة » فقول : « إذا دخلت الدار» . 

ولا بتمحض له » لأن شرط الشرط أن برتبط با لا بقطع بوقوعه 
کالدخول . 

وصح أن بقول « إذا طلعت الشمس » و « إذا جاءت القيامة » 

ولو قال « إن جاءت القامة » فمذا تردد . 


ټ 


فل 


ازن + اتعيل » كقول علب الساام يديت [ الرطب*] : « فا 
في = « في قولك » . 


ما بن القو سين الكيرين مقط من ا ۰ 


(١) 
(۲) 
. < ساقط من‎ )+( 
(٤( 
(٥) 


= و۹٩‏ س 


ن٠٩‏ ¢ وقىل | اه معنی ]| ذا 


سل 


هى : بعنى الغابة » كقوله . «أكات السمكة حى رأسماء أي : 
ويكون [ لاعطف »> ( تقول ) : حتی رأسہا» أي : ورآسما““]. 
مرب وبکون بعنی الاستئاف | ومعناه' : حتی راسا أکلته . 
وهذا كقول الشاعر" : 
آلقى الصحبفة كي خفف رحله والزاد حتى نعل ألقاها(“ 


)١(‏ وتام الجدیث (ان زد با عياش سأل سعد بن أي وقاص عن البيضاء بالسلت 
فقال أا أفضل ? قال : اليضاء . فى عن ذلك » وقال سعد: معت رسول الله صلى ألله 
عليه وسل رسأل عن اشتراه التمر بالطب . فقال لمن حوله « أنقص ار طب إذا ببس ? » 
قالوا : نعم فنهى عن ذلك . الجددث رواه الترمذي في ۲ ١‏ ۔ كتاب البيوع ١ ٤‏ - باب 
ما جاء في النبي عن انحا قلة والزأبنة حديث ۵ ٠۲۲‏ وقال حسن صحبح . 

وابو داود فی ٩۷‏ کتاب البیوع ٠۸‏ - باب في الشمر بالثہر حدیث رقم .٠۲۵۹‏ 

والنسائي في ٤ ٤‏ - كتاب البيوع +٦‏ - باب شراه التمر بالرطب . 

وان ماحه في ١۲‏ _کتاب التجارات ۲ -٥‏ باب بیع الرطب بالتمر حدیث ۲۲٣۲‏ . 

وروأه وصححه أبن خزية والجا ج . 

(۲) في > بعناه . 
(٭) في = فنقول . 
)٤(‏ ما بن القو سين الكبيرين ساقط من أ . 

(ه) في أ ومعنى . 

)٩(‏ هو ابو تمر والنحوي ا حكى الأخةذش عن عيسى بن عرقاله في قصة المتاس. 

(» ) الضمير في ألقى راجع الى المتلمس وقد فر من عرو بن هند . وكان مرو 

قد أعطاه كتاباً لعامله في الحيرة ليقتله » فلا عل ما فيه ألقاه في النهر وفر . ( رأاجع 

قصته في المؤتلف والختلف للآمدي ص ۲٠۲‏ . والغني حاشية الامير.) وبعد هذا البيت: 
ومضی يظن بريد مرو خلفه خوفاً» وفارق أرضه وقلاها . 


٩‏ س 


ومعنی الى كقولي « حتی تقضني' ديني » . 

ولا تعطف به إلا ما كان من حنس المعطوف » فتقول : « أكات 
السمكة حتى رأسا» ولا تقول «حتى البز » . ولو قلت واز جاز . 

کا تقول : رابت القوم حتى زيداً» [ أو وزیدآً"“ ] » ولا تقول 
حتى اجار . ولكن تقول وا جار . 


سل 


عم : حرف تصل بالزمان » دون المكان »› يقال : مذ الجعة» کا 
يقال من المعة » وقد بقع اسما . 


. في < تقتضن‎ (١( 
. » في ا « او زبد جاز‎ )۲( 


۷ المأخول - ۷ 


الأمو : قم من أقسام الكلام » وأصل الكلام قد أنكره المعتزة» 
فلا بد من تقدیه › والكلام فہه فى ثلاثة فصول . 


في 


» 


اتاۓ عار 


والكلام عندنا : معنى قالم بالنفس على حققة“ وخاصية يتميز ما 
عا عداو . 
وأما العبارات فيل تسمى كلام عازا أو حققة ? تردد فيه سخا 


او الس ›» وهو متلقي من اللغة 


. في أ على الحققة‎ )١( 
قال في الإرشاد « الكلام : هو القول القام بالنفس » وإن رمنا تفصيلاً فهو‎ )۴( 
. » القول الام بالنفس الذي تدل عليه العبارات » وما يصطلح عليه من الإشارات‎ 
) ٠٠٠١-٠١ ٤/ الأرشاه لإمام الحرمبن‎ ( 
(٭) في = فلا‎ 
. ۲۲ راجع ترجة أي الحسن الأشعري ص‎ )٤( 


وأنکرت المعتزة( جنس الكلام" » وزعت أنه فل حركات 


مخصوصة | وأصوات مقطعة » وزعوا أن الرب تعالى متكام بعنى أنه يمأ 
فاعل للكلام . 


والدانل على ناته لال( مالك 


امر ھا : 


ختص [ بكلام*“ ] الباري سبحانه »> وقد نطقت الأمة بقوهم « قال 


ای تعالی » وطق به القرآن [ العزز"“ ] ٤‏ کا نطقت بوهم « عام ام ۰۲ 
aS‏ 


ستحیل أن یکون قال رفعله ٤‏ اذ لاح للفاعل في أخص أوصاف 


الشىل ۲ حاز أن يقال : هو قائل بکلام خلقه في غیره» از آن 
بقال هو متحرك يرک خلقہا في غيره . 


اارلك الكالى : 

انم ردوا الكلام الى الفعل » ونحن نعلي قطعاً جواز الإحاطة بكون 
الشخص متكا قبل التنبه لافعل »> وكونه فاعلا . 

الك الثالتٌُ : 


وهو الأقوى في إثبات الغرض » أن من قال لعيده « افعل »› 


(۱( راحع المعتزلة ص ٠۸‏ . 

) ۲) راجع الإرشاد ص ٠ .٤‏ وما بعدها من الكلام مع المعتزلة . 
(+) من < وفي الأصل فاعل الكلام . وفي أ فاعل على الكلام . 
(٤(‏ 0 ی = ثلاث وھو ساقط من ا . 

(۰) في الأصل و < و أ د بكلامي » والصواب ما أثبته . 
(٦(‏ ايس في < . 

(۷)( راجع الإرشاد ص ٠۰۹‏ وإثبات الکلام ص ۷٥ - ۷٤‏ . 


صادف) عند الأر طلا حازماً قامْاً بذاته » فاږداه بقوله « افعل » وهو 
ب عيرم ومدلوله . فو الكلام الذي بنبغي إثاته | وهو معاوم على 

الضرورة . 

ولاس ذلك إرادة معان : 

امرها : 

ان الإرادة تنقسم الى من لاينفك عن تردد »> ولا تردد في هذا الطلب . 

وإلى قصد جازم » ويستحيل تعلقه بفعصل الغير »> فإنه غير 
مقدور امريد . 

ولأن السد المعاتب من جة الساطان يسبب ضربه عبده اذا اعتذر 
باستعصاٰ "٣ء‏ فڪذبه »› فأراد تحقىقه عانا » فأءر عبده وهو بغي 
عصبانه . لتمد" عذره » ولس عریداً له » ولا وجه لإنکار کونه 
أمرآ » فإن العبد فهم منه الأءر »> وميز بينه وبين الماذي . 

ولو أحاط أيضاً بقران الاحوال - [ بعنى“ ] غرض السيد - 
يفهم الأمر » ولكن يعم منه إرادة العصبان » فلاا وجه ممل ذلك 
الطلب على ارادة ايقاع الصغة أءرآ تيز له عن الحكابة والمذيان » لأن 
العبد يفم طلا وراءه » ولأن الصبغة بعد أن صارت أرا فله معير” 
ومدلول » وهو الطاب الذي ذكرناه . 


)١(‏ في أ صادق 

(+) في أ باستعصا . 

(۴) في أ کتمہید . 

(») في الأصل و أ أغى عن غرض السيد . وفي < بعني غرض السيد . ولا 


معنى لا . وأظن الصواب ما أثبته وهو حرف في < عن « يعنی » الى « لعن » 
وال عر . ۰ 
(ه) في ولا . 


— ee _- 


اميل شان 
ف + 


م الكمرم 


وقد قبل : إنه حديث النفس » أو نطق النفس » أو مدلول أمارات 
و ضعت للتفام 4 وهو الأصح ۰ 

ولعلنا نقول : لا حد له » ک) ذكرنا قي حد الع" » إذ العبارات 
المنقولة قاصرة على" المعاني المعقولة . 


(۱) راححع ص ٩۸‏ تعلیق ۲ . 
(۲) وني لسخة قوبل عاي الاصل [ في العل باسقاط الد ] اه . هامش الاصل . 


(+) في = ین . 


— ٣۰ 


بپ 


افسام اكيرم 


واتار فمه : أنه َة . 

طلب : وهو متناول ألأءر » والنهي › والدعاء . 

وخبر واستخار وتنممه : وهو مشير الى النداء . 

وتردد : وهو متناول لاتمني » والترحي »> وأنواعه . 

ولو حذفنا التردد ا كنفاء بقسم التنبيه أو الجر » وكون التردد تنا 


من وحه › لازم الا كتفاء به في الكل › إذ الأءر » واي > واطار» 


وإذا ثيت أصل الكلام فنقول : 


الأمو : قول جازم بقتضي طاعة الأمور يفعل المآمور به » [ويندرج] 


تحته الندي" . 


وقيل : قول يتضمن إبحجاب الأمور به » وخرج منه النداب . 
| واستدل © القاذي على صحة الد الاول » وكوت الندب أمراً 
)١(‏ في = فإذا. 

(۲) من ح وفي الاصل و أ بندرب . 

(+) وهذا هو تعربف القاخي وإمام الحرمين . 

. في ودل‎ )٤( 


— e 


بكونه طاعة » ولم بقع طاعة إكونه مراد » إذ المعصة مرادة > 
فوقع “١‏ طاعة لکونه مأموراً به . 

وهذا 2 على المغة » إذ يقال له وقع طاعة لكونه مطاوباً . 

فان “مي کل مطلوب أمراً قاہ] على الواجب فلا قباس في اللغة » 
وأ ينقل متواتر » ونقل الآحاد لا يوجب العم . 

وأما حد المعتزلة » فإمم قالوا : الامر قول [ القائل "] [ افعل ] > 
فأبطل علمم بقوله قم [ وكل © ] وکل“ أمر مشتق من مصدر 
آخر »› وبقوله قم لتا كل > فإن الا كل مأمور به »> لاعلى صغة ٠‏ 
الأمر “ . 

م قالوا"؛ : لا بد من إرادة إحداث الكامة » وارادة ال مأمور به » 
وارادة إيقاع الصيغة الحدثة أمراً » مييزاً له عن الجكابة . 


. في = فوقفت‎ )١( 

(۲( من ح وفي الاصل قول العامل . 

. من < وليست في الاصل ولا أ‎ )٤( 

(ه) في < صفة 

. ) المشور من تعريف العتزلة لامر هو ( قول القائل لن دونه إفعل‎ )١( 


( راجع المستصفى ٠٠۲/۲‏ العضد على أبن الحا جب ۷۸/۲ تيسير التحرر ٠۷۸/١‏ ) 
فلعل كامة ن دونه ساقطة من الناسخ . ورد عليه التمديد كقوله «إعلوا ما شم » 
والأباحة کقوله « كاو ا واشربوأ » « وإذا حلام فاصطادو| » وغيبرها من المعاني التي 
وضعت ها صبغة إفعل . 
( العضد على أبن الا حب ۷۸/۲ تبسر التحر بر ۳۷۸/۱ المستصفی ٠١۲/۲‏ ) 
وتابع المعتزلة من الشافعبة في إشتراط العلو جاعة هنم الشيرازي » واين السمعاني » 
واين الصباغ ( رفع الحاجب عن ابن المحاجب ١إق ١۸۷‏ -آً). 


(۷) أي مققوا العتزلة ( المستصفى ٠١۲/۲‏ ) . 


- 


وخالفهم الكعي “ في الإرادة الأخيرة »> وقال : لها تنميز عن 
الجكابة يصفة ذالة ؟ 
فقيل له : وكبف يتمبز الشيء عن مثله بصفة ذاتة ؟ 
ا فقال : و کف 1 بتميز عنه أبضاً بالإرادة ؟ والوهر لا يتميز عن 
الوهر بالارادة في ذاه . 
فکفونا باضطر اہہہ ٩‏ مولة 0 الكلام عام . 
فہذه مقدمات الكتاب . 


ومقصوده ګو له ربع عشرة مسأل . 


ك : 
اختلفوا ق مفو م صبغة الامر ومقتضاه وهو قول القائل افعل . 
فقال البان “: يبدل على كون الأمور به مراد »> والوجوب 

لا بتلقى منه . 


)١(‏ هو ابو القاسم عبد الله بن احمد بن ود البلخي الكعبي . شبخ من شيوخ 
المعتزلة والبه تدسب طائفة الكعبية . كان حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم ولم بحظ في 
شي« منبا دأمراره وخالف البصريين من المعتزلة في احوال كثيرة . 

( الفرق ہن الفرق ٠۸۱‏ ۔ العبر ۲ / ٦ب٠‏ - شذراتن الذهب ٠۸١/۲‏ ) 

(۲) في ح باصطداممم . 

(+) فيا مؤمنة . 

)٤(‏ هو ايو علي مد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالى بن جر إن بن بان الجبائي 
نسبة الى جبى بضم الجم وتشديد الباء وهي بل من أتمال خوزستان - شيخ العتزلة» وهو 
عندم الذي سبل عل الكلام. وكان مع ذلك فقم ورعاً زاهدا. والبه تنسب طائفة ال إبائية 
من المعتزلة توفي سنة ٠٠۳‏ . 

( العبر ۱۲۵/۲۴ ۔ شذرآات الذهب ۱|۲ ۲ - الفرق بین الفرق ٠۸۴۳/‏ ) 


= |) 


وقال بعض الناس : يدل على رفع الرج والإباحة »> لأنه متردد 
بين الوجوب والندب . وهذا القدر مستيقن . 

وهذا من جنس الاستصحاب الفقبي » ولا تؤخذ منه اللغات مام 
ينقل أن قوهم « افعل » موضوع عندهم للاباحة > ففيه (“ المباحثة . 

وقال" الفقاء : هو لاوجوب [ بدليل أوامر الشارع "“ ] > 
وأمر الله تعالى [ ابلس ©“ ] بالسجود *“ » واستيجاب المأمور 
[ التعزبر ٠"‏ ] بترکه . 

وكل ذلك يكن تلقبه من القران » وانكار كرون الافظ بمحرده 
[ دال" ] عليه . 

فلا دیل فه* . 

فما( شبخنا أبو الحسن » | والقاضي » وجاعة من الاصولين » 
فإمم توقفوا فيه » وقالوا : لا مفموم له إلا بقرينة عصصة له بإحدى 
حہات الاحټال . 

ثم قال بعضهم : اللفظ مشترك بين هذه المعافي الحتملة » كلفظ العبن 
مشتركة في العبن » والميزان » وعين الشمس » والاء »> وغيبرها , 

وقال آخرون : بتوقف فه أيضاً . 


)١(‏ في = فعنه 

(۲) من ح وني الاصل و أ فقال . 

(۳) من = ۰ وني الأصل أوامر الشرع . و أ امر الشرع . 
)٤(‏ لس فاً. ۰ 

(ه) أي بقوله تعالى « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » . 
)١(‏ في ح التغرير ٠‏ وني أ للتقرير . 

(۷) من ح وف الأصل و أ « ولا» 

(۸) فيا عليه . 

)٩(‏ فيح وما 


- (+0 


ب۔۴٦‎ 


ثم استدلوا على الخصصة بأن العقل لا متدي إلى تخصبص اللاغات . 
وصربح النقل متواترآ ‏ لم يوجد » والآحاد ولو فرض فلا يورث العام . 
ولو 8کم بالنقل خمنا » زاعين أا فمنا ذلك من اطلاق أهل اللخة 
إياها في شىء من ذلك خصصا به » ومن فميم ذلك ما » 4) الذي 
بۇك من اعتادم في الفم على القرا دون محرد الصيغ ؟ . 
فان قام : الامر معی قاع بالنفس ٤‏ فلسکن ع صرخة دال عله ٤‏ 
فلي عبتم هذه الصيغة لكرنا دالة عله [ حك" ] من غير نقل . 
م صت أن تقول أو جت e‏ تقول في الندب ندیت أو اتی ۳ 
پم ا فقول | لاواقفية : إن قضم بكون اللفظ مشت ركا كافظ العبن » 
فن أن أخذعره ؟ آمن عقل » أم نقل متواتر » أو آحاد ؟ . 
وندړر nele‏ معتمد م . 
ولئن قا لوا : ڪس ٩‏ الاستفصال من المأمور ینا ټردده . 
قانا : ذلك لتعارض القران المتناقضة لا أتردد ° الصغة في نفا . 
فإن قالوا"؛ : لاندري أهو مشترك أم لا . 
فلا : ټری آهل الاخة وٹ عن معاني ألفاظ ساد لا ټتداوها 
الالسنة فرزون معناها » فا تراهم تركوا هذه أللفظة - مع تكرارها 
على الالسنة ف الساعات والازمنة ف حار الاحال 6 ول بذكروا معناها , 
واستحالة ذلك مقطوع به فلا يخلوان وتجاهليم فيه . 


() في الاصل متواتر والثبت من < . 
(۲) من < وني الاصل وهو غم . 
(*( في ا قدت اندب وأستحب . 
)٤(‏ في < لسن . 
(ه) في | للتردد. 
)٩(‏ في = وان قالوا . 

~n ٩ = 


وإذا أبطلنا المذاهب » فالختار ١‏ : 

أن مقتضى صبغة الأمر في اللسان طلب جازم "“ » إلا أن تغيره 
قرينة » وقد فممنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قوم : افعل » 
ولا تفعل » وتسميتهم أحدها أمرآ » والآخر نها . 

وإنكار ذلك خلاف لا عليه / أهل اللغة قاطبة . 


)١(‏ ذهب الغزالي في المستصفي الى التوقف في مقتضى صيغة إلأمر فقال : « وقد 
ذهب ذإهبون الى أن وضعه للوجوب » وقال قوم هو للندب » وقال قوم بتوقف فيه » 
م منم من قال : هو مشترك كلفظ العبن » ومنيم من قال : لا ندري أيضا أنه مشترك » 
أو وضع لأحدها وإستعمل في الثاني جازآء وأختار إنه متوقف فبه» المستصفى .٠١ ١/١‏ 

والذي دعاه ألى هذا عدم توفر الدليل القاطع على واحد من المذاهب التي حكاها » 
لأنه برى أن مسائل الاصول لا تثيت إلا بدليل قاطع . 

ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة وأازكاة والصيام والحج بالقراش 
القاطعة لا جرد الأمر : «فلذلك قطعوا به» لامجرد الامر الذي منتماه إن تكون ظاهر]ً 
فيتطرق اليه الاحتال » المستصفى ٠١۸/١‏ . 

ما هنا فقد ذهب الى أنمقتضى صيغة‌الأمر هو الطاب ال ازم » وسيقول عند الكلام 
على العاني التي تستعمل فيا صبعة الاءر « فظاهر الامر الوحوب » وما عدإه فالصيغة 
مستعارة فيه » اد وهذا الو حوب مستفاد من القرأئن لا من اللفظ ا قال هنا . 

وهذا جنوح منه الى قبول الدليل الظني في السألة )ا قال أستاذي فضاة الشيعخ عبد 
الغفي عبد الالق في تقربر مذهبه في المنخول . 

وهذ| أرضاً هو عبن مذهب الشافعي رضي ايل عنه )ا قال إين السبكي في 
الاہاج ۱١/۲‏ . 

(۲) والطلب الجازم عند الغزالي مشمل الندب كا يشمل الوجوب . قال في 
المستصفى : « فإن قيل ألاءر عبارة عن أقتضاه حازم لا تيبر معه والندب مقرون 
بتجوبز القرك والتخيير فيه » قلنا : الندب إقتضاه جازم لا تغببر فيه الخ » أه . 

) ٠۹/١ المستصفى‎ ( 

والفرق بينها ما قاله في أول الأحكام « فإما أن يقترن به الاشعار بعقاب على الترك 

فيكون واجبا » إو لا بقترن فيكون ندا » ( المستصفى ٤۲/١‏ ) . 
ل — 


۷ب 


ولكن الوجوب بتلقى من قرينة أخرى » إذ لا يتقرر معام مالم 
خف العقاب على تر كه » وجرد الصغة لا بشعر بعقاب . 

والشافعي'“ حمل أو امر الشرع على الوجوب » وقد أصاب » إذ 
ثبت لنا بالقران أن من‌خالف أمر رسول اله بب عصى وتعرض للعقاب . 


سال 

مطلق النهي مول على اللكوار . 

واختلفوا في مطلتق الأمر » وهو قول القائل « افعل » . 

فتوقف الواقفمة . 

وزم غيرهم أنه ختص بفعة واحدة » وال امور بالقيام يفص عن 
الامر بقومة وأحدة . 

واليه صاد الشافعي"' [ رضي الل عنه "“ ] › والفقباء ٠‏ 

وقال الاستاذ أبو اسحتق : إنه لا بد من قبام مستدام » فهو 
التكرار عنده » وكذا عند المعتزلة » وعند أبي حليفة0) 


(١(‏ هو إمام الأمة» وعالم قريش بل الامة» الامام المطلي » د بن ادريس الشافعي 
وهو هرف من أن يعرف » ول سنه ۰ ٠٠‏ وتوفي سنة ۲٠ ٤‏ صر . صاحب الرسالة ول 
كتاب صنف في أصول الفقه على وجه الارض . وأعل الق به . 

(۲) قله القيروالي في المستوعب عن الشيخ أي حامد . وهو قول ڪر 
أصحاب الشافعي . 

(٭) لیس في = . 

)٤(‏ هو صاحب الرتبة الشريفة » والنةس العفيفة النعان بن ثابت بن زوطى إمام 
اذهب النفي » ولد سنة انين من الهمجرة وتوف سنة ٠٠٠١‏ ه وهو غي عن التعريف . 

والمبم آني لم أجد أحدآً نسب التكرار الى ابي حنيفة غير الغزالي هنا » والذي في 
كتب الاحناف أنه لمطلق الطلب لا بقبد مرة ولاتكرار › فلا دري من أبن أتى الغزالي = 


= e۸ 


[ رجه ا[ . 

وقد ("“ سك الاستاذ مسلكان : 

مرها : 

أن الي التكراد [ فكذا ] الأمر . 

وعضد ذلك بأن الأمر بالشيء نبي عن ضده » والأمور بالقيام مني | ۳۸-أ 
عن القعود فاو“ نهاه عن القعود صرحا » لوجب ترك القعود أبدآ »> 
وقد ناه ضمتاً . 

وقیاسه الأمر على النهي في اللغات غير مسموع . 

ودعواه ۽ اأفتضاء الأمر باشيء ٣ي‏ عن ضدھ [ منوعة ‏ ] . 

وبعد التسلم جدلاً نقرل : الأمر المطلتق عند الحم » كالقيد بفعلة 
وأحدة » فالمي الذي هو تمنه کون سه لا عالة » کا إذا صرح 
بالنقد حلاف الي الصريح مطلةاً . 

اللاك" اانی : ٣‏ 


[ أ "“ ] مطلق الامر بقتضي وجوب اعتقاد الوجوب » ووجوب 


=> بهذه النسبة . ( واجع تيسير التحربر ٠٠٠ |١‏ - أصول السرخسي ٠/١‏ ۲ - الناويح على 
الاوضیح ٠۹/۲‏ وفتح الغفار بشرح المنار ٠ ) ٠١/١‏ 

والذي في إر شاد الفحول أن هذا ينسب خماعة من قدماء الاحناف دون التصريح 
بي حنيفة ( ارشاد الفحول ص ٠۷‏ ) . 

(١و۷)‏ لس في = . 

(( في < وقسك . 

(+) من > والاصل وكذا . 

)٤(‏ في حولو. 

. من < وني الاصل نوع‎ (٠) 

. في = مسلکیم‎ )٩( 
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۸ب 


العزم على الامتثال » ثم يحب كونا على الدوام » فكذا مقتضاه الثالك 
وهو الفعل 


قلنا : اما اعتقاد الوجوب » فيكفي “ في لظة > [فلايفعل"٠]‏ 


بعد ذلك كلايان والمعرفة . 


م أعتقاد الو جوب مس تد ا قبام ادلا ۶ صدقی الرسول عله 


السلام »> لا إلى مطلق الصغة . 


وأما العزم فلا بحب » إذ لو ذهل حتى أقدم جاز ذلك . 

م بطل 1 ذلك صر عا بالامر المقد رفعلة وأحدة ٤‏ ووه ظاهر 
وقسك "“ الفقهاء في معارضتمم مسلكان : 

مرها : 

أن قول القائل : قام فلان » إخبار عن فعل واحد» فكذا قوله : 


قم تقد 1 رة ا [ « لأنب) مشتقان من مصدر واحد ۰ 


ووجه الاخبار لا يتقيد [ بفعل واحد“ ] إلا بقرينة » [ فلا" | 


نسل هذا , 


اليك اتالى : 


أن الرجل إذا قال : « وال لأدخلن الدار » بير بدخلة واحد 


) 
) 
(*( ا قا 

) +( ساقطة من = وبدها « به » أي متقيد ده , 
) ( في < مفعلة وأحدة . 

. من < وني الاصل ولا‎ )٦( 

(۷) في < مسلکمم . 


- ۱1۰ = 


ولو قال « لا أدخل » لا یبر إلا [ با" ] نزجار آيداً . 
والأمر مشب بالر“ 
والي مشبه لحنت 
وهذا ذا ضورف »> لأن ابر والنث عل احتكام الشرع والعرف » 
[ فلا ] يستبان به وضع اللغة . 
والعرف قد بؤثر في وضع اللغة » کا حمل الدرم على المخشوش في 
الشراء المطاق » وحمل على النقرة () في الاقرأار » مع استواء اللفظين . 
ا : أن الفعلة الواحدة مفمومة قطعاً » وماعداه متردد فه » 
متوقف إلى بيان *“ قرينة » ودايل ذلك بطلان | ما عداه من المذاهب . 


۶ 
سس )الہ رم 
قال الشافعي : وحوب الدار ف المأمور به لا يفم من مطلق الامر 
خلافاً لأبي حنيفة [ رحه اله" ] »> وحاعة من الاصوليين . 
وتوقف الواقفىة فه . 
وغلا بعضهم وقال"“ : لو بادر أيضاً لا ندري مل يقع الموقع أم لا 


و هل 1 عك . 


. ساقط من أ‎ ()١( 

() لفظة «شيه» مكررة في الاصل . 

. من = وني الاصل ولا‎ (e) 

٤ (‏ ) النقرة : القطعة المذابة من الفضة وقبل الذوب هي تبر . ( المصباح ٠٠١/‏ ) 
(ه) من < وني الاصل تبن . 

. من = ولیس في الاصل‎ )٩( 

(۷( في = فقال . 


= 113 = 


1-4 


ن “ قالوا بالتراخي قسكوا بأن الأمر لا بختص يكن فلا ١‏ 
ت بزمان أضاً . 
فعودضوا : بأنه بخص بكان باوغ الأمر فيه » فإن في الانتقال تأخيرآ . 
وقسك الشافعي رضي الله عنه بات الامتثال مفهوم » ولس فه 
تعرص للوقت › ولا مختص بزمان . 
فىقال له : ولس فه تعرض لواز الأخير » فكىف فيمته ؟ 
وهلا ۳ توقفت فه كالواقفىة ؟ . 
و#سكوا أيضاً : بأ الأزمنة لا معنى ها إلا حركات الفلك »> 
وذلك “١‏ إلى اله تعالى » والمرتبط باختباره *“ فعله » لاالزمان » 
فنزل "“ اختلاف الزمان منزلة اختلاف المواء بالصحو والغم 
۹ب | وهذا فاسد . 
فإن البدار مقدور » وهو قد يكون مقصوداً » أما الصحو والغم فلا 
برط به قصد . 
وقسك القائاون بالفور بالنهي » فإنه على الفور 
وهذا فاسد . 
فإنه قياس في مقتضى اللغة . 
ثم النهي للاستخراق » وذلك لا يتصور إلا بالبدار . 
١‏ 


في = فالذین . 


في < وھل . 
؛) في < وذاك. 
(ه) في = باختيار بدون هاء الضمير الاد على المكاف . 
)٦(‏ في < فیتنزل . 


(۱) 

(۲) من ح وفي الأصل ولا . 
)*( 

) 


1۱۲ = 


واخلاف في هذه المسالة ينبني "“ على [ أن" ] الأمر الطلق 
يقتضي فعلة واحدة » فلاح الفرق . ۰ 

وتسکكوا : بان المؤخر تار فرص ٤‏ 1 متعرص للعصان ‏ [ ¢ 
فان قا تم لا بعصي فہدا ڌغار الو حوب( ٤‏ وإن عص نموه ٤‏ فلاس ذلك 
إلا ورب البدار 

قلنا : لا بکون تار کا إلا باختلاء ° العمر عنه » ولا بعصي الا به ۰ 

م نعارضمم بالأمر المقيد بالعمر على التوسيع . 

وقد اجب عن هذا : بآنه إها موز التأخير بشرط العزم على 
الامتثال » فإن لم بعزم ءصى . 

وهذا فأاسد ٠»‏ 

لأن الحذور إثبات وجوب على الور > واللفظ غير مشير إلى زمان » 
وقد أثيتوه . 

ولأنه ترديد لاوجوب بين الفعل والعزم لا على التعبين »> والافظ غير 
مشعر ده ۰ 

ثم الوجه أن يقال : إن غفل ولم يعزم | ثم اتفتق الاقدام على 
الفعل ؛ فلا بعصي أصلا . 

فا تار اذن "“ : القضاء بانه لو بادر وقع الموقع » ولو أخر توقفنا 
فره tl‏ بينام ۰ 
) ( من < وفي الاصل تب . 
(۲( ليس فيا . 
(٭) ل 
)٤(‏ ذف 
0 ف بإخلا . 
)<( راحع‌هذه المسألة في (خاية السولللاسنوي ۲/۲ مادج العقول للبدخشي = 


- 1۳~ المنخول - ۾ 


م ا 


: 
سال () 

الأمر باكيء لا يكون نيا عن ضده › ولا الي عن الشيء آمر 
باحد أضداده لا على التعين ۰ 

خلافاً للاستاذ آبي اسحق ٠‏ » والكعي . 

لأن قول القائل : قم ؛ لا يقتضى إلا الأمر بالقيام » وترك ماعداه ؛ 
بقع من ضرورة الحسلة 4 ١‏ لکونه مقصوداً بالأمر 4 بدلیل حواز 
تقدير ذهول الآمر"" عن حل أضداده . 

وبدلل فصي" المأمور عن الأمر لو قدر على استحالة المع بينالقيام 
والقعود " » والاقدام على القبام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده حال » 

والأمر بتلقی من فحوی الطاب 4 عا بقع من روره ال 6 
ولاس ذلك مقصود الخاطب وبعته ۰ 


وهذا کااسد بقول لأعرد : أوجىت عارك كمسر ھ_ذم الوزات ¢ 


.ب م ني عن کر | جوزة واحدة » فإذا كسر جوزاً غيره من ابمل ؛ 


لا يقال : انه ارتم أمراً واج [ إذ ° ] اشتغاله به انحجاز عن 


= ۲| ١ه‏ - الاهاج ۲| - المستصفى ۲| - الإحکام ٠٠ ٣/۲‏ - العضد على ابن الاجب 
۴ ۸ ۔ البناي على جمع الجوامع ٠۸١/١‏ توسير التحربر ٠٠٠/١‏ - رفع المحاحب عن 
ابن الحاجب ۱/ق ٠۹۰‏ ب وغبرها من كتب الأصول ) . 

)١(‏ أي الاسةراييتي » وهو اختيار الشيخ اي امسن الأشعري ٠‏ والقاغي 
ومتابعوه » وأطنب القاغي في نصرته في التقر بب» ونقله عن جيع أهل الحق النافين للق 
القرآن ( رفع المحاجب ١/ق‏ ۹۹٠ا‏ ) وه قال الشيخ إبو اسحق الشبرازي في اللمح 
ص ١ ١‏ والتبصرة ورقة ۷ ١‏ - اطوط في مكتبقنا . 

(۲) ف أ « الآ » فقط . 

(+) في ح القعود والقيام . 

)<( ساقط من أ . 


= ۱) - 


كسر [ الوزة المي عن كسرها" ] . 

وتعقسك الاستاذ بأن قول القالل : قم ؛ لايتصرر امتثاله إلا بتر القعود » 
فترك القعود مضمر فيه » والتصف بالأمر لا عالة متصف بالنهي على هذا 
التقدير » حتى لا بتصور خلاو أحدها عن الآخر . 

وزاد فقال : إذا تلازما وجب القضاء باتحادها »> فإن قول القائل : 
قم ؛ أمر في نفسه » نېي في نفسه » کا ر العم بالواد ؛ والعل 
بالعم به ؛ لا تلازما اتحدا » وکا اتد عل الباري بتلاز م معاوماته في حقه . 

قلا : قولك « التصف بلي متصف بالأمر و[ عى ] 
کسه عنوع ٠‏ 

إذ فرض ذهول الآمر بالقبام عن أضداده عكن »› فف بى عا 
هو ذاهل عنه ؟ ۰ 

وقولك : التلازم مشعر بالاتحاد 2 ؛ لايغتي فيه الاستشماد 
والقماس » فلا بد فه من ملك عقلى . 

م العم ] بالل" [ | بالسواد غبره عندنا » فلا نسم 

وعلم الباري سبحانه لا يتحد للتلازم » إذ بازم على مساقه اتحاد عله » 
وحاته » وساتر صفاته » فاا متلازمة في حقه ٠‏ 

ثم الأمر بين أر عد بقوله « افعل » ›» وهو متميز عن قول 
« لا تفعل » › أو جحد بطلب جازم » وذلك يفرض مع الذهول عا عداهم ء 


(۱( في < « الجوز الي عن كسره » . 


(۲) هذا الحرف موجود في الأصل و أ و ح ولعله زيادة من الناسخ . ورما كانت 
غير زأئدة ولكن جلما على العنى ا مراد فيه تكلف . وايله أعل . 


(۴) لیس في أ. 


0إ ~~ 


ب 


۶ 

الشريعة نشتمل على الماح . 

خلافا للكعي . 

واستدل : بأ کل فعل بعد مباحاً متضمن ترک لأءر عظور ¢ 
وترك الحظور واحب » إلا أن احدى جاته لا يتعين » وذلك لا ينافي 
وجوه کیال الكفارة . 

فقيام الرجل اذا تضمن تر كا لازنا وقع واجبا . 

وهذا [ من ] ناء على أن الى عن الشىء مر بأحد أضداده ¢ 
وقد أبطلناه ۰ 

م باز مه وراء ذلك سان ۰ 

ام رها : 

إنكار النوافل والتطوعات » فإن فا ترك الزنا »> فليقع [ على" ] 

والتالی 

أن بصف الزنا بالوجوب | » فإن فيه ترك القتل والسرقة . 


وان قال : واجب من وجه » مرم من وجه »› كالصلاة في 
الدار المغصوبة . 


. لیس في أ‎ )١( 

(۲) في عن . 

(+) من أ وفي ب و ح والثانية . 
(٤(‏ ليس فيا . 


~۱ - 


الم ر 

الأءر باشيء أمر ما لايم [ الواجب" ] إلا له . 

إذ ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطبارة »> فالأءر الطلتق بالصلاة 
الصححة أءر بالطارة . 

خلافاً لبعض العاماء . 

ودلىله : أن المأمور لا تكون متثلا إلا بفعل الطبارة »> [ فإذا" ] 
وجبت فلا مستند لوجوبه إلا الأمر بالصلاة »> فإنه من ضرورة الصلاة 
الصححة » وهو كبعض أجزام| بعد أن ثبت أنه شرطا . 

ولاس هذا يعود إلى اللة من ترك القعود ونوقف القمام عليه , 

فإنا لو قدرنا [ عدم ] الاستحالة [ على“] فعل القبام مع القعود ؟ 
كان متثلا » والمقتصر على الصلاة غير عتثل [ لأر“ ] ربصلاة صحسحة . 


الأعر بالشيء مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال مزا عن 
جة الأمر . 
إذ لا معني | للأجزاء إلا موافقة الأءر » والامتثال قد حصل فأجزء . ٣ج‏ 


. < ساقطة من‎ )١( 
(؟) فيح ولذا.‎ 

(+و؛٤)‏ ساقطة من < . 

(ه) من = وني الأصل و أ « الأمر » . 


- 1۷ - 


وأنکر' بعض الفقهاء"“ [ هذا » وفال" ] المفسد ححه بالماع 
وها فامد 


فانه مأمور | بي“ ] ف حج فاد » وهو کزے عن هذه البة . 


1 
ہس 
لہ ۸ 

الاثر خلاف الواحجب › وكذا الواجب خلاف اطا . 

وقال بعض الناس : کل واجب فو جا . 

فقول : أن عم ره انه لا حرج ف فعل الواجب [ فهو مسلم'' ]. 

وإن عتم به أن اطواز f‏ فال . 

اد الراز لحر بالتخ یر . 

والوجوب بشعر بالتعين ؛ فلا إصطحبان . 

)١(‏ ف > وأنکره. 

(۲) عل اللاف فى هذه المسألة فيا إذا فسرنا الاجزاء بإسقاط القضاء واستازامه له. 
فقال الةاضى عد إلجار : لا يستلزمه » وقال المعظم ستازمه » ویآد القاضي عبد الجبار 
وي هاشم فيا ذهب اليه » أنه لا يتنع أن يقرل الجحكى إفعل كذا » فإذا فعلت كذا 
أدبت الوا جب ويازمك مع ذلك القضاء . 

قال عمد الجمار ف العمد : وهذ| هو معت قولنا نه غر زی ولا نعتي به آنه ۾ 
متثل › ولا آنه عب القضاه فىه» ولانكون وقع مو قع الصحيح الذي لابقضى . ولاخلاف 
بين عبد الجبار وغيره في براءة ألذمة عند اتان الأمور نه . 

أما إذا فسرنا الأجزاء بالامتثال فالإثبان بالأمور به على وجه نجققه اتفاقاً . 

( رفع الحاجب ١ق‏ ۲۰۵ ۔ ب باختصار والمستصفى r‏ ( 

)*( ساقطة من < ٠‏ ومكانبا في < لأن وتصبح اجلة . وأنكره بعض الفقباء لأن. 

. في أ بالمعنى‎ )٤( 

0 ف < فل 5 

¬ ۱۱۸ 


وفائدته : 
بل توقف فه . 
وقالو بنفي الجراز ٠‏ 


جوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفورض التعبين الى خيرة 
الكاف . 

[ خلافاً لأبي هاشم ] . 

| ولا فيه مسلدكان' ] : 

ام رها : 

/ أن نقول : لا بشك في جواز وقوعه وتصوره » اذ لا يستحيل ۽ رب 
أن يقول السيد [ لعبده" ] : ادخل [ احدى”" ] هذه الدور أا شئت؛ 
و سقط عك الواحب ا رند منہا . 

واذا تصور جاز ورود الشرع به 

والاستصلاح أبضا لا رده 

. ساقطة من أ‎ )١( 


(۲( في ح لغلامه . 
(*( ساقطة من = . 


- ۱۱۹ - 


ا 


الك الاي : 

الكفارة الحيرة واحة شرعا بالاتفاق › ولا تحب الصال الأ_لاثة 
جيعا'؛ » ولا أحدها على التعبن » فلم يى إلا وجوب واحدة على الابام . 

فان قال : الكل واجب لكن سقط الوجوب بواحدة» فذه لفظة 
لا حاصل نما »> إذ لو تر كما لا يعاق على ثلاثة أوامر . 

ولو أقدم على واحدة"' لا يثاب على الثلائة . 

قسك : بان الأمر بالجول عال > والبل لا برتفع باليرة» کا لا 
برتقع ف بیع عد من للاثة أعبد مع ائات امار . 

قلنا : التكايف وحد مستقرآً ومتعلقا » وهو خيرته خصلة منما فتقرر. 


وأما | الببع عقد يتلقى من تقد في تعين امحل . 


)٠۰( سال‎ 

الأعر المطلتق بأداء الصلاة لا يتلقى مله وحوب القضاء علد 
فوات الوقت . 

لأن العقل لا هتدي الى وجوب القضاء . 

والافظ نم بتناول إلا صلاة في وقت »› وقد فات » ولا تدارك له » 
فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أخرى » كإنشاء العبادة في مكان آخر اذا 
تعذر أداؤها بالمكان الأمرر بيفعلها فه . 

فيحب القضاء بأمر مبتداً في الشريعة » أو بقياس مقتضب من أصل 


م [ عل ] . 


)١(‏ قي ح جعا. 
(۲) ف = حدة 
(*) ساقطة من [ 


— ۱۲۰ 


خلافا للفقهاء »> حسث قالوا : بحب القضاء لطلق الاءر الأول بالأداء . 


سسا ر 


الصلاة تحب باول الوقت على النوسيع »> ولا يعصي بالتأخبر . 

وقال ابو حنيفة : لا يوصف بالوجوب الى أن يضق" الوقت . 
والكلام معه - وقد ناقض في القضا والكفارات والزكوات ‏ سبل . 

فأما من نكر الوجوب الموسع أصلا » وقال : اذا جاز الاعراض 
وتغير الرجل فلا معنى لاوجوب » | ولا إبغني عن هذا الاشكال تصورنا ۴٤سب‏ 
قول السد لعبده : أوحبت عليك خاطة"؛ هذا الثوب وجعلت الشير 
متسعك - فإن هذا لم ينع حواز التأخير وهو بقتضي الوجوب . 

ولا بغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقهاء : إن التأخير لا يجوز إلا 
يشرط العزم على الامتثال » فان الفقماء لا يوجبون ذلك . 

اذ لو ذهل جاز . 

ولأن الأمر ليس فه إشعار بوجوب العزم > وترديد بينه وبين الفعل 
لا على التحبين » وهذا ج . 

واتار : 

آن تين الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقت لما ذكرناه من جواز 
التأخير » ولكن الشرع ماه واجبا توسعا » كالكفارة وغبرها » ودلت 
الأمارات علها . وهذا التجوبز لا مانع منه فتبع أمارات الشرع 


ف إطلاقه 
)١(‏ في أ المطلق . 
(۲) ف < بتضیق 
(+) ف ح خط 
(٤(‏ قي < مر" . وني هامش الاصل قوله وفي لسخة_ سر" . 


~۳۹ 


۶ 
المأمور لایعلم کونه مأمورا قہل التمكن 
واليه صار ابو هاشم » خلافاً القاضي . 
»أ لأن التمكن شرط [ بقرر"“ ] التكاف | وبجتمل اخترام المنبة قبل 

التمكن ٤‏ فکہف بعلم م احټال ذلك ؟ 

وقد ثيت أن التكايف عا لا بطاق عال عندنا . 

والقاضى يعتقد ثبوت الأءر قبل التكايف . 

وعلى ها حوز النسخ قىل التىكن ۰ 

. ران الدار ای الإقدام واحب‎ AF 

ولا يجوز التاخير لارتقاب الموت قبل الإقدام على الفعل [ فإذا 
قكن" ] وجب » لأنه لو تكاسل ؛ لأدى الى خرم الشرع › وأبطل 
غرص الشارع ٠‏ 

فأ“ الحم فلا شت م الاحتال( . 


۶ 
عند المعتزلة : المأمور حرج عن کونه مأمرراً حال 7 الامتثال وحدوث 


. من < . والاصل دقدر‎ )١( 

(+) في جع النسخ وان تسك . ولعل إن زيادة من التساخ . وإلا فأنن جوابما . 

(+) من < . والأصل إذا أمكن . 

)٤(‏ في < وأما. 

زه) هو رد الغزالي على القاضي . إلا أن الغرالي في المستصفى ذهب مع الجمبور 
إلى كونه بعل . ( المستصفی ٦/۲‏ ۔ رفع المحاجب ١/ق‏ ۸۲ أ ۔ جع الجوامع -۲٠۹/۱‏ 
الإحكام ‘(Verh‏ 

. في ححالة‎ )٦( 


— ۲ - 


القعل المطلوب . 
لأن الأبر طاب » والكان لا بطلب . 
کا قالوا: رج عن كونه مقدورا » لأن القدرة لا تتعاتى بالموحود. 
وخالفهم أصحابنا في المسألتين حبعا» وبنوا الأمر على القدرة . 


وحن نعتقد أن تعلق القدرة بالمقدور حا الو جود س لو ودر - 


مسار" » وهو اعتقادنا » فيجب القطع / يانه خرج عن کونه مأمورا» ٤4۔ب‏ 


لأن الكان لا يطلب . 
وأما القدرة فهي"' سبب الوجود » فإذا لإ تقارنه“؛ أ بحصل الوجود» 
لأن العدم المستمر لا حاجة فه الى قدرة » وكذلك الوجود* المستمر » 
وبشم) حالة لطفة هي أول حالة المجدوت › ولا تحدث إلا بقدرة تقار نہاء 
فنا فى f>‏ الموجد لها والخرج ما عن العدم . ۰ 
فاما الأعر فاته لس موقعا لافعل حتّی حب مقار نته 7 ٠‏ 
فان قىل : هو مو ¢ لکونا طاعة . 
قلا . مكن ايقاعما بطلب سابتق » إذ لس وجود الفعل متعاقاً به » 
ووصفه بالطاءة"' كن » بخلاف القدرة السابقة > فيتازل"' الأمر مع 
)١(‏ وهو الذي ذهب اليه امام الحرمبن » وتلميذه الغزالي » وابن ا اجب » والمسألة 
کا قال این السبكي من عظام الكلام ودقائق احکام القدرة وهي قلياة الجدوى في الفقه 
) راحع رفع الا حب ١ن‏ ۸- ا العضد على أن الحاحب £ الآمدي الاسحكام 
٠۳۷/۱‏ - الااج ٠١۳/١‏ - عاية السول ٠۷۳/١‏ - جع الجوامع حاشية البنالي ۲٠ ۷/١‏ - 
تيسير التحربر ٠١١/۲‏ - منتهى السول|٠٠‏ ) ٠‏ 
(۲) في الاصل مسلماً و كذا في < و أ . والصواب ما أثبته . 
في الأصل و < و أ فهو والصواب ما أثبته . 
في الأصل بقارنه . 


۳~ 


الطاعة منزلة النظر مع العلل > نم العم حصل بتصرم النظر » وإن كان 
لا بد من تقدم النظر . 


سال (۶) 


قال شنا ابو امسن الاشعري | رجه اش ] : 
المعدوم مأمور على تقدير الوجود ؛ إذ ثبت" عنده الكلام القدم > 
هأ وثبت | كون الباري آءراً آزلا . 

وأبى المعتزلة [ له" ] ذلك » وقالوا : 
لأنه عد الفهم » فالمعدوم أولى بان لا مخاطب » ثم جعاوا هذا ذريعة 

ولا بغي في المواب ما آلزممم القافضي من كون المأمور معدوماً » 
إذ [ ذلك ] من ضرورته » فلا استحالة فه ٠.‏ 

ولا قوله : إن اللي ا ٳذا توفي فو كالمعدوم في حقنا وقد 
بقي آمرا بعد العدم » فإنه لا آمر لارسول عله السلام »> وهو سفير > 
فالأمر له تعالى الذي لا موت . 

ولان القاضي لا جوز كون الآمر معدوما قطعاً . 

فلا معنى لهذا الكلام . 


(۱) زبادة من < . 
(۲) في ا إذا ثبت . 
(*( زيادة من ح ليست في الأصل . 
)٤(‏ في لذ ذاك. 
(ه) في ا ولأن. 


4~ 


فالوحه أن يقول : 

لا يبعد من حيث [ التصور أن ] بقوم طلب بذات سُخص 
[ لزید ۲ من ولده الذي )م حدث [ تعل f‏ العم اذا حدث »› 
ويبقى الطلب مستمرآً » فإذا وجد اقصل الطلب [الذي هو الأمر ]'به. 

فكذلك | الباري تعالى » كان الطلب الذي هو الأمر قاتا بذاته ٥4ب‏ 
قدي » ولم بتوجه الطلب على المعدوم » ولكنهم إذا وأجدوا صاروا 
مأموربن بذلك الطلب السابق من غير أ تغير ودل ا ¢ والمعدوم 
لا كاف قطعا . وهذا معنى قوله : على تقدير الوجود » فإن المعدوم 
إذا قدر وجوده أ دكن معدوما . 

وحکی عن عد آله دن سعد أنه قال : کلامه کان قايا بذاته 
قدا » ولم يكن أمراً » إا صار أمرا عند الوجود . 

فإن مني به ما ذكرناه - وهو الظن - فسديد . 

وإلا فهو قول محدوث الأمر . إذا الأمر إا كان أمرآً لعينه» فلا 
بتغیر بالأوقات : 

وثبت الكلام [ القديم ]"“ بدليل آخر . 

ووجه قصور الأمر [ قديا ] ذكرناه [ وان أعلر ]“ . 


( 

( 

) كذا في سائر النسيخ ولعلبا بتعلم . 
) ساقطة من < . 

) في تبدل وتغیر . 

) ساقطة من أ والأصل مثبتة في < . 
) ساقطة مى أ والأصل مثبتة في < . 
( 


— ۳0 


التو ں غ التوایی 


وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر » فإنها تلوها . 
فمن توقف في صغة الأمر توقف في صعة النهي . 
ومن حل على الندب حل هذا على الكراهة" . 

في ترك الفعل . 
ومقصود الباب تحويه خم مسائل . 


سسا ر 
اني مول على فساد لمهي عنه . على معنى أنه عل وجوده 
كعدمه » وهذا هو مذهب الشافعي رضي اله عنه" . 
ولكنا مع هذا نقضي بصحة السلا في الدار المخصوبة . 
خلافاً لاي هاشم ؛ فإنه قضی ببطلاما . 
واستدل : بأن الكث مي عله » والصلاة مكث ف الدار رک 


. ني أ زيادة حرف على أي « على النبي على الخطر » وهي زيادة من الناسخ‎ )١( 
. في = الكراهية‎ )۲( 
ليس هذا الكلام على اطلاقه . بل هناك تفصيل راجعه في باب النبي من‎ )+( 
. كتب الاصول‎ 
— ۲١ = 


أو سكون » فقد كن المي من نفس الفعل » ( فيستحيل “٠)‏ وقوع 
الهي طاعة » إذ ذلك بؤدي إلى وصف الشيء الواحد بالوجوبوالتحرم . 

[ فأورد " ] عليه ابيع في وقت النداء > وترم المودع 
بصلاة "“ وقد طولب بلرد »> وأحناس ممذه الما » فارتمك وقال : 
أقضي بفساد كل عقد تكن التحريم منه إن ثبت التحرم . 

وعورض استبعاده بوقوع فعل الذاهل في أثناء صلاته طاعة مع 
عدم التقرب . 

فقال : لا بعد في هذا | فإنه لم يكلف القصد إلا في أول الوقت . ٦4ب‏ 
م حکمه منمحب کا بسب f>‏ الإمان في لظة على حع الحمر » 
ولا البعيد كون ااشيء الواحد مأموراً مطاوباً واجباً » منمبا مطاوب‌الترك . 

قال القاضي : هذه الصلاة لا تقع طاعة ك) ذكره“ أبو هاشم » 
ولكن سقط الفرص عندها (*“ ولا سقط ما" . 

وهذا غير بعد . 

کا قال ابو حنفة 1 رضي اله عه ۷ [ : قط قضاء الصاوات 
والزكوات بالرد » ولاس ذلك طاعة وامتثالاً . 

فقمل له : ثبت حوازه عقلا » 4) الدللل على وقوعه ؟ 

قال : ذلك موڪول إلى رأي الفقہاء »> فلمنظروا فه نظرم > 
ولىتمسكوا بغلة اظن . 


في < بالصلاة . 


— ۳۷ 


م قال : يكن إثبات وقوعه بالتمسك يسالك الصحابة » فإنمم كانوا 
يأمرون الظامة بتدارك المظالم »> وره المخصوب مع عامهم بان ”عر الظالم 
لا تخاو من "“ أداء صلاة في دار استولى عاها › ولم يأمروا بإعادة 
الصلاة » فتين سقوط الفرض به . 

والختار : 

۷ | أن الصلاة واقعة طاعة » لأن أفعاله " تضمن مكتًاً في الدار » 
وأداء الفعل للصلاة . 

فله حہتارنف : 

المقصود بالنهي جة الكون » والواقع طاعة أداء الصلاة . 

ولا نظر إلى اتاد صورة الفعل » إذ الأمر والهي بتلقى من 
ےد الخاطب 

وعن هذا قلنا » الأمر بالشيء لا يكون نيا عن ضده » وإن وقع 
من ضرورته . 

ولو قال الد لغلامه : لا تدخل هذه الدار »> وخط هذا الثوب »› 
فدخل الدار » وخاط [ الوب" ] »> عد في العرف مثثلا في 
] الخاطة “١‏ ] الفا في الكون في الدار » وإن كان الكون منضرورة 
الباطة - ونحن نحمل الي على الفساد إذا عكن من الشيء مقصوداً ‏ 
وكذا المودع > إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة »> صحت صلاته لأنه لس 


¬ 1۳۸٩۸ = 


مقصو دا بالڼي »> وإن تضمن ملع امالك من الأخذ »> وهو المي 


سر )ل ۲ 

إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطا وجب عليه اروج وانتحاء 
اقرب / الطرق . ۷ب 

وقال اطبا : حرم اروج » لأنه تخطى في دار الغير . 

قلنا : واللكث أبضاً ڪون في دار الغير » والنبي ها عا 
تكليف مستحيل » فلبجب اروج إذ به اللاص . 

فإن قال : الساقط على انسان عفوف اناس صرعى » إذا عل أ 
لو مکث قتل من نحته » ولو انتقل قٽل غبره » في عن اأڪڪث 
والانتقال عا ٍ 

قلنا : قال القاضي : <حظ الأصولي أنه لا محجمع بين الامر والي 
عم) في المسألتين . 

آما ما يؤمر به من الانبين" فذاك إلى رأي الفقباء . 

واتار في صورة القتل أن بقال : لا له تعالى [ فيه ”° ] 
1 فلا | ومر كث ولا انتقال » ولكن إن تعدى في الابتداء 


)١(‏ راجع بث الهى هل يدل على الفساد أم لا في المستصفى ۲/ه فقد اختار 
هناك أن الى لا ندل على الفساد فقأل : 

« ذهب اجاهیر الى آنه بقتضى فسادها » وذهب قوم الى انه إن کان نپا عنه لعبنه 
دل على الفساد » وإن كان لغيره فلا . وإلختار : أنه لا بقتضي الفساد » . أ . 

(۲) في ح من الخلتين وكذا في هامش الاصل قوله : وفي نسخة اللتين . 

(+) زيادة من ح ساقطة من الاصل و أ . 

. من حوفي الاصل ولا‎ )٤( 


٩ - المنخول‎ — 1۲۹ = 


السب f>‏ العدوان » وإن ألم يقصد “ فلا يعصي » ولا تكايف عليه . 
وٺفي الج f>‏ لله تعالی ف هذه الصورة (“ ۰ 
وآما اروج فمكن ٠"‏ » فإنه لا يؤدي إلى إتلاف »› وهو أقرب 
من المكث . 


۶ : 
السحود بين يدي الصنم على قصد الخحشوع بحرم . 
٤۸‏ وقال | ابو هاشم : الحرم هو القصد » إذ عبن هذا الفعل بقع 
طاعة بقصد التقرب . ۰ 
وهذا فاسد . 
فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حك القصد › فصار عرماآً » ک) كسب 
f‏ النىة فصير طاعة . 
وهذا جره إلى نفي التحرم عن فعل الزاني » وإخراج الأفعال عن 


وقوعا قربة » وهو حال . 


سسا ری 


حع القائلون بأن صبغة المي اللتحرم على أنه اب تقدمت صيغة 
الأمر عله لا ڌغره 


)0( ف ج دقصر . 
(۲) سيأني في آخر الكتاب أن الغزالي رجه الله استشكل هذه العبارة من شيخه 
إمام الحرمين مدة فيحباته . 
)+( ف > عکن ۰ 
e‏ — 


فأما صغة الأمر 
قال القاضي في التفريع على مهم : هو 1 للوحون ۴ [ » لأن 
الصغة لم تتبدل » وما سيق لست قرينة مقترنة ها" . 
وصار آخرون إلى أنه للإباحة 0 . 
بدلیل قوله : ( وإذا حلدتم' فاصطا وا ° ) . 
وله الاعتضاد بالعرف أبضاً . 
والح 
أن نتوقف فه إذ بحتمل أن بكون تقدم الي عنه قربنة تؤثر في 
هذه الصبغة . 
ومحتمل خلافه » ولا تثبت | فه . ۸ب 
فجب التوقف في فحراه إلى السبان . 


ساك 


إِذا قال و لا تلبس وبا من هذه الشاب الثلائة » وات با لار ۷ 


بالشيء بعد نقد م الي عله » اختلفوا فا »0 . 


. من < وفي الاصل فيه‎ )١( 
. قي الاصل و < و أ الوجوب . والصواب ما أثبته‎ )۲( 
وهو رأي القاضي أي الطيب الطبري » واي اسحاق الشبرازي» واي المظفر‎ )+( 


)٤(‏ وهو النقول عن الشافعي . ونقله اللاي عن أصحابنا جيعا ( رفع الحانجب 
١إق .)٠۲٠١۷‏ 
(ه) الأية + من سورة الائدة . 
)٠(‏ أي لاتلبس ثوا واحداآ فإما أن تلبسا جعا أو تخلمہا جبعا » أو تلبس انين › 
راجع البناني على جع الجوامع ۲۹۳/۱ . 
= ۳۹ - 


خلا لبي ائم . 
وملك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه » في الاوامر »> 


فلا تعده هنا . 


ت 


@ 


ضفل 


یا سنەرں صر اررم 


تستعمل لاوحوب : | كقول : ) : ( أقموا الصلاة وتوا الز كاة")"“] . 
وللندب : كقوله تعالى : ( فکاتبو م( . 

وللارشاد : کقوله تعالی : ( واستشېدوا'* ) . 

وللاياحة : كقوله تعالى : ( وإذا حَللَتم فاصطاٌوا" ) . 

وللتأديب : کقو له عله السلام لان عاس رضي الله عله : ر( ڪل“ 


ا يىك" ) . 


وللامتنان : كقوله تعالى : ( كايا عا ررق اھ“ ) . 
۱ في المسألة التاسعة ص ٠١٠١‏ . 
الآية ٤٠‏ من سورة البقرة . 

ما دهن القو سين الکیبرين ساقط من = . 
الآية ۳٣‏ من سورة النور . 
ايه ۲ من سو رة ألبقرة . 
ألأية ٣‏ من سورة الائدة . 


(١) 
(( 
(r) 
(٤( 
)٥( 
)( 
الدىث رواه البخاري » ومسل › والترمذي ۲۳۹ كتاب إلاطعمة ۷ع - پاب‎ (v ) 


ما حاء في التسمية على الطعحام » وابو داوه ۲٠‏ - كتاب الأطعمة ۲١‏ باب الاكل 
بالیمبن . وأبن ماجه ۲۹ - كتاب الاطعمة ۾ - باب الاكل باليمين . والنسائي . 


(۸) الآية ۸۸ من سورة إلائدة . وكلوا عا . 


۲ 


وللاکرام : کقوله تعالی: ( اداخاوها پیسلام'' ) . 
ولانمديد : كقوله تعالى : ( إعماوا ما ثم" ) . 
[ وللتعجيز : کقوله تعالى : ( کونوا حجار أو حديدا) ^[ 
و تخر( : كقوله تعالى : ( کونوا رده خاسئن" ) . 
وللاهانة : كقوله تعالى :| ( ذأق" إنك أنت الغتريز الكرع"). أ 
والتسوبة : كقوله عز وجل : ( إصإروا أو لا تصبروا“ ) . 
وللانذار : كقوله تعالى : [ (کلوا وتمتعوا قاسلا" )] . 
وللدعاء : | كقوله مز وحل''': ( إهدا الصراط"' ) "'“] . 
وللتمي“ : كقول الشاعر*" : 
ألا أا الم الطويل” آلا ا نجل ببح وما الإصباح منك بامثل ٠"‏ 


. من سورة الجر‎ ٤٠ الاية‎ )١( 
. من سورة فصلت‎ ١ الآية‎ )۲( 
. الآية ٠ه من الامراه‎ )+( 
. < ما بين القوسين الكبيرين ساقط من‎ )٤( 
. (ه) من ح في الأصل وأ وللخزي‎ 
. الآية ه٠ من البقرة‎ (٦( 
. من الدخان‎ ٤٩ الآية‎ )۷( 
. الآية ۲ه من الطور‎ )۸( 
. الآية ۷ من الرسلات‎ )٩( 

۱ 


(۰ ) الذي في < وتتعوأ فقط . 

. ي | تعال‎ )۱١( 

(۱۲( الأية ٠‏ من الفا غة 

. < ساقطة من‎ )٠۴( 

. في ح والتمني وي أ وللنهي‎ (٤( 

. ۸۷ او القيس نن حجر وقد مرت ترجته في ص‎ )٠۰( 

= الذي في < الشطر الأول فقط . والبيت من معلقته المشہورة › انظر‎ )٠١( 


~r — 


وقوله تعالى ( كن" فيكون"'' ) . إخبار عن نابة الاقتدار . 

فظادر الأمر الوحوب١()‏ ¢ وما عدأه فالصغة مستعارة فه ¢ وموعه 
ثلاثة عشر" . 

ود اہی لسعم معان : 

لتحرم : [ كقوله تعالى : ( ولا ققربوا ال7ا0 ) ( ] . 

ولاكراهة : | كفوله لعائشة رضي اله عنما : ( لاتتتوض بالماء 
اله ™(™[ 

وللتحقير : كقوله تعالى : ( ولا دان عىتىك”* ) . 

ولبيان العاقبة : كقوله تعالى : ( وألا تحستن“ اي غافلا) ) . 


= دیوانه ص ۱۸ وقبل البیت : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله عل إبأنواع المموم ليبتلي 
فقلت له لما تطى بجوزه وأردف أعجازآ وتاء بكلكل 
ألا أا . 

. من البقرة‎ ١ الآية ب‎ )١( 

(۲) راجع تعليقنا على هذه المسألة في ص ء٠٠‏ . 

(+) والمذ كور هنا في نسخة الأصل أربعة عشر معنى »› فلعل الصواب في ذلك ما 
في < فإنا إسقطت التعجيز . وبذلك يكون العده ) قال الغزالي والث أعل . 

. الآية ۲ من الاسراه‎ )٤( 

(ه) ساقطة من < . 

)١(‏ في أ إلا بالماء. والمديث أخرجه ابو نعم في الطب » والدارقطني في الافرادء 
وين حبان ؛ والعقيلي . وذكره أبن الجوزي في الموضوعات وتعقب » بأن الحديث ون 
کان واهياً من سح طرقه فقول عر شاهد له( راجح تنزيه الشردعة المرفوعة لوین عراق 
٠٩/٣‏ - واللالء الإاصنوعة للسيوطي ) . 

(۷) ما بن القوسبن الكبرين ساقط من < . 

(۸) الآية ٠٠١‏ من سورة طه. 

.. من سورة أبرأهى‎ >٠ الاية‎ )٩( 


~~ 


ومعى الدعاء : [ كقوله تعالى : ( ولا مانا ما لا طاقة لتا 
ره (۱) (”[ 


وللا باس“ : كقوله تعالى : ( لا تعتذرأوا اللوم“ ) 


وللارشاد : كقرله تعالى : ( لا الوا عن شا | إن ثب لكم وب 


تۇ ( [ وال آع ٠‏ [ 


) 
) 
(۴) ف 
)٤(‏ الاي 
) 
) 


)٦‏ زیا 


. من سورة البقرة‎ ۲۸٠ الاية‎ )١ 
. < ساقطة من‎ (r 


في ح والبأس . وني هامش الأصل قوله : وني نسخة لليأس . 


ية ٠٠‏ من سورة 


ه) الاية ٠٠١‏ من سورة الائد . ولیس فی < ان تید لم سوم . 
( 


زیادة من < . 


~o - 


بیان اواج غا نرو سكا روم تلور ده 


قبل في حد الواجب : ما دسح العقاب على ت ركه . 

وهذا فاسد . 

لأن الرب تعالى يتعالىا" عن أن تُستحق عليه ثواب” أو عقاب » 
وله أن يفعل ما يشاء لمن بشاءِ . 

وقیل : ما ورد الوعد على ت رکه . 

ووجه فساده : انه لو ورد الوعد قطعا لکان لا بتوقع المغفرة 
والعفو » فإن كلام الباري سبحانه حى وصدق" . 

ولا يكن تحديده خوف العقوية . 

إذ الوحوب إها بتميز عن المواز باستحثاث عقل العاقل على فع » 
لاجتناب أمر معظور مقطوع به » واقتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب 
عليه » ليس بعيداً عن العقل . 

فوجب نحدیده : با ورد اللوم على تر که » أو با بعصي تا رکه 

. في < والمحظور والمکكروه‎ )١ 


) 
(( من < وني الأصل في و كذا في أ . 
(e )‏ ساقطة من = . 
) 
) 


- ۳۹ = 


وما الحظور : فکل ګده بنقص ما حد() به الواحب . 

واما المندوب : فكل مأمور لا لوم على تر که 

وأما المكروه : فقيل ھر برك المندوب . 

وهو باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات ؛ فإنه لس مكروه ؟ 
وإن كانت العمادات مندوباً الها . 

وقمل : ماخاف تحريه » أو حاف عليه العقاب »› أو تضمن 
اقتحام الشة . 

والكل فاسد » فانه مرتط بتردد »› والكراهة حاصلة مع القطع 
يفا ۳ 

فالوجه أن يقال : 

المكروه : کل ٣ي ١‏ لوم على فعله . 

واما الإياحة : فتخير بين فعلين لا بتميز أحدها عن الآخر بندب 

وأما التروك : فعبارة عن أضداد الواحات » كالقعود عاد الأمر 

ووافقنا عليه أبو هاشم "؛ [ فسلمي أبو هاشم“ ] الذامي ؛ 
من حبث انه علق الذم بالمعدوم : 

)١(‏ فيح ما حدوا. 

(۴) أي الحرمة والشيية وال أعل . 

(٭( هر عبد السلام بن عمد بن عمد الوهاب الجاتي ت سنة هھ دغداد . والیه 
يتسب البهاشمة من المعتزلة . وبقال هم إلذمية لقوهم باستحقاق إلذم لا على فعل . 

( راجع ترجة آي هاش في العبر ۷/۲ ٠۸‏ - طبقات المعتزلة ٩٩ - ٩٤‏ ) 
)<( ساقطة من < . 


— ۷ - 


کنا الم خصو 


٠٠ب‏ العام نوع من أنواع الكلام القام بالنةس | ك) ذكرناه في الأمر . 
وحده : ما بتعلتق معلومين فصاعداً من جة واحدة ؛ احتزازاً عن 
قوله « ضرب زید مرآ » . 
ومقصود الكتاب تحوبه ثلاث عشرة هسألة ‏ . 


۴ 
المتوقفون في صغة الامر ؛ نوقفوا في صبغة العموم . 
وإله صار شخنا أبو الجن . 
ولزمه ذلك من أمئلة الوعمدية "“ الصائرين الى أن المؤمن يعذب 
بالعصة › [ وقول المية المرجئة “١‏ الذين بقرلون : إٺ الؤمن 
)١(‏ م يذكر فيه إلا اثنتي عشرة مسألة فقط . 
(۲) هي [حدى فرق الخوارج (راجع اللل والنحل ٠٠٠١/١‏ - الفرق بين الفرق 


۷ الإرشاد لإمام الحرمان ۳۸۱ - ۲۸۰ ) . 
(+) في = لا یعذب . 


)٤(‏ الأرجثة : م الذين بقولون : لا قضر مع الان معصية ولا تنقع مع الڪفر 
طاعة . وم ثلاثة أصناف . مرجئة بالإمان والةدر » وصنف قالوا بالإرجاء بالإعان » 
وبالجير في الأعمال » على مذهب حم بن صفوأن . فم من جلة الجبمية . وم الذين عنام 
الذزالي » وضنف خار حون عن إلجبرية والقدرية وم س فرق . 

( أانظر الغرق بين الفرق ۲٠۴/‏ . الال والنحل ۱( 


- ۱۳4 - 


لا يعذب بالمعصة ٠"‏ ] › والوارج " : الذبن صاروا إلى أن من 
ارتکب معصرة خلد ف النار ٤‏ م زم أن 5 صخارة ٤‏ اذ عالفة 
الأمر كيف كان في كيرة . 

ومنهم من أثبت الصغيرة وقضي بإحباطا » إلا إذا وقع الإصرار علا . 

ثم اختلفت الواقفة . 

نهم من قال : العام مشترك اللواحد والمع كلفظ العبن . 

وم من توقف ف ذلك أا . 

ووجه إبطال مذمبيم ؛ ما ذكرناه في صغة الأمر » على أا نعل 
تفر وه / العرب ډين الرجل ¢ والرجلاین ¢ والرجال ٤‏ وما الواحد عن 
المع » والمع عن الثنبة . 

وقال الشافعي دضي اه عنه : العام نص في كل ما بصلح أن 
بکون متناو لا له . 

وعزي إلى شبخنا أبي السن أنه قال : وإن اقترنت به القراى 
الو كدة فهر متوقف فیه . 

وقل لم يتوقف في أداة () الشرط إذا اتصل بالكلام في قومهم : 
و من دخل الدار فأعطه [ درا [ 

. < ما بين القوسبن ساقط من‎ (١( 

(۲) الوارج ويقال هم الجر ورية ء والنوإاصب › والشراة » والحكية » والمارقة » 
وم كل من خرج على الإمام احق »وم يكفرون تكب الذنوب وينقسمون الى عشرين 
| فرقة ( راجع الفرق بين الفرق / ۲ - الال والنحل /(. 

(*( ساقطة من < . 

. في ادوات الشرط‎ (٤( 

()ه( ساقطة من ح . 


— 1۳۹ 


۵1۔ب 


واتار : آنه نص في أقل المع کا ذڪرناه ›» ظامر فيا وراءم 
ووجه (" ظاهر . 

وغرضنا من صيغ المع يتبين بتقسيم فنقول : 

العموم بتلقى من أدوات الشرط أ ومن صي جوع "] . 

| أما أدوات الشرط "“ ] »> كةو “٠‏ : و من دخل الدار فأعطه 
درهاً » »> « ومن أحبا أرضاً مبتة فهي له » . 

وكامة من ؛ امم تقتضي الإبمام فتقتضذي الاستخراق . 

وقد بتلقى *“ من ظرف الزمان كقوله : « متى أ كرمتني أ كرمتك» . 

ومن ظرف المكان | كقوله : « حبث كنت حضرتك » ۰ 

قال القاضي : وكذا إذا قال : « إن أكرمتني > . لأن إن" 
ققتضي اما . 

وعندنا : [ إنه "“ ] لا يقتضي الاستغراق » لأن الإمام آيل إلى 
المصدر » ومعناه « إن كان منك إكرام ؛ [ يكن مني كرام" ] » › 
فهذا نص في الإكرام الأول . 


أما الثانبة والثالئة فنتوقف ‏ فيه . 


في أ ووجه . 


- 1) - 


وأما "صيغة المع فتنقم إلى : 

جع السلامة : وهو ما یسام فيه بتاء الواحد . 

والى جع التكسير : وهو الذي لا بار فيه بناء الواحد . 

م جع اللامه ينقسم إلى : 

جع الذكور : كقولك ‹ مس ومسلمون » »› والاصل فه 
زبادة الواو والنون »› | وزيادة "“ ] الباء والنون . 

والى جع الاناث : وهو منقسم الى ما لا بظر فه علامة التأنسث 
كقولك « هند ودعد » . فجمع يراد الألف والتاء " . 

وإلى ما بظهر فه علامة التأنسث بالتاء كقولك : ١‏ مسلمة”» 
فيجمع بزيادة الالف والتاء مع حذف تاه | التأئيث ؛ فتقول « رأيت” 
المساماتر » ؛ لأن التاء ر تكن من وضع الامم . 

ومنا ما تظر فه العلامة بالألف الممدودة““ كقولك : « صفراء 
وحمراء » فالوحه إبدال الألف الثاني وهي الممزة بالواو وزبادة 
الألف والتاء . ۰ 

وما کون الألف مقصوراً « کالیلی « و السکری | ۾ تبدل 

الالف الأخيرة بالاء » وتزاد الألف والتاء . 


)١(‏ فيا فأما. 

(۲) زيادة من < وليست في الأصل ولا أ . 

+) في < والیاء . 

)٤(‏ من هنا يوجد سقط في نسخة < إلى قول تحت مطلق الطاب في ول 
المسألة الالثة 


الا 

(ه) في أ صفر وحرآء وهذا الذي ذكره الغزالي خالف للقاعدة التي تنص على عدم 

جواز جع ما کان على وزن فعلاء - جع مؤئث سال . إلا على رأي شاذ لان کسان . 
)١(‏ أما المبلى فيجوز جما على حبليات » وأما السكرى فلا يجوز جعبا + لأا 

على وزن فعلی وله مذ کر على وزن فعلانت» وما ذکره الغزاي من جواز جعہا غخالف 

للقاعدة كسابقه » إلا على رأي ان كيسان الشاة الذي ةذ كره الرضي ي شرح الكافية . 

~11 ¬ 


۲ه ا 


وأما جع الك سير : وهو الذي بکسر فيه بناء الواحد » بزادة 
حرف كقولك : « رجحل“ ورحال“ » » أو نقصان كقولك : « کناب" 
وكش » أو تبديل حر كقولك : « اس“ وأ ٠.‏ 

قال : وع السلامة في اللسان لنقلبل » وهو العشرة فا دونه . 

وما کان من جع التكسير على وزن الأفعال كالأثراب » أو الأفعله*» 
كالأرغفة » أو الأفعل' كلا كلب" » أو الفلة كالصبية “١‏ » في 
التقلبل » وماعداه للتكثير . 

ەب وأما المؤمنورن » والكافرون »> حث ورد في القرآك | فېو 

لاتكثبر قطعاً . 

وحتمل أثٺ يكون ذلك من احتكام الشرع کا اح على لفظ 
الصوم والصلاة . 

وحتمل أن کون ) | قا ° [ سوه ٩”‏ : ان کل امم لاتسمح 
العرب فبه بصبغة التكثير ؛ فصبغة التقللل مول على التڪئير ابتغاء 
لكثرة الفوائد »> كقوفم في جع الرجل : أرجل . فمو لاتكثر . 

وعلى الل نعل أن الصحابة رضي الله عنم م يترددوا في ذلك . بل 
فهموا التكثير . 

وليعام أن ا حرف والفعل لا مجمعان » واغا مجمع الاسم . 

وقولك قاما » وقاموا » ليس حعاً للفعل » إا هو تعددد للفاعل » 
فإذا أردت (“ جمع الفعل ترده الى الامم فتقول : قام قومتين . 

. نيأ كالصبة‎ )١( 

(۲) من ح وكذا في أ . وف الاصل قاسه . 


(+) راجع ترجچته فی ص ۸۷ . 
)€( ف 1 آوردت . 


~~ ۳ - 


سر )ا ۲) 


لفظ المسامين صالح لاندراج امسات تحته ؛ تغليباً لتذڪير على 


عختص بالرجال . 

ولفظ الاس في وضعه يشتمل على النساء مع الرحال » إذ يقال 
ها إنسان . 

وقد خولف فيه أضاً . 

والعبند يندرجون تحت لفظ الؤمنين في لسان الشارع . ولابد من 
دلل في استثناله » لأنه قال لآحادم عبد مؤمن . 

وقىل : له لا يندرج » لوقوعه مستی عن بعض الالفاظ . 

وشو فاد . 

لان ذلك لقبام الدلنل على استشنامم 


سال رس 
قال قائاون : لا ندرج "' الخاطب تحت مطلتق الطاب » بدليل 
قوله ( اش خالق ل" شىء " ) . وقول القائل : من دخل 
الدار فأعطه » . 


واتار ۽ آنه ندرج » لأن اللفظ عام > والقرينة هي الي أخرجت 


. من سورة التحرم‎ ٠١ الآبة‎ )١( 
. هن هنا بدأت نسخة > ثنية‎ )۲( 
. من سورة الزمر‎ ٣ الأية‎ (e) 


~N - 


۴۳۔ب 


الخاطب ن فضة الطاب فيا ذکروه ¢ وبعارضه قول ( وو بکل 
شي لے( ) £ فاته عا بذاته . 


١ 
سس الہ ر( (ج‎ 

امم الفرد. إذا اتصل به الألف واللام"“ اقتضى الاستخراق | كقوفم: 
ظ اا أفضل من الارم» 

والحتار : أن ما بتميز لفظ الواحد فيه عن امم الاس بافهاء » 
كالنمرة والتمر ؛ فإذا عر"ي عن الماء ؛ افتضى الاستغراق للحنس . 

وأنكره الفراء . 

)١(‏ الآبة ٠۹‏ من سورة البقرة 

(۲) الألف واللام إما أن تدخل على المفرد وتتصل به وهذا ما تكلم عنه الغزالي 
هنا » وإما ن تدخل على اج وتتصل به وم يتعرض له الغزالي » وهو في هذه الالة : إما 
أن يتحقق عبد فيصرف إليه جزماً اتفاقاً ؛ لتبادره إلى الذهن . 

وإما أن يجتمل العهد . وهو في هذه الحالة يحمل على العموم عند الور خلافاً لإمام 
الحرمين إذ نفى العموم عنه في هذه إلالة ؛ لتردده باحټاله العہد بينه ودن العموم . 

وإما أن لا بتحقق العهد ولا يحتمل ؛ وهو في هذه الالة يحمل على العموم » خلاف 
لأي هاشم ٠‏ إذ نفى العموم عنه مطلقا . وهو عنده للجنس الصادق بيعض الافراد » ا 
في تزو جت النساء » وملكت العميد » لأنه المتيقن » ما لم تكن قرينة تدل على العموم ) 
في قوله تعالى + « قدأفلح اؤ منون » . ( وراجع جع الجوامعحاشية البناي )٤١١/١‏ . 

(+) وهو مذهب الإمام أي اسحق الشبرازي » وابن "هان » وال باي » واليرد» 
و ص حه أن الاحب > وهو منقول عن الشافعي رخي لله عه . ) الاہاج 1/۲ ( 
وخالف في ذلك الإمام الرازي › وأتياعه - ما عدا النيضاوي - فذهبوا إلى أنه لا ديد 
العموم ۽ وهو عندم لأحذ س الصادق دمعض الأفر |ڌء کا في« لاست الثوب »٤و‏ «شرنت 
اء » » لأنه المتبقن » ما م تقم على العموم قرينة ( جع الجوامع - المنباج ) . 

)٤(‏ هو يجي ٻن زياد بن عبد اله بن موان الدبلمى » إمام العرببة » قبل له األفةرأء 
لأنه کان بفري الكلام »کان اع الكو فببن بالنحو بعد الكساني ¢ ومیل الى الاعتزإل › 
توفي سنة ۰۷ ۲ ھ بطراق مكة ( بخبة الوعاة - ممعم الأدباء - تاریخ الادباء - اتب 
النحوين ) . 

— N = 


واستدل : حواز ھی على گور . 

ولكن هذا حع على اللفظ لا على المعنى . 

وأما ما 5 تدخل اء فہه لتو حہد ينق م ال : 

ما لا [ بتشخص'' ] ولا بتعدد» کالذهب ؛ فو لاستخراق النس» 
د لا يعار عن أرعاضه بالذهس الو احد ۰ 

وما يتعدد » كالدينار والرحل » فلا بتناول إلا الواحد » والألف 
واللام فيه التعربف ؛ [ إن اتصل بالرجل أو الدينار اقتضى تعردف 
ا جنس“ ] » ولا آثر له في تخصص واستغراق . 

واا م انس من قوهم ¢ D‏ الدينار أفضل [ من الدرم ] ¢ 
دقر ينه التسعير(*“٠‏ . 


.)٠۸/۲( في الأصل و أ « ما لا يتبعض » » والثبت من < تبعاً للمستصفی‎ )١( 
لم يكن ما بين الةو سبن على هذا الترتيب في النسخ التي بين أيدينا و إا كان على‎ )۲( 
الشكل التالي : « وإن اتصل بالرجال أو الدينار أقتضى تعريف العام » » وفيه ما لاجفى‎ 
من إللاضطر اب النائيء عن النسخ » فأسقطت الواو ليستقم الكلام » واستبدات الرجال‎ 
بار جل لأن الكلام على المفرد الذي اتصلت به الألف واللام لا على المع ء واستيدلتالعام‎ 
باجنس لأنه هور الذي عرف ک) قال الآمدي ۰/۲ ۹ حن رد على من جلا على تع رف‎ 
. الجاس . وبذلك يستقم معناها وألا فلا »هذا ما ظبر لي » وال أعل بالصواب‎ 
فتةرير مذهب‌الغزالي:‎ ٠۲/١ أي المستغرق » قال الحلي في شرح جمع الجوامع‎ )+( 
ما لم تقم قرينة على الءموم نحو الدينار خير من الدرم» أيكلدينار خير من كلدرم».‎ « 
. < ساقطة من‎ )٤( 
وأما النوع الاس » وهو الاسم اأفرد‎ « : ٠١/۲ (ه) قال الغزالي في المستصفى‎ 
›» إذا دخل عليه الألف واللام ؛ فذا فيه نظر » وقد اختلةوا فيه » والصحيج التفصيل‎ 
» وهو أنه بنقسم إلى ما بتميز فيه لفظ الواحد عن الجاس بلماء » كالتمرة والتمر‎ 
والىر“ة والبر » فإن عري عن اهاه فمو للاستغراق » فقوله « لا تيبعوا البر بالمر‎ 
ولا التمر بالتمر ؛ بعم كل ر وتر »وما لا بتمیز بانهاء ينقسم إلى ما تش خص و تعد د کالںنمأر‎ 
›» والرجل » حت يقال ؛ دينار وأحد ؛ ورجل واحد » وإلى مالا بتشخص واحد منه‎ 
كالذهب » إذ لا يقال : ذهب واحد » فيذا لاستغراق الجنس »› وأما الدمنار والرحل س‎ 
٠١ - المأخرل‎ - 0 


4 


مہ )ل (۵) 

نكر ة | الو دات“ ] في النفي تشعر بالا تغراق ڪقوله , ما 
رأيت رجلا . وني الإثبات تشعر بالتخصص كقوله : « ريت رجلا . 

لأن النفي عام | لا خصرص له بأقوام مضبوطين » والنلكرة [ فه"] 
إمام ء فلا تقطع عموم النفي . 

والإثيات خاص » إذ الرؤبة تحمل #ومما في کل ري » واللكرة 
تةي صما وإماما » فاذا اتصل بالإثبات اقتضى تخصصه [ بم ] 

وإن اقصل بالإثبات كامة الشرط كقولا : (من' أحبا أرخاً 
مَْتَة“ فبي ل“ ) . كان للاستغراق » لأن كلمة « تمن فيه لام 
فلا تقتذي الصرص 

فأما نكرة المع في النفي كقوله : « ما ربت رجالا » » قال القاضي: 
هو للاستخراق كنكرة [ الوحدان' “ ] ؛ بل هو أولى . 

وقال ايو هاشم : لا رقتضه » بدلىل قوله : ( مالا لا ری 


= فیشه أن یکون للوإحد » والألف واللام فيه للتعريف فقط › وقوهم : الدينار أفضل 
من الدرم عرف بقرينة التسعير » ويحتمل أن يقال : هو دليل على الاستغراق »> فإنه 
لو قال : لا بقتل السل بالكافر » ولا يقتل الرجل بالمرأًة فيم ذلك في اجميع »> فإنه لو قدر 
حيث لا مناسبة فلا يلو عن الدلالة على الجنس » . 

. من أ وفي الأصل و < الواحدان‎ )١( 

(+) من < وني الأصل و أ فيا . 

(+) من < وني الأصل و أ امم . 

. أي النبي صلى الله عليه وسل‎ )٤( 
) 


( الخحدیث ص آخرحه جد س حنیل ¢ والترمذي ¢ وأبو دأود ۰ 


~0 


رجالا ) وو حم ظاهر ۲3 ¢ اذ سن أن قال : وما رات رجالا 
لکي ربت رحلا ولا تقول : ‹ ما رست رحلا م تقۇل : « رأث 


1 : 
سس الہ ر 

قال الشافعي دضي الله عنه : الاسم المشترك إذا ورد مطلقاً كالعين 
والقرء ؛ تمم في يسع مسمیاته | ذا م نع منه قرينه »> وكذا الافظ 
الذي ستعمل عازاً في عل وحققة في عل » يعمم > كافظ الامس“ 
حمل" في نقض الطمارة على اللمس بالد » والماع . 

قال القاضي : والمع بين القيقة والجاز تناقض . 

أذ الجاز ما وز به عن ګل ؛ كمف جع په ون القمقة ؟ 

وهذا اعتراص على الافظ » فانه لا مع بنا فی حل واحد ؛ ولکنه 
بقول : يعمم مفېومه في لين . 

واتار : خلاف ما قاله الشافعي رضي الله عنه » لأن لفظ العين ما 
وضعته العرب لعموم حل مسماته € 1 فاته ١‏ دطلق (۷) [ أ_ يل العبن 
لإرادة جملتها » ك طاق [ لفظ“] الرجال لإرادة الجمع ؛ بل وضعت 
لحادها على اليدل . 

. الأية ۸ من سور ة ص‎ ()١( 

(۲) في ح وو جه ظاهر . 

(٭) في < ولکن . 

. < م مكررة ني‎ )٤( 
. ) (ه) أي في قول تعالى ( أو لمست النساء‎ 
. في تحمل‎ ) 

) في فإا لا تطلق . 
) زيادة من ح ساقطة من الاصل و أ . 


1( 
۷) 
۸) 


~~ 1)۷ - 


-ب 


فو عند الإطلاق عند تمل . 
ولا محمع"' أيضاً بين القبقة والجاز » ولكنه حمل على القيقة على 
انفرادها"“ » أو على الجاز على حاله » لعلمنا بأن العرب لا تطاتى لفظ 
ەه أ المد وتعني به المع رين 1 الأسد والشجاع . 


سسا )۷( 


أقل المع ثلاثة عند“ الشافعي رضي اله عنه . 

وقال مالك : اثنان . 

وقال ابن عباس" رض اڅ عا لمان" رضي الله عنه : « لس في 
الأخون إخوة » ما أن رد الأم من الثلث الى السدس بيا . فقال : 
حجما قومك اغلام . 


وان مسعود) حب لدقتدن أن بقف أحدھا على اللمين والآخر 


في < « قال » ندل « عند » . 
ه) هو الامام مالك بن نس الأصبحي . عالم المدينة ومدون السنة وله سنة ٩۳‏ ه 
وٽوني سنة ۱٩٩‏ 4 . 

() هو عبد أ ان عباس ابن عم الذي صلى ابه عليه وسل ولد ةثلاث قىل امجرة 
وتوفي في الطائف سنة ۸ ه . كان يقال له البحر لسعة علمهءدعالهالني عليه السلامبالحكة . 

(۷) هو عمان بن عفان رضي أي عنه الليفة الثالث توفي سنة هم ه. 

(۸) في < حجبوها قومك . 

)٩(‏ هو عبد اله ن مسعود کان إسلامه قدا ني أول الاسلام ت ۲ « . ودفن 
بالبقيع وهو من كبار الصحابة وأحد العبادلة . 


~~ {A ~_ 


على الشمال » فاذا كانوا ثلاثة اصطفوا . 

وهذا مشعر من مذھ) بنا وأفقا الشافعي رضی اه غه , 

ولا سك أن کا الذمير مصلا كقولا) : p‏ فعلنا ¢“ ومنفصلا 
كقولك؛ : « نحن فعلنا» يعبر عن اثنين . 

والعضوان أيض عرز إضافتيا بلفظ المع الى الة كقوله : ( فقد 
صخت قاو یک)٩‏ . وذاك لاستثقامم المع بين تنيتين مع انطباق صبغة 

والنختاو عندنا : أث أقل ما يتناوله ثلائة » بدليل تفرقتمم' بين 
التثنبة والمع »> وقسميتهم الرجلين تثنة لا معا » مع حصول خم أحدها 
الى الآخر . 

وفائدة هذا المذهب عندن*' أن خوج بروم رد اجم الى اثنين الى 
دلبل أوضح ءا تاج البه عند رده" الى ثلائة »> ونسمه أيغا نصاً في 
الثلاثة ظاهرآً فا عداه . 

ولاس من فائدته المنع من الرد الى اثنين » إذ الرجال قد يطلق 
وبراد به واحد عند القرينة »> كقول الرجل ازوجته « اتخرجين وتكامن 
الرحال ؟ »› . ویعی به رحلا واحداً . 


( 
( 
( 

۽ ) في = فرقم . 
) في أ عند . 
( 


- 1464 


۵0۔ب 


وقد أحع الفقباء على أن المقر بدرامم لا تفسر بأقل من ثلاثة » فيذا 
مفروع عله . 


ا (N)‏ 
إذا قل لرسول اش أفطر فلان اماع ٤»‏ فقال : «لبعتق رقبة ٤‏ 
فختص ذلك اماع 
خلافا لالك رضى الله عنه . 
پو لان ماعداه اس في معناه واللفظ غير | مستقل فارقط بذ كور» 
وإغا م ختص بالسائل لاستواء جع العالمين في التكاف شرعا . 


کہ سالا ر 

إذا قل لرسول الله بلي : « أفطر فلان > فقال“ : « ليعتق » . 

قال الشافعي رضي الله عنه : يتعلق التق بكل إفطار »> لأٺ 
حكايات الاحوال » إذا تطرق الما الاحتال »> وأآضرب الشارع عن 
الاستفصال » فطاتق كلامه لعموم المقال . 

والأمر على ما فال إن تبينا عدم إحاطة رسول اله بلقم بسبب الإفطار. 

وإن نوقعنا" عامه ؛ فلا نتمسك بعمومه » ولا بڪفي في قطع 
التوهم عدم النقل من الراوي . 


= ۰ھ س 


سا 

اللفظ الذي لا ستقل ؛ إذا وره فى مبب خاص فو ختص به » ک) 
لو قل : أحلال”؟ فقال : نعم . ۰ 

والافظ المستقل بعمومه » الوارد على سيب » لا نظر الى سپبه عندتا . 
كقوله [ عله السلام' ] i):‏ إماب بغ فقد طبر" ) . 

وقبل : إنه مختص . لاحتال | أنه أراد بان هذه الواقعة . ۵۹۔ب 

وهو باطل ۰ 

لأنه يعارضه اتال إرادة تيد الشرع » فبقي توم اللفظ بعد 
تعارض الاحتالات . 

ولس من عل اللاف قول ( إن الأعال بالنيات " ) » لأنه انعطف 
على الواقعة وخصصا حكما » فقال : ( من هاحر ) الديث . 


۶ 
سےا 
ا Q9‏ 

الافظ » استاباطا“ من مصيره إلى أن الامل“ لا يلاعن عنهاء مع أن 

. زيادة من < ليست في الأصل ولا أ‎ )١( 

)*( إلحددث صرح رواه الترمذي في کتاب اماس پاب ما حاه في حلود الميتة 
إذا دبغت ورواه الامام أحد والنسائي وان ماجه عن إبن عباس رضي أل عنها . 

(*( إلمحديث رواه اليخاري ¢ ومسل ¢ والترمذي ¢ والنساڻي ٤‏ وأو دأوة 4 


وانن ماحه . وأجد بن حنبل . قال إن حجر في الفتح ١۲/٠١‏ ورواه كل أمة إلديث 
ماعدا مالك فی لاوطا ۰ 


. أي لأن ب حنيفة لم يصرح بذلك . بل أزمه من هذين الفر عبن‎ (٤( 
. (ه) في < الاملة‎ 
— إ0‎ 


الآبة وردت في اءرأة العحلاني »> وكانت حام. لا » ومن مصيره الى 
إ أن[ ولد المشرقة باحتی بفر اش المغربي مع عدم الاحتال »› Lal‏ 
من قوله [ عليه السلام] ( الولد للفراش' ) . وقد ورد في عبد بن 
زمعة إذ تداعی؛ و لرا“ ولدة أبه ¢ | كانت" ] رقةة ولات 
على فراش أبيه 

وعنده أن" الأمة إذا أتت بولد لا يلحق [ بالسيد' ] وإاكب 
قر بوطا"'“ . 
)١(‏ في < حاملة . 
(۲) زيادة من < ليست في الأصل ولا أ . 
)*( 
) 


») الحديث رواه البخار ي ومسل › ونو دأود» والنسائي > وان مأاحه » عن 


رباد من = . 


عائشة . ورواه أجد » والبخاري › ومسل » والترمذي › والنسائي » واين ماجه » عن 
أي هربرة » ورواه أبو داود عن عثان » والنسائي عن إبن مسعود » وعن إبن الروير 
وابن ماجه عن عرو » وعن أي مامه . 

زه) من < وفي الأصل و أ إذا. 

)٦(‏ أي هو وسعد بن أي وقاس . وراجع القصة في كتب المجدىث الم كورة آئفاً 
وفتح الباري + ٠١/٣‏ . 

(۷) في ح ولید. 

(۸) من < وفي الاصل فكانت . 

. < أن » ساقطة من‎ « )٩( 

. من < وفي الاصل السيد‎ )٠١( 

)١١(‏ الذي في كدب الاحنافأن أبا حنيفة لم يخرجالسبب عنالعموم على التحقيق. 
وما ارمه من قصة عبد بن زمعه ؛ ايس بلازمءلأنه لم بعتبر الامة فراش مالم تكن أم ولد » 
فالأمة اوطرءة التي لم نشت نسب ولدها بغبر دعوة السيد ؛ ليست بفرأش عنده . 
( تيسبر التحرر ۲٠٥/١‏ ) . 

هكذا قالو| . ولا يديم هذا نفعاً . فإن إلأمة فراش في الواقح . ولا ينفي ذلكعدم 
استلحاق السيد أو عدم كونا مستوادة . والفرعان «ازمان لأي حنيفة . والك أعل . 
وراجعالمستصفى ۲٠/۲‏ . 

~ e - 


وهذا أسواً رأي له في المسالتين [ جيعا“] فلا ينغي أن بتخيل 
من عاقل مصيره إلى تجويز إخراج السبب عن قضية الفظ | . بها 


: ۶ 
| ٠۲ سال‎ 

العام إذا دخله التخصبص كان ملا في الباق إبثب كان الخحص 
عه ګېولا . 

وإن كان معاوماً فو حقبقة في الباقي بحب العمل به » إلا أنه عاز 
في الانحصار عليه » لأن اللفظ تناول الكل » فإن أخرج البعض بقي 
الباقي على أصله . 

وقال القاضي : هو عاز بحب العمل [ ب“ ] . 

فان نی به ما د کرناه » فذاك . 

وإلا 4 د کرناه رد علب 

وقال ابو هاشم : نتمسك به في واحد » ولا نتمسك به عا . 

وقال جور المعتزلة ؛ هر مل لا تتمسكڭ به . 

وهذا ال » لأن الخرج عنه معاوم فكيف بصير الباقي لا ؟ ! 
نعم لو كان ولا فلا نتمسك به » کا لو مسك متمسك في مسألة الوتر 
بقوله ( وافعاوا الخير" ) ؛ لا يجوز » لأن المستنى عن وم هذا الأمر 
غير معاوم 

. < ساقطة من‎ )١( 

(۲) زيادة من < . 


(+) الآية ۷ من سورة الج . 


— o —- 


الول یاشنا : 
وفیہ اربع فصول 


۷ب رفع( #وم الافخل دقرا 1 حالة لا خط ها تقمما من معانما 
كقولك : « رایت الناس » » نعل انك ما ردت مم . 
وبقران لفظة » وهي منقسمة الى : 
الاستشناء » والتخصص . 
أما الاستشاء فحروفه : 
إلا » وعدا » وسوى »› وغير » وحاشا . 
وأم الباب « إلا" » . 
[ م هو"] منقسم الى ما برد على الإثبات » والى مابرد على النفي . 
والواره“ على الإثبات كقولك : « أفيل القوم إلا زيداآً . 
والأصل فه النصب ¢ و كأنك تقول : أستئني زیداً » منصوب عى 


. فيح برتفع‎ )١( 
. في آ الاسم‎ )۲( 
. ساقطة من أ‎ )+( 
. في = فالوارد‎ )٤( 


- 


تقدير [ الاضار" ] کا تقول : ياعد الله » أي أادي عبد اله . 
وګوز رفعه على تقدړ کون إلا بدلا عن غار f)‏ ¢ ونقل 
إعراب غير إلى ما بعده » فإنك تقول : « قبل القوم غير زيد » . 
فتنقله ا ما دعد و الا » بدلل قول الشاعر ) 
وكل* أخ بفارقه أخوه لعمرٌ أبيك الا الفرقدان (“ 
والأصح النصب . 
لأن غير [ رفع" ] قدي الصفة »> معناه : أقل القوم 


وتقد ړ / الحفة ف الاستثناء وعد ٠‏ ۸ه ا 
وإغا قال اله تعالى : ( لو كان فيع هة الا ا سد ) 4١١‏ 


لأن الكلام لس مسقلا ) فصار الباق حزءاً منه » وتٽمه له . فتقدر(۸ 


تقد بر اليفة . 


)۸ ف الاملى و أو > الاخبار . وهو تصحبف وتحريف والصواب ما أثبته . 
(۲) ي 

(*( رام هذا ابسحت في الق لان هتام ٠4/٠‏ حاشية الأمبر 

) 


<( هو حضرءي بن عاس بن ممع بن موألة »> صحاي » شاعر » فارس » مسد »› 


وقبل البيت قول : 
لا عحبت عيرة امس لا رت شيب الذؤأبة قد علالي 
تقول أرى أي قد شاب بعدي O٠‏ وأقصر عن مطالبة الغوالي 
وكل قرينة قرنت بأخرى ولو ضنت بها ستفرقان 


وكل أح مفارقه . . . . . ٠ ٠‏ ( المؤتلف وأالختلف للامدي ۸٤|‏ ) . 
(ه) في أ الغةر قان . 

. في < رفع‎ )٦( 

(۷) الآية ۲۲ من سورة الأنبباء . 


)۸ ۸) في = فقا رب . وفي لسخة أشار اليما في الامش « قَقر ب » . 


— 00 = 


وأما الوارد على النفي » إن كان مستقلا كقولك : د ما حاءني 
القوم الا زيدآ ‏ »› فېو کالاثبات . 
والأصل فه النصب . والرفع على تقدير البدل . 
فالذي لا بستقل فو مرفوع أبدآ كقولك : و ما جاءني الا زيد 
وإلا : ساقطٌ الأثر في الاعراب » فمو كقولك : « ماجاءلي زيد » . 
ولو عقبت الاستثناء بغيره “١‏ » نصته » كقولك : و ما حاءلي 
الا زدداً أ حد » " » بدلل قول الكممت 
الي إلا آل أحدّ شعة” وما لي إلا مشعب الى مشعب 
وكقول [ كعب بن مالك ]0 : 
القوم” إلب”علينا فك لس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وأزر “٠‏ 
وهب وقال بنو تم : لا جوز أن يقال" ما جاءني أحد"؛ إلاحارا |» 
لأن امم أحد لا بطلتق عليه » فلا يقال فه : رأيت أحدا . وجوزه 
أمل الجاز وأجابوا بقومم : ركبت أحد حارى [والله أعر . 
), ( ي أ1 
(+) هو الكيت بن زد الأسدي والبيت من قصيدة مشہورة في الاشيات 
ص ۳٦‏ ۵ه . 


)٤(‏ الموجود ف الاصل و < و أ كقول زهير . ولعله تحريف من الناسخ ولم جد 
البيت في ديوان زهير . ولكن اسبه التبريزي في شروح سقط الزند صه ٦١‏ الى كعب بن 
مالك يخاطب النبي صلى الله عليه وسل واستشہد به ابره في المقتضب ٠۹۷/۲‏ . 
وكارما برويه الناس إلب علينا . 


. ألشطر الثاني في أ مضطرب غير مفبوم‎ )٠( 


~0 = 


اعیلاشن 


فی سراتیاہ 


وأا رايلم فتمرت : 
5 
مر ھا : 
أن يكون متصلا بأول الكلام لأنه جزء منه » والرجوع فيه 
إلى الحعرب وعاداتمم . ولو جوزوا النفصاله لبطلت أيانمم وموائيقيم وما 
وجب الوفاء [بما“] . 
وعزڙي اف ان عراس رضي ايه عا آنه حوز ڌأخبر الاسنثناء . فان 
صح ؛ فوجه بطلانه ما ذکرتاه . 
والو حه تکذیب الناقل فلا يظن به ذلك . 
أو يقال : آراد به إذا أضمره فى وقت الاات وأبداه بعد ذلك 
انه دای 
ومذهبه : آن ما بدن الرجل [ فه"'] بقبل منه إبدازه [ ابدا] . 
وقیل : انه أراد به في استثناءات القرآن ›» وقد قال بعض‌الفقہاء: 
والتأخير فه غير قادح » لأن کلامه تعالى هو القام بنفسه » وموواحد 


. من = وني الأصل به‎ )١( 
. < ساقطة من‎ (( 
. < ساقطة من‎ (+) 


ل0۷ — 


ا ا ينقطع › 1 ولا إنفصال فه . 
وهذا فاسد . 
لأن القرآن تزل على لسان العرب » ونحن نتكام في الألفاظ > فلا 
نفهم منها إلا ما يفم من كلام الرسول " . 
وما ذكروه إبطال لكل طريقة لطيفة ذكرها المفسرون . 


السرط التالى : 

أن لا يكون مستغرقا »› لثلا تناقض » ووجه ظاهر . 

ولس من شرطه | استبقاء"] المعظم 

خلافاً للقاضي . 

واستدل : أن الأمستخرى 1£ رد ده عن عاد العرب لا لتضمنه 
تفا رعد الالتزام 0© › بدلل قول ووله : عشرة ار اء اله 
تعالى . واستشاء التسعة عن العشرة » حاند عن العادة . 

قلا : إا رد المستغرى لتناقضه › وھذا غير متناقض . 

نعم هو ر كيك حائد » لكن لا ننظر اله في الأقاري » بدليل 
قول قوله : الا تسع سدس ٩7‏ : ومس سبع »> وسے() سدس» 
فېذا ر كك »› مم هو مقبول . 

e‏ ۾ لا لتناقغه 


في ج بقاع . 


١ 

) 

٤( 

(ه اق م 
)٨(‏ تي < وسدس 
)۸ في أ وتسع سدس 
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السرط الثالتُ : 

أن يكون الاسنثناء من المنس » لأنه مشتق | من [ الثني ] ۹٠۔ب‏ 
1 و کان(" [ ثي الكلام المرسل وبصرفه عن أن يهم منه العموم . 

فلا معنى لقول القائّل : « رأبت الناس الا مارآ . 

لأن الكلام لا يتناوله . 

والشافعي رضي الله عنه › جوز الاستشناء من غير انس بتقدر 
الرجوع الى الجاس ك) بقول المرء : « لفلان علي ألف درم إلا ثوب». 
إن فسره بقيمة ثوب رده اله » قبل . ون فسره بين الوب > إ 
قبل . فو بتقدير الرجوع الى جنس الدرام . 

وأبو حنيفة [ رضي الله عنه " ] منع ذلك › الا في استشناء 
الكل عن الموزون »› والموزون عن المكبل . 


. من > وف الأصل و أ من الفيء‎ )١( 
. زيادة من < ففي الأصل من الشيء يثى‎ )۲( 


(+) ي < رجه اله . 


— 0۹ 


اعل اث 


قال الشافعي وضى الله عنه : المل المستقة إذا عطف البعض ما 
على البعض بالواو الناسقة » وعقب باسنثناء »> رجع الى امل كام . 
وبتی عاہه قول سادة المحدود ف القذف . 
وقال أيضاً : لو أقر لني عرو وبني بكر الا الفساق »> يستثنى 
الفساق من القببلتين . وكذا في الوصة . 
ا|واستدل : بأن ابمل صارت [ كجمة"؛ ] واحدة بالواو العاطفة . 
وهذا ضعف 5 
لأن الواو للنسق " » لا للجمع ٠‏ وكيف تجتمع حل متناقضة 
كقولك : آکرمت ب عرو » وأنت بن خالد » وضربت بني زید؟ . 
ولس هذا کقوله : « رات زد ورا » . 
فالقطع بانعطاف الاستثناء على الكل 2ک ۰ 
وقال أبو حنيفة وض الله عله : تحصر على الأخبر > واقض 
في المشثة » حى لو قال لنى فلان وى فلااتك ان شاء الله > 
)١(‏ ف 
(r)‏ بن رق الاس مجو د 
(+) راجع ما ذكرتاه عن لفظة النسق التي يستعملما الغز اهنا في ص ۸۳ ۸٤‏ 
لتعرقف ماده بہا . 
٤(‏ ساقطة من اأ . 


۱ 


رجع الى الكل . 

وناقض في [الوصة“] كقوله : « أوصيت لني زيد » [ وبي" ] 
بكر المساكين مم » قال : بجع الا ٠‏ 

و الت أيضاً بالانخصار باطل . 

اذ لا بعد أن يقول الرجل : أوصت بني فلان » وبني فلاب 
ألا الفساق » ولعني به اماشناءم عن الكل ٠‏ 

ولكن اللفظ متردد ولا قربنة ٠‏ 

فالوحه : التردد » وابطال التحج بكلا الانین ۰ 

نعم يساعد الشافعي رضي الله عنه في مسالة الإقرار والوصة 
لتعارض الاحتټالات » ووجوب الاقتصاز على المستقن " ه٠‏ 

[ ( وبوافقه“) في مسألة الحدود في القذف » ولأن الملة فيه ( قوله*) : 
( وأوائك هم الفاسقون"“) » وهو وصف » وذكر علة » فلا بجع 
الاستثناء اليه أصلا على وحه الانءصار" ] ء 


) من < وي الأصل و أ في الصفة . 
) من < وفي الأصل و أ ولبني . 
) في المستیقی . 
) من < وفي الأصل « ولم دوأفقه » . 
) من < وفي الأصل كقوله . 
) الأية ٤‏ من سورة النور . 
۷ ) ما بن القو سين الكبيرين فيه اضطرا بک هو ملاحظ › وأظنه اشا عن سقط 
أو تحريف في الكلام . وهو على هذا الترتيب في جمبع النسخ . وعلى كل حال فراد الغزالي 
مفہوم إجالاً » وقد ذکره الامام الرازي في تفسیره + ٠٠۲۴/۲‏ حبث قال عند مرد أدلة 
الشافعية في أن الفاسق تقبل شہادته إن تاب : 

« وثالثما : أن قوله: ( وأولئك م الفاسقون ) عقيب فوله :( ولا تقبلوا هم شہادة 
بد ) يدل على أن العلة في عدم قبول تلك الشبادة كونه فاسقاً » لأن ترتيب الحم على سے 


٠١ - المنخول‎ ~۹۱ - 


ب 


اغصيل )ران 
ف 


مسر اص عی ارر ار 


فلء لر( أن العام قد يكون عاما لذاته كالذ كور » والمعلوم › فلا 
تخصيص فبه . 
وقد یکون عاما بالنسة کاو حود 4 واطوهر 4 وما ذاهام . 
فاخاص لذاته کلواحد الذي لا بتحزاً 
والاص بالإضافة ملا كالثلائة » خاص بالإضافة الى ما فوقه عام 
وحد الاص في غوضنا : القول الذي يندرج حه معنی لا يتوم 
اندراج غاره مع ت مطلق ذلك الفط ۰ 
= الوصف مشعر بالعلةء لا سيا إذا كان الو صف مناسباء و كونه فاسقاً ماسب إن لايكون 
مقبول الشہادة » إذ ثبت أن العلة لرد الشبادة ليست إلا كونه فاسةآ » ودل الاستشناءعلى 
زوال الفسق » فقد زالت العلة . فوجب أن بزول الحم ازوال العلة » أه. 
وأظنه موافقاً لكلام الغزالي ومعبرآً عنه کا دفہم من خلال کلامه . 
وحن لو حذفنا الواو في قوله « ولأن » ؛ لاستقام‌الكلامنو عأ ماءوالله أعل بالصواب. 
)١(‏ في < لیعل. 


(۲) في أ التي . 
(+) في أ مافاقه . 


- 1۲ = 


والفرق بان الاستشاء وان التخصہص ¢ أن الاستثناء حرء من 

والآخو : أن التخصص بان لمعنى اللفظ المطلق حتى بين انه المراد 
به » والاستئناء لس بانا » فإنه إذا قال لفلان على عشرة إلا حخسة 
لا ببين أن العشرة أريد بها الجة »> ولكن العشرة للعشرة . ولزوم 
الجسة يتببن بتتمة الكلام . ولفظ الناس إذا خصص العشرة تين أنه 
المراد به عند الإطلاق »> ولکنا [ تىناء ° ] علد التخصص »> وعن لا 
کان الاستثناء رافعاً وناسخا" » ولم يكن التخصص كذلك . 

والاستئناء حوز اتصاله باللص . 

والتخصص لا بتطرق ای النص . 

نعم بتطرى الاستثناء الى الظاهر آيضا » إذ بقول : رأبت الناس 
إلا لا 


. من ح وفي الأصل و أ بيناه‎ )١( 
. في < رفعاً ونسخاً‎ )۴( 
. في أ إلا فلاا‎ )*( 


۳ 


ب۔٦۱‎ 


يتقدم"“ على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم الى الالفاظ › والى 


ما عداها . 


فانه 


الى : 


وغرضنا ذكر الالفاظ وضبطا » إذ علا نتكلم بسالك التأويل . 

م هي | تنقدم الى : الفاظ القرآن » والى الفاظ الرسول . 

فأما الفاظ القرآن فتنقسم الى : ما يقطع بفحواه » وهو النص . 

وال ما بظہر معناه مع ل > وهو الظاهر . 

والی ما باردد بين جېتين من غير ترجح »> وهو الجمل . 

والفاظ الرسول تنقسم الى : 

متواتر : وهو ازل منزلة القرآن في التمسك به » [ وفي انقسامه"] 

مقطوع به . 

والى النتقول آحادا : وهو الذي لا بقطع بأصله »> وهو أيضا ينقسم 
نص » وظاهر »> وبمل » كآيات القرآن . 

ولفظ الصحاني » إذا رأيناه دللا » فو كالأخبار . 

والآن إذا انضط مأخذ الالفاظ › فلابد من بان أقسامه » وجموعما : 


النص »› والظامر » وامجمل . 


. في < ليتقدم‎ )١( 
. في < وانقسامه‎ (۲( 
“4 


ار 1 عر : 
فقبل ف لد ۰ نه الافظ ا مغد الذي لا بتطر ی الره احټال . 
وقىل : هو أللةظ الذي سنوي ظاهر ه وباطنه . 
وإن کان لا سمی ےا ٤‏ ېو مفو م لص وفاندته فلا بسمی نصا . 
1 م قال الاصو لون : لا بو جد عل مذاق زا الد ف دو ص 1-۳ 
الكتاب والسنة إلا ألفاظ معدودة »> كتوله تعالى : ( قل هو الل 
أحد )» وقوله تعالى : ( مد رسول اش“ ) » وقوله [ عليه السلا" ] 
في قصة العسفا" : ( أغد باأَتَبْس على امرآة هذاء فان اعترفت 
فار مہا (“¢ وقوله عله السلام لان نسار الانصاري“ : (غزي ءزك 
ولا جز ي عن أحد سوا ( ¢ فانما الفاظ ەر عة يعد ة عن الاحټال . 
وأما الشافعي رضي اله عنه فانه ممى الظاهر نصاء ثم قال : النص 
ينقسم الى ما يقبل التأوبل » والى ما لا يقبله . 
والختار علدنا : أن یکو ن۸۱ اللص مالا بتطرق اليه التأويلء 
على ما ساني شرط التأويل . 
) الآية ۲۹ من سورة الفتح . 
) زيادة من < . 
( 


م ) العسيف : الأحبر . 


» المحديث روا البخاري في كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة »> ومسل‎ )٤( 
› والترمذي » وأدو داو د » وابن ماجة في كتاب الحدود ء والنسافي في كتاب آداب‌القضاء‎ 
. واد بن حنبل‎ 

(ه) أي حبن قال لرسول الله : وال لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة . 

() الحديت آخرجه البخاري » ومسل ء والترمذي » والنسائي » وأبو داود . 

(۷) في أ عند . 

)۸( وفي نسخة شار اليا بالمامش : أن نقول . 

. في تأویل‎ )٩( 

= ٥ - 


وتسمبة الظاهر نصا منطلتق على اللغة » لا مانع في الشرع مته » إذ 
معتى النص » قريب من الظہور . 

تقول العوب : نصلّت الظة إذا شالت رأسما وظيرت » وممي 
الكرمي منصة » إذ تظمر عليا العروس . 

وفي المديث « كان إذا وجد فجوة ‏ نص . 

مې ولو شرط | في النص انحسام الاحالات البعيدة کا قال بعض 

أصحابنا » فلا بتصور لفظ صريح . 

وما عدوه من الآبات » والاخار » تتطرق الا احتالات ٠‏ 

[ فقوله , فل ] هو ال أحد ؛ يعني : إله الناس دون الجن . 

وقوله : ( مد“ رسول اش ) ؛ أي عمد » والى آي اقلم » والى 
أي“ زمان . 

وقوله : (تجزي عك ) ؛ أي : تثاب عله . 

وقوله : ( إن اعترفتت' فارجُماا ) ؛ أي : اذا لم تب . 

فېده احټالات بعبدة تطرقت الما . 


فالو حه : تحدیده ما ذکرناه . 


(۱) في < فر جه . 

(۴) قال ابن الأثير ني النباية ه/> ٦‏ النص* : التحريك حى ستخرج أقصى سير 
الناقة . وأصل النص : أفصى الشيء وغابته . م مي به ضرب من السير السريع . 
(+) زيادة من . وني الأصل « قوله هو الله أحد » . 
)٤(‏ الآية ۲۹ من سورة الفتح . 
(ه) في هامش الأصل قوله « وإلى أي زمان كذا نيالنسخولعلعلى اسقاط أو» اه . 
)١(‏ أي في الجديث الساق ص ٠٠٠١‏ . 
(۷( 


۷ أي في الحديث ااسابق ص 9 


- ۱ - 


| واا اهر : 

قال الاستاذ ابو اسحاق"' ] : هو الجاز » والنص : هو اطققة ٠‏ 
ورب ڪاز ھر ص »> کقوله : اجر ڪرمة؟»› والتحرم 9 تعلق بار 
حقرقة . وفوله تعالى : ( والافظات ) لعد قولە : ( والحافظن 
فروجپ م" ) ؛ از في حفظ الفرج على الصوص . وهو نص في 
مقصوده ٠‏ 

و كذلكڭ ص ص الداية ىعض الطہوانات ڪاز ») وغو موم طعا ۰ 

فالوجه : أن يقال : الظاهر ما بغلب على الظن | فم معنى منه في 


سا 
لا يتمسك بالظواهر في العقليات » لأن اطاوب فيا القطع“' وينخرم 
ذلك بأدنی احټال . 
ويكفي الأعترض*“ ارداء احتال « ولا تاج ای تعضده بدأل ۰ 
وأما النص : فجوز أبو هاشم التمسك به في العقلبات » وقال : 
الوحدانبة ابتة بقوله : قل هو الله أحد ٠‏ 


قال القاض : ګوز الك به فى کل معقول رنیحط اثباته عن اثىات 


)١(‏ ما بين القوسبن من ح . وفي الأصل و مسألة : قال الاستاف رضي الله عنه 
الظاهر هو الجاز » والذي في < هو الصواب لأنه لم بعنون للنص والهجمل ب مسألة . 
) كلمة المر ساقطة من أ . 
(e‏ الآية +٠‏ من سورة الأحزاب . 
( ساقطة من أ . 
) ف 


ه لامعترض . 


۲( 
*( 
) 
) 


Y~ 


الكلام ناري فانه مستند السمعبات » کا ف مسأل الرؤبة ¢ وخلق 
الافعال » ولكن لعتقد أن الدللل لا بنحصر فه . 


ایا اکل : 

مشتتى من قوم أحلت” الساب » إذا حمعت مفرق » وهذا عكن 
قسمية العام جملا » لاشتاله على الكآحاد ء 

والجمل في غرضنا : مالا يفم معناء ء 

وكذا الهم . 

واستقاق الهم من قوم : أبهمت الطريق » إذا تتبع آثار السالكين 
باحر » ومنه القارس الم » وهو الكمي المقنع الذي لا تدرى عبنه . 

دب مم قد بقع الاجال في الحل » والمقدار › [ والصرف" ] › | 
كقولك : لفلان في بعض مالي حقى) . 


وقد برتفع البعض » ويبقى البعض » كقوله ( وتوا حقله وام 
حصاده ) » بن الوقت » والحل »> وبقي المقدار تملا ء 


ومثار الاجال لائة : 
صفة مبولة » كقوله ( عصنين غو مسافحین ٩‏ ) ؛ فان الإحصان 


ماردد بين صفات ۰ 


. ساقطة من أ‎ ()١( 
. في ح متفرقة‎ )۴( 

(*) كذاف الاصل و < و أ والصرف . وني المستصفى والتصرض . ومثاله‌الختار 
للفاعل والمفعول ( المستصفى ٠٠٣١/١‏ ) . 

. مثال للاجال في الل‎ )٤( 

. من سورة الانعام‎ ٠٤١ الآية‎ )١( 

. من النساء‎ ۲ ٤ الآية‎ )٦( 

=4 - ۰ 


[ وزبادة“ ] عہرلة » ک) اذا فرض ورود الشرع بتوقف صحة 
الصلاة على زيادة فيا عبد » ولم تتبن الزبادة ٠‏ 

]د[ نقصان عپول » کقوله : لفلان على عشرة إلا سا » 
وهذا لا يتمسك بعموم قوله ( [ افلعاوا" ] الحير ) » لأن الستلى 
عنه ګېول في نقسه . 


. في جيع النسخ [ وبين زيادة ] ولعلا زيادة من الناسخ . إذ لا مع للترديد‎ )١( 
. لأن كل واحدة من الثلاثة المذ كورة مثار للاجال , ولا فالكلام غير مستقى‎ 


(؟( في جيع النسخ « من » والصواب ما أثبته . وإلا فلا يستق الكلام . 
(*) ساقطة من أ . 
(٤(‏ الآية ۷ من سورة المج . وراجع ص ٠٠١‏ مسألة ET‏ 

۰ — 10۹ = 


ê 


صل 


فی بہاں اکر 


والنساہ 


ود احختاف اللاس شه على ست مذاهب 

قال واصل ن عطاء) » و۴رو ن ىمد : الهج هر الوعد 
الوارد على اط رام والکبائر . 

والمتشابه سا ورد منه على الصغاتر . 


قال ل : الح : نعت رسول اله بز في التوراة » 
و لکتب التقدمة . 


والمنشابه : نعته في الةرآن . 


1 وقال(“) [ [ عض السلف : اروف اأقطء_ة ف ابتداء الور 
متشاة » وما عداها فمحكمة . 


)١(‏ هو واصل ن عطاء اللصري ¢ اغرال المتكامء ا من إلسن البصري و غبره. 
کان من آحلاد المعتزلة . ولد سنة مانن بالمدينة ¢ له تصانیف » مأات نة آحدی وثلائىن 
ومائة ( المیزان ٠۲۹/٤‏ ) . 

(۲( هو مرو بن عبيد التميمي مولام › أبو عثان » البصري › المعتزلي المشمور › 
روی عن أي العماليه والحسن » وعنه إخمادان والقطان ما ت سنة اربع وأردعين ومائة 
( ققرمب التهذدب ٤/۲‏ ۷ - خلاصة تذهيب الكال /۷ ٠٠‏ ) . 

(٭) نيح الجراثر . 

(٤(‏ هو أو عبد الرجن حا بن علوإن الأص من قدماء المشايخ خراسان صحب 
شققا البلخى مات سنة سبعوثلاثين ومائتين . 

(ه) من < وفي الاصل فقال . 


۷۰ 


[ وقال آخرون : المنشابه : ما ورد عله النسخ ¢ والباق [fe‏ 

وقال آخرون : المتشا ده : مأ غر اجراؤه على ظاهره اة 
الاستواء ٤‏ والله مل ان عاس رضی انه ع 

وأما الز“ جاح" فقال"' : الكل ج إلا آيات القبامة ٤‏ فاا 
متشابمة » إذا لم يكشف الغطاء عنه . بدلسل قوله ( فتبعون 
ما قشاب مته“ ) . وكانوا لا تيعون إلا أمر القبامة(*“ » بدللل 
قوله [ عز وجل" ] : ( يسألوتك عن السَاعة ") . 

ولشمد لكونما متشامة قوله تعالى : ( إٺ الساعة اة“ 
أ کا أخفا“ ) 

قال المفسعرون : على نفسي“ . فإنه أخفاها تحققاً عن غيره . 

وفال تعالى : ( وما بعالم تأويله إلا اش ٩(7‏ ) . يعى 


. ساقطة من أ‎ )١( 

(۲) ابو اسحاق » ابراه بن السرى بن سيل الزجاج . كان من أكابرأهلالعربية ؛ 
وكان حسن العقيدة » له مصنفات كثبرة منها « المعاني في القرآن » توفي سنة إحدى 
عشرة وثلامائة ٠‏ ( تزهة الالباء لابن الانباري ٠٠١/‏ - عاتب النحوببن لاحلي ۸٣|‏ - 
بغية الوعاة ١ر١١‏ ) . 

(+) في جميع النسخ قال يدون فاء والصواب ما أثبته . 

)+( الآية ب من آل عمران . 

(ه( في ح الساعة . 
(٦)‏ زياد ة من = . 
(۷( الأية ۸ ٠‏ من الأعراف . 
(۸) الآية 
)٩(‏ ف 
)٠۰(‏ الآ ۷ من آل ران 


أ حا ° [ . وعلىه وقف أو عد ¢ وابتداً من قوله ) والر“اسخون 
[ ف العا" Of‏ ) » إذ العاوم كلما حط با الراسخورت فما »> 
وغرضنا من المتشابه في الآبات المتضمنة تالف عال » وبتين المقصود 


مہ4 برمے( مالة . 


ہس ا 

فی آ اررستو اء 

| قال“ مالك ما سل [ عن الاستواء“ ] : الاستواء معلوم ٠‏ 
والكىفة ڪېولة ¢ والامان به واحب ¢ والسوٌآل عه بدعة . 


ب 


aA 


وقال سفیان بن عپینه : بفېم منه ما فپ من قوله + ( تم 


. في النسخ كابا ماله بام ولا معنى ها والصواب ما أثبته‎ )١( 

)+( هو أو عبيد القاسم بن سلام . کان دوه عبداً روماً ازحل من أهل هراة › 
کان دنا ورعاً » ويعد من أنقن هل زمانه › أثنى عليه كبار الأمة توفي كة سنة نتين 
إو ثلاث وعشربن ومائتین . ( نزهة الالباء ٩٩|‏ - معجم الادباه ۲۵۲ - ۲۹۱ الجز ٠١۹٣‏ - 
طبقات الشافعية ٠٠١/۲‏ ) . 

(*) لیس ن <. 

. الآية ب من آل ران‎ )٤( 

(ه) ي أ سحر . 

. في = وقال‎ )٦( 

(۷) ساقطة من < وددهها « وعنه » . 

(۸) هو سفيان بن عبينة بن أي عمران اللاي أحد اة الاسلام روى عن مرو 
ابن دنار واازهري وخلق » وعنه شعبة وإين المبارك وأحد وأمم . قال الشافعي : لولا 
مالك وابن عيينة اذهب عل المحجاز مات سنة فان وتسعين ومائة . وعمره ٩‏ عام 
( اللاصة ٠۲٤/‏ ) . 

— VY ~~ 


استوى" إلى الماء" ) . 

وقد تحزب الناس فيه » [ فض“ ] فربتق وأحروه على الظامر > 
وتبعېم آخرون إذ ترددوا فه وان م مجزموا . 

وفاز من قطع بنفي الاستقرار . 

فان تردد في مله » ورآه » فلا عاب" عله . 

وتكلف تع“ الادلة على نفي الاستقرار > لا نراه واجبا على آحاد 
الناس » بل حب على شخص في کل اقلم أن بقوم به ايدفع الدع 

دا ثارت . 

فاذن المتشابه : ما لا يفم معناه » وذلك مال في عل التكلف» 
فنعم قطعا أن هذه الآبة ما أريد با الاستقرار › فلا تشابه فيا . 

نعم المروف القطعة إن كانت متشابمة فلتكن › فليس ذلك عا 
كفنا فېمه . 

هذه مقدمات كتاب التأويل » ولا توصل إلى مقصوده ؛ الا برمم 
مسال لتعرض فيا لتأويلات الصححة والفاسدة » ومموعبا مالي 
عشرة مسالة . 


. الآية ۲۹ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) من ح وني الاصل وضل . 

(+) في < معاب . 

. قي = نقل‎ )٤( 

(ه) ني الواقع م بذ كر إلا سبع عشرة مسألة . إلا إذا أضفنا اليما مسألة الاستواه ء. 
وعلى هذا فبكون الجموع ثاني عشرة مسألة . 


“YF 


۶ 
3 
سس الہ ١‏ 

قالت المعتزلة“ : لا بخصص عوم القوآن بأخبار الآحاد . فان 
الجر لا بقطع بأصله » مخلاف القرآن . 

وقالت الفقهاء" : مخص ص به » لاله بتساطعلى فحواه » وفجواه 
غار مقطوع 1 رھ( )٤‏ [ 

قال القاضي : أنا أنوقف فه › إذ ظاهر القران مقطوع الأصل غير 
مقطو عالفحوى» ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى"' غير مقطو عالأصل . 

واتار : أنه خصص ؛ لعلمنا أن الصحابة رضي الله عنم كانوا 
دقباون حديثا نصا بنقله" الم الصديق في تخصص عموم القرآن » كيف ؟ 
وكانوا يقباون نقل التفسير من الكآحاد ؛ وهو أعظم من التخصبض . 

ولا أن هوا بقسمة ترک رسول اله لز ؛ نقل أو بكر عنه آنه 

)١(‏ وذ قال الحنفية » بناء على أن حك العام قطعيء قال في التو ضيح « وعندةا 
هو قطعي مساو للخاص فلا يجوز تخصيصه بواحد منها » أي القباس وخبر الواحد لأنه 
ذكر أن الشافعي يخصصه با ( .(°ef\‏ 

وهناك تفصيل لابن أبان » والكرخي ( راجع الاحكام ٠.٠/۲‏ - جع الجوامع 
۷/۲ ۲ وان الحاجب . 

(۲) ونقله الآمدي وإبن الحاحب عن الأمة الاربعة . قال إن السبكي ف رفع 
الحا حب عن إن الحا حب : « هذا ما نقله المصنف »› وألنفبة بنكرونه » أه . ونقل ف 
تيسبر التحربر ۲٠۷/١‏ عن عبد القاهر البغدادي من المحدثين أن أب حنيفةيقول بأن العام 
قطعي الدلالة . ومعنى هذا أنه لا يخصصه بالآحاد واش أعل . 

. في النسخ جمبعہا « ويخصص به » بالوآو‎ (e 


“¥ - 


قال : ( نحن“ معاشر الانبياء لا ”نورّث') . فت ر كوه . وإن كان 
آبة الورائة تشمله يعمومما" . 
وما القياس : فقد اختلفوا في تخصص موم القران به » کا 
في ار . 
وحن نتوقف فيه . 
اد بشت من الصحابة فيه نفي 1 ولا“ إثبات . ٥ب‏ 
وقول الصحابي رضي الله عنه فا رأيناه حجة ؛ فهو كابر . 


سا 


تأويل الراوي المديث مقدم » فإنه حضر ؛ فكان أولى شالق رآن(*. 
و تخصصه ا يقدم » لاحټال أنه اعتمد فه القاس . 

ومذهہه مقد م عند مالك رضي په عنه , 

وعند القاضي على رواية . 

لأن أحسان الظن به ؛ يقتةي له على ضعف وجده ف الدیث ٴ 


وإن آمىء الظن به ؛ فلا نقل روايته . 


)۱( ساقطةمن أ . 

(۲) الحديث رواه الامام احد بلفظ( إنا معشر الانبياء لا نورث )وبلفظ (لانورث 
ما تركناه صدقة ) وروى الجديث ألفاظ متلفة ولكغ) متفقة على معفى واحد- 
والتخاري” ومسل »> ومالك › والشافعي ٤‏ وأو داود»› والنسائي » وأبو داود 
الطبالسي . قال الامام الذهبي ولفظ نحن معاشر الانبياء لا نورث ليس في شيء من الكتب 
الستة . قال ابن السبكي والام ا قال » مل ولا رأيته في شيء من كتب الديث» وبلفظ 
« إنا » موحود » ولكن في غير الكتب الستة . ٠‏ 

(۳) في < بعمومه . 

. في ح واثبات‎ )٤( 

)۰( آي واطددث لأن الكلام في تأويل الجدىث . 

1Yo -—‏ س 


قال الشافعي رضي الله عنه : لا يقدم » والديث حجة علبه وعلى 
غيره » فكأنا ممعناه من فلق في الرسول عليه السلام . 

واتار : أنه ان أمكن حمل مذهه على تقدمه على الرواية › أو 
على نسانه ؛ قعل ذلك جعا بين قبول المديث ؛ واحسان الظن . 

وان نقل مقيداً أنه الف“ الديث مع علمه ؛ فاطديث متروك . 

ولو نقل مذهه مطلقا ؛ فلا ترك" » لاحتال النسيان . نعم يرجح 
عليه حديث يواش مذهب الراوي . 


سال س 


زم أو حنيفة رضي اله عنة أن حمل المطلق على المقمد زبادة 
١أ‏ على النص | »> وهو فسخ ٠”‏ [ 

وجعل ايجاب الرقبة المؤمنة في الظبار ؛ اعتبارآ له بالقتل من 
هذا الفن . 

م اختلفوا في وجه النسخ . 

فقال قائاون : وجه آن فه شرط الاعان » والنص لم بقتضه . 

وهذا دوس . 

اذ جب من مساقه على الرسول عليه السلام أن بين أحكام الشرع 
دفعة وأحدة ٠‏ 

فادا آمر بالھلاۃ مقتصرا عله ٤‏ فأمره بالصو م ركه ينغي أن 
کون نسخا . 

(۱( في ح خالف . 

(۲) أي الديث . 


(*( راجع هذه المسالة في ر توسبر التحر بر ۳|١‏ - التلويح على التو ضيح 
۲۷٠١‏ ) من كتب الاحناف . 


- ۷ - 


وهذا ظاهر الرطلان . 
وقال الحققون : افتضى النص اجزاء كل ما بسمى رقبة » فشرط 
الاعان بغير مقتضى النص . 
وهذا أقوى هم في مسألة النبة في الوضوء » فان اله تعالى تولى 
سان أفعال الوضوء وأركانه »> فاقتضى ذلك وقوع الاجزاء بتحصل 
ما يعرص له » وشرط النة زبادة عله . 
قال الشافعي رضي الله عنه : الزبادة على النص تخصص »› واا 
قال ذلك لأنه يسمي الظاهر" نصا . 
واتار : ان اازبادة على الأص نخ ٠.‏ حى لو ثبت نص في 
أقتضاء الاقتصار ؛ فضم شرط اله يندخه ٠‏ وما نحن فه تخصص . 
وأجع أصحابنا / على جواز حمل الطلتق على المقمد اذا تدانت الواقعتان ٠‏ ٦٠ب‏ 
وإن اتحدت الواقعتان فهو مقول به باحاع الأمة . 
وان تباعدتا من کل وجه فېو علوع بالا جاع کشرط الشادة في 
اللمين مثلا » لأن الله تعالى قد المداينات بها ٠‏ 
والضابط فبه ما قاله القاضي : انه اذا اختاف في الواقعتين الى جب 
وا لمو جب ؛ فلا اعتبار ء ۰ 
وان اتحدتا عا ؛ فلا بد من [ الجر“ ]° 


ِ* 


. في أ الضاهر‎ )١( 

(۲) هذا هو إختيار الغزالي في المسأله على قفصيل ذكره في الستصفى . وليس هو 
رأي الو ر . فقد ذهبت الشافعية ٠‏ والنابلة » والمالكية » وجاعة من المحتزة كالجبائي » 
وي هاشم . إلى أا لا تكون نسخأً . وقالت إلحنفية : تكون نسحا . وهثاك عن فصل . 
راحع المستصفى \/هv‏ الاحكام \6/r‏ نهاية السول rr°/r‏ “ آرشاد الفحول 
للشوكافي | 4- جع الجوامع حاشىة المنافي ٩۹۱/۲‏ - وغبرها ءن كتب الاصول لتقف 
على الآراه مفصلة في هذه المسألة . 

(+) في جيح النسخ امجمل بدل المل . وهو تريف ءن النساخ قطعاً . 

إ٣‎ - المنخول‎ ~~ VY 


وان اتحد الوح واختاف الو جب ففه اللاف »> ومثاله : شرط 
الامان في كفارة الظہار لشوته في لقتل . 

ثم قال قائلون من أصحابنا جوز ال مل عله [ نكا ] ۰ 

وهذا باطل . 

اذ لا بقتضه عقل ولا نقل »› واللفظ غير مشعر به ٠‏ 

فلا بد من أذن من استناط ء٠‏ 

م قال قائلون : لا جوز الاستناط من عل التقسد » فلسكن من 
عل آخر » وهو عدم اعزاء الزيد [ عله" ] بالاتفاق ٠‏ 

وهو باطل . 

فان المستتط من عل التقسد ؛ ان كان علا صلح للجمع » والا 
فهو باطل لعدم الإخالة . 

۷ ولا في الرد على ابي حنبفة رةى الله عنه ثلاثة"“/ مسالك : 
امر ھا : 


أن نعارضه بقوله ( والسار ق والسار ةة ) » وقد خصمه » فشرط 


فه ارز » واتتفاء الشات . 


)١(‏ من ح وفي الأصل و أ حكاً . وراده إن هذا البعض قال يبحمل الطلق على 
المقيد محرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع . وإن هذا القول ت باطل . 

(۴) قال الآمدي في الاحکام ۷/۳ واحتار : انه أن كان الو صف الجامع بن الطلق 
والمقعد مؤثرآ . أي ثابتاً بنص إو اجاع ؛ و جب القضاء بالتقيد » بناء عليه . وان كان 
مستنبطاً من الج القيد »فلا إه. 

والذي فى الأصل و = إجزاء المزيد بالاتفاق » وهذا لا معنى له > ولذلك كان لاد 
من زيادة لفظة عليه ليستقى الكلام . 

(٭( فی | ثلاث . 

(€( الآية ۳۸ من الائدة . 

(ه) في ح الشبة . 

— ۱۷4 - 


ونص الرب وال على ذوي القر دبي »> فزاد او حلبفة رضي اه 
عنه اطاحة . 

ونص الرب جل وعز على الرقة »> فزاد بالاتفاق السلامة » حى 
قال أو حنرفة ري ا عله ۰ لإ ګزیء الأخرس . فتراك النص باجنہاد 
انقفرد فيه . 

والاخرس اسمى رقة . 

كيف ؟ وقد قال : الأقطع زىء . 

اليلك التالى : 

ان التخصص يقم الى : 

تخصص الإہام ڪڪ قو له ( لافقراء ( ) فخصصه بثلانة ممم من غر 
اختصاص بوصف . 

وألى هص مار کقوله ) أقتاوا المشر كبن ( ¢ فوص بأهل الرب ¢ 
دون أهل الذمة » ولم يكن ذلك نسخا. 

وامم الرقبة في تناوله 34 الرقاب مع اختلاف صفاتمم ؛ كامم 
لمر كين وكامم"' الفقراء في تناوله مع الفقراء ؛ فلن هذا 

اليك لالب : 

| ان تقول : إن ادعرا أن قوله تعالی :( فتتحرړ رة ) ٤‏ وب 
نص في نفي شرط' الايان » فقد افتروا على اللسان . 

. من سورة التوبة‎ ٠ في قوله « إغا الصدقات للفقراء » إلأية‎ (١( 

(۲) في أ وام . 

(*) في جميع النسخ « فإعتاق » والذي في آية الظمار « فتحربر » والاآية هي ‌الثالثة 
من سورة إلحادلة . 

. ف أ فشرط‎ )٤( 

~1۷۹4 - 


۸أ 


فان اعارفوا پکونه ظاهراً ؛ فقد خصصنا بقاس سديد ؛ فلسجز »> 
إذ لا منع منه »> كف ؟ وهو ضعيف الظمور . 

فإن الغرض من ساق الآبة تمد“ أصل الكفارة » لا ذكر الصفات »> 
بدليل أنه لم يتعرض لسلامة . 

فإن قبل : كرر الرب تعالى الإمان في كفارة القتل ثلاث ءرات » 
فاو كان شرطاً في الظار [ لذ كر" ] رة واحدة . 

قلنا : ساب تکرره 1 ذكره الكافرين دين ظېر اني الس“ [ فاو 
اقتصر التخيل أن الكافر جز عن الكافر » والمسلر عن المسلم . 


؛ 
ساد 

قال وسول اله بل : ( أا امرآة تكحت' بير إذن ولها 
فنکاحا باطل” ) 

حمل ابو حنيفة رضي الله عله المديث على الأمة . 

فاعترض علبه بقوله : ( فإبتب' وطتها فلا المر ) . والأمة 
لا تستحق 

فحمل على المكاتبة 


(۱) 

(۲) في جيع النسخ اذكرما . والصواب ما أثبته . 

) +) ف في أ بدل هذه الملة قوله « م ذكرها بين ظمراي المسل » . 

» الحديث أخرجه أبو داوه » والترمذي » وأبن ماجه » وصححه أبو عوانة‎ )» ٤( 


في تقعید . 


واین حبان » والا ک » قال این کثیر : وصححه یحی بن معین » وغیره مس الفاظ . 
)٥(‏ هذه نتمة إلديث . 
)١(‏ من حوفي الأصل و أ . وز#وا. 


۰ س 


الإماء » والمكاتبات»والرائر » ويندرحن تحته اندراجا واحدا » ولايندرجن في 

التبعة » إذ التبعة لامعتى ها في الألفاظ » ومثل هذه اللفظة جوز 
تخصبصہا ارائ » فكذا بالإماء ٠.‏ 

[ قال“ ] : ولا بغي قول : إنه لو أراد المكاتة لنص علا » فإن 
هذا بطره في كل عام خصص . 

وهذا التأويل عندنا باطل قطعاً سالك خسة : 


ارول : 

أنه عليه الالام أطلق كامة“ لاح فيا قصد العموم . 

والعام إذا ظمر فيه قصد العموم للمتكام فيه ؛ لا مخصص . 

ودلمل قصك العموم ۽ آله صدتر الكلام د« آي » » وهي من أدوات 
الشرط » ومي من أءم الصيغ › ومذا لم يتوقف فيا الواقفية . 

ثم لما فرغ منها أ كده بكامة «ما» »> ومي من المؤ كدات المستغلة 
بنفسما "' » إذ هي من أدوات الشرط » وردت مر كدة للعموم » لا تستقل 
كقولك : «اكنعين » لا يذ كر إلا بعد قولك : « رأيت القوم بجملتمم»» 
فهي أنضاً تقتخضي العموم . 

ثم قال : ( فنكاحما باطل ) . 

ذكر حل مستقة | ثم رتب علا حلة آخرى » فوقعت اجلة الاخيرة 
جلة“ موقع الجزاء من الشرط » والملة الأولى في عل الشرط . 

وهو كقول القائل : « بع لازم ففيد للك » . فده ثلات قران 

دلت على القطع على قصد العموم . 


۸-ب 


. من أ وي الأصل و < قالوا‎ )١( 
. ) ٠١٠/١ ( أي في إفادة العموم ا قال في المستصفى‎ )۴( 
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على الإتبان بعبارة ناصة على الغرض - بان باتي بأعم الصيغ وبعني به 
أخص الصور . 

وقد كان عليه اللام عالاً بواقع الكلام » وما يفم ما٤‏ وعل أنه 
لا يفهم من قوله : ( ايا اعرأة ) ؛ المكاتبة . ۰ 

املك الى : 

عامنا على القطع أن الصحابة مافيموا المكاتبة منه » وغايتنا الاقنداء 
مم ف النأويل . 

الدلك الثَااتٌُ : 

أن هذا الكلام لو صدر عن واحد منا؛ أم يفم منه المكاتبة » ولو 
ىسر يه ؛ لنب ای الإلغاز 

الاك الرابع : 

أن القران قد تجعل العام ندا ينع تخصبصه ٠‏ 

مثاله إ آ“ [ امرض إذ قال لغلامه «لا تدخل على“ الناس ¢“ 

4 أ وقربنة الال تشد لنأذيه بلقبا مم | »> فآدخل عليه العبد حاعة من الثقلاء »> 

وزعم آني خصصت لفظك بن عدامم » استوجب التعذير . 

اليك الغاس : 

أن العدول عن الظاهر قد يقرب بعض القرب [ فقبل“ ] . 

(۱) فيح ينع . 

(۲) زيادة من < . 

(+) في جبع النسخ فقبل . والصوأب ما أثبته . 


— AY = 


واذا بعد رد“ و يقل . 

بیانه : ان من بقول : « التقيت الوم بأسد » . إذا فسره ہشحاع 
عظم ؛ بقبل تفيره لقربه . 

ولو مل على الأبخر لاختصاص الأسد من بين سائر الحوانات 
بالتخّر . ره كلاه » ونس الى المذيان » لبعده عن الظاهر . 

وَل قوله ( أي امرأة ) على المكاقة »> حمل الأسد على الاجر 
وتفسبره په . 

فان قبل : الس لو صرح به رسول اله ا باستثناء الكل إلا 
المكانة »۽ لکن اللاظط صجحا , 

والتخصص كالاسنشناء . 

قال القاضي : مثل هذا الاستثناء عندي باطل » لأنه بستغرق معظم 
المقصود » كقوله : ٤ي‏ عشرة إلا ستة. 

والختار : صحة هذا الاسنشناء فى الأقارير » ولكنه ستحل صدوره 
عن ذي الد في کلامه » فإنه إلغاز »> وید عن منج | کلام القصحاء. ٩۹-ب‏ 
ثم لس كلا جوز اساثناؤه لاشارع محوز ذلك لن“ » فانه له أن ت 
بتغير لفظه » ولس لنا ذلك . 

وال المغنية" أن المسميات اخاصة تقصد بالتبخصص والتنصص علا . 

فأما أن بعر عنما بالفاظ عامة محال“ . 


)١(‏ فيح منا. 
(+) في أ جم . 


(۴) في ح العينة . 
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: U 

حل ابو حتيفة قرله عليه السلام (لاصيام لن  [‏ ] ببيت 
الصام من اليل" ) على" القضاء والنذر . 

وهو باطل . 

لأن قرله لا صيام ؛ صيغة للتبرئة » وهو بقتضي العموم في الوضع > 
والذي تدر ای الفبم مته الصاء( المتأصل المرسخ ف الشر عة »> وهو 
لفظ الصام عاما وريد القضاء على الصوص من غير قرينة › 
وخصوص) واقعة . 

إذ لا بفمم ذلك منه قطعا . 

فان قيل : ليمتع كل تخصيص [ من أجل" ] . 

قلنًا . الافظ عام لا خص ص۸ أ يقر بنة تقترن ره 6 فان تکن 
قر بنة امتنع تخھ۔ ص » 

(۱) زیادة من < کا هو الديث . ولیست في الاصل . 

(۲) الحدبث أخرجه بلفظ « من لم ببيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » 
أبو داود » والترمذي » والنسائي » وان ماجه » وأحد . ومال الترمذي والنسائي إلى 


وقفه على « حفصة »» وصحخه رفو عا إن خرية » وإبن حبان » والدارقطني . عن 
حفصة « لا صيام لن لم يفرض الصبام من الليل » . 


بدا في لجل . 
في < العام لا #صص . وني أ عام لا تخصيص . 
من أ . وفي الاصل تخصيصا . 
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والةربنة كقوله : « أحسنوا الى الناس » ملا > بعل بألقر بنة أنه ما 
ار اد جع الناس | في حبع الاحوال . 

وکقوله عله السلام : ( في سالمة الحم aj‏ ( ) بقتضي وجوما 
فيا دون التصاب » ولكن اعتمد على فيم النصاب قبل ذلك . 

قالوا"“ : هذا حديث مول على نفي الكال » كقوله : ( لا صلاة 
لار المسحد إلا في المسحد" ) . 

فنقول : قد حل في بعض المسمبات على نفي الطواز »> وهذا) 
القضاء*“ والنذر فلا وجه اللتنويع . 

قالوا : ذلك مأخوذ من دلل آخر » وقوله ( لا صبام ) عتص بالفرض» 
فانه ال ر کن في الشرع على ماد کرقوه . 

قلذا : إرن جحد ًم ڪون لفظ الصيام عاما ف الكل في وضعه 


فو عناد . 
وإن اعترفم فر بى ال إلا تح بتخصبص لترقب عله تأويل منحرف 
لادلبل عله . 
ونحن نعل أن من مسك ذا الجديث في اشتراط التبببت في القضاء 
م ينسب الى اطا . 


)١(‏ هذا الجديث فقرة من كتاب آي بكر إلى ماله على الصدقة من رواية نس 
وقد خر جه البخاري » وأحد » والنسائي . وأبو داود » والدار قطني والشافعي ٤‏ 
والميهقي › والحام . 

(۲) في نسخة ح جعل قالوا وما بعدها مسألة مستقلة بخلاف الأصل و أ فقد جعلوه 
کم تابعاً لما قبله . وهو الصواب . 

(+) المديث أخرجه الدار قطني عن جابر وعن أي هربرة وهو ضعيف . 

)٤(‏ في < وهو . وكذلك في نسخة إشار اليبا با لامش 

(۰( أظن أن في هذا اكان سقطا وهو حرف « في » ليستقم الكلام ويصبح 
« وهذا ني القضاء » . وراجع المسألة في المستصفي ١١۲ - ٠1١١ / ١(‏ ) 
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وحن تقل أن ص صه بالصو م المتأصل واحب ٤‏ ولکنا ادعینا 
اندراحه عت مومه ٤‏ فكذلك القضاء يندرج :0 مومه . 


. فالتح؟ بالتخصص بأحد | النوعين من غير قرينة ءردود‎ ED 


سسا ل 

قال رسول اټ : ( من ملك ذا راحم ڪرم عتتق عله (') . 

فحيل هذا على الأب تخصما به ؛ بإطل . 

لأن الغرض من ساق الديث ابات ىة اختصاص ببب القرابة > 
والأب متميز يزرد الإدلاء من جل القرابات ٫ڪونه‏ متميزاً بيد 
خاصة توحب على ذي الحد” فى كلامه ان خصصه بالذ كر إن كان هو 
المقصود على المصوص , ٠ ١‏ 

فأما إدداجه في لفظ يعمه مع أقوام بنحطون عنه في الاختصاص 
المقصود ركىك غث" . 

ومثاله قول القائل :‹ من داي [ کرام“ ] الناس » » وکارٹب 
مشہورآً بإ کرام أببه على الخصوص » وأراد بالناس الأب ؛ كان ملغزاً 
في کلامه . 

ولا حمل کلام رسول الله ای على مثله . 

والشافعي رضي الله عنه م يؤول لذلك » لكن قال : الديث 


)١(‏ الديث رواه أحد » ويو داود » والترمذي » وابن ماجه . وني لفظ لأحجد 
فہو عتیق . 

(۲) فيا #زية. 

)+( في = رث . 

. من < وني الاصل أكرم‎ )٤( 


¬ ٩ 


موقوف على المسن بن مارو . 


سسا (۷) 

قال رسول الله ل [ لان" ] ین اسل عن عشر نسوة : 
(أمسك أربعا | وفارق سارهن" ) . 

ولقبروز“ اليل بي حين أسلم عن أختين : (أمسك إحداما 
وفاز تی الأغرى) . 

فاقتضى لفظ الماك استمرار النكاح على الممسكات . 

فحمل ابو حنيفة دضي اه عنه لفظ الامساك على ابتداء النكاح. 
وقال : ومعناه : أعد النكاح على أربع » واترك الباقیات 

ويدل على بطلان هذا التأويل أدبعة مسالك :١‏ 


)١(‏ في أ تحار . وهو خط . واه حسن بن تمارة البجلي » مولام »أو مدالكوني» 
قاضي بغداد . قال الدارقطني متروك » ورماه أبن المديني بالو ضع مات سنة ثلاث وسين 
ومائة . ( الميزان - اللاصة - تهذيب الهذيب ) وذڪره ان عراق في عداد الوضاعين 
١/١ (‏ تنزه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضؤعة ) . 

(۲) في جيع النسخ لابن غيلان وهو خط لأن الكلام مع غيلان وهو الذي اس 
وتحته النسوة العشر » فالصواب ما أثبته > وغيلان هو ابن سلمة بن شرحبيل الثقفي أسل 
بوم الطائف » وكان أحد وجوه ثقيف و عن وفد على كسرى ( الاستيعاب (ro‏ 

(+) فيح حیث . 

. الحديث رواه أحد » وإابن ماحه » والترمذي‎ )٤( 

(ه) هو أبو عبد الله الامي + قاتل الاسود العنسي » وهو صحابي » قال أبن سعد 
مات في خلافة عثان » وقيل في أمارة معاوية باليمن سنة ثلاث و شين . 

( اللاصة - تمذيب المذيب ) 

٠ الجديث رواه أحد » وأبو دأاود » والترمذي » وان مانجه » والشافعى‎ (٦) 
. ) وصححه أبن حبان والدارقطني والبييقي . وي لفظ الترمذي ( اختر أيعها شت‎ 

(۷) راجع المسألة في المستصفى ( ٠٠۸/١‏ ) . 
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مرها : 

علمنا على القطع يأن الذين حضروا الواقعة من الصحابة رضي أ عم 
لم يفموا من لفظ الامساك مافممووم' . 

فنا لو ممعناه من واحد منا م نفېمه . 

اللك التالى : 

هو أن لفظ الامساك صرح ف الامسالك » وقد اقترن به قران 
آورثت"' القطع به . 

مرها : 

مقابلته بلفظ المفارقة › وتفوبضه الفراق الى خيرقه » فلكن ذلك 
مرتبطا بتعبينه الذي ينثا" بلفظ الامساك »› ولفظ الامساك مع مقابلته 
بلفظ المغارقة صريح . 

واررم‌ری : 

أنه لو أراد ابتداء النكاح ؛ لذكر النكاح وشرائطه > فإهم كانوا 
حديي ٠‏ العمد بالاسلام »> ولو ذكره | لكان ذلك أم منقول في القصة . 

لالت : 

أنه لا بتوقع في طرد العادة [ انسلاكهن“ ] في ربقة واحدة في 


. أي الاحناف . وكان الاولى ما فمه أي أبو حنيفة لأن الكلام معه‎ (١( 
. فيح أورث‎ )۲( 
هذه الكلمة غبر واضحة فيالاصل ولا في < ولا أ ففي = بنشاه . وقيالاصل‎ )+( 
. تنسى فلعل الذي إاستظمرته هو الصواب‎ 
۰ قي = حدیث‎ (٤( 
. (ه) من < وني الاصل انسلاهم‎ 


=~ TAA — 


الرذا والاباء ¢ اذ کان محتمل امتناعہن کاہن غن النكاح ¢ فکہف یظن 
برسول اله بل اطلاق الأمر كذلك والأر على التردد . 

اربع : 

أنه [ عليه السلام"“ ] حصر هذا الأمر فين وعندهن"» وسائر نساء 
العام على وتبرة واحدة » فلم خصصه Ûr‏ وقال“ : مسك أربعا › وأمىك 
واحدة » وفارق الأخرى ۰ 

والقرانن لست أجناساا؟' بصنف ونس" » ولڪنا عابل مختص 
ہدر کہا من ساهد ها ¢ کاحرار اخحل ¢ واصفرار الوحل ۾ 

وهذه قران واأضحة بورث آحادها القطع ¢ فا الظن ٭حمو عا ؟ 

الاك الثالتٌُ : 

أن تقول : إن تساموا کون ما ذکرناه مقطوماً به فتعهون قطعاً 
أنه أغلب "على الظن ءا تخبلتموه . 

وبحب تقد ما بغلب على الظن بإلإجماع : 


اليك الرابع : 
هو آنا نقول قا المناقض ذا | الديث »هل تشكون في صحته 
لأجل ما قررناه ؟ 
فإن قالوا لا » فقد عاندوا . 
وان اعترفوا به » وهو مقطوع به » فالقىاس المشكوك ف کو نه 
مقولاً به من الصحابة رضي اه عم باطل قطعاً . 


. < زيادة من‎ )١( 


(۴) في < وعندم 

(+) ني أفقال . 

)٤(‏ كذافي جيع النسخ 

(ه) فيا وس . 

)٦(‏ في جيع النسخ « غلب » » والثبت الصواب 


- ۱۸۹ - 
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۶ 
: 
سسا م 

ومن تأويلانہم ذا الحديث [ قوم“ ] حتمل أن" غتلان كان 
ود کین ف ايتداء الاسلام ف کفره قل ورود الەر ف النوة ¢ 
ثم ورد الصر“ › مم اسل »> وکان قد وافق نکاحہن شرط الاسلام في 
ابتدائه » وفي مثل هذه الواقعة نقضي ببقاء النكاح في أربع . 

والمواب من ثلاثة أوحه : 

مرها : 

أن هذه الواقعة لو وقعت لاقتضى القياس التدافع . 

فإن مثاله طربان الرضاع الحر”ّم على الزوجين من جبة الاخوة [ ولا 
خيرة ازوج في التعين“ ] ؛ بل بطل النكاح فما . 

ولاس کلطلاق الذي | ینش( [ المرء باختہاره ¢ ولذلك بفوض 


التعين اله . 
وہ ولو صح على تقدر هذا التأويل لكفانا في المثلة قياس حل | النزاع 
عله ولا فرق . 
االی : 


هو آم يعتمدون فه محرد الاحتال > فم ينقل البنا رفع المحر فى 


. من ح وق الأصل قول‎ )١( 
. ساقط من‎ )۲( 

(+) في < المجر . 

. في ح ولا خيرة في التعيبن لازوج‎ )٤( 
. (ه) من وفي أ والأصل ينشى.‎ 
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ابتداء الاسلام » وأحع المفسرون على أن قوله : ( إلا ما قد سلف ) 
في الأختين ؛ مول على ماحرى في الاهلة . 

ف سی ۵م إل الاحټال والامکان١)‏ » وشو کادء اء النسخ ف کل 
حد یٹ ٤‏ ولا" ترد الأحاديث بالا حت الات . 


والاحتال لا يكفي في التأوبل مام يعضد بدليل . 

الال : 

أن الصحارة رضي اه ris‏ کانوا منا کين شد غلتى () » ولو کان 
کا قالوه ؛ لنقل عن واحد من حل الصحابة الزادة على أربع ک) نقل 
ن مرو وطاحة شرب اجر في حالة الإباحة › فعدم النقل بعهنا قطعاً 
اڏه : یکن 

قال القاضي : ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام ؛ فلا يكفيم» 
مالم بنقاوا وقوع هذه الادثة في ذاك الوقت » وجرد الاحتال لا يدر 
التمسك بالديث . 


۶ 


فاستدل بأن الديث قد استقل في نفسه حجة لنا في المسألة قطعا » 
فن أراد درأه | احتاج الى نقل مقطوع په . 


التأويل يستدل به على أمثاله . 


. الاية ۲۴ من سورة النساء‎ )١( 
. قي < الا امان واحتال‎ )۲( 
. في = فلا‎ )۴( 
. دوحجد في شطب على اللام » وراه في أول الكامة » ليس بخطالناسخالاصلي‎ )٤( 
۰ وتصبح الكامة رغبتم‎ 
- ۹۱ 


مرها : 

هو أنه لايس للقاضى أن المديث استقل بكونه ححة . فإنه متردد 
دن وقوعه أولاً 4 فلا بکون ححة » ودان وقوعه آخيراً ¢ ولس أحدها 
بول من الآخر »› إذ ليس شد له قرينة » ولا دلیل . 

فو المتك حر د الاحتال لا خصمه . 


(Wer 
: و لر ضے‎ 


ا نعل آنه لو نقل الى الصحابة رضي اله عنم إبإاحة مؤقنة » وتحرم 
متأخر [ ع ] مقبد » وحديث وافق اللة الأولى مطلقاً من غير 
تقیید ؛ کانوا لا بہادرونه [ بالقبول" ] بل“ کانوا [ مخوضون ] في 
البحث عنه . 

فاذن كفم نقل الإباحة في ابتداءِ الاسلام »> فلا ببقى معنا إلا 
احتال وقوعه آخراً » وبعارضه نقضه . 

فوجه الكلام عليه إذاً مامضى . 


٠۹ سا‎ 


— ۲ 


باطل ۱ » وذ کر حلا ما ¢ ور ہا مسال . 

1 مرها : 

تخبل ابو حنيفة رضي الله عنه سدالاجة من قوله ( إن الصدقات 
للفقراء والمسا کین" ) › ومصاره أف حواز صرفه ال صنذْف واحد 

وهذا التأويل باطل مسلكين . 

امر ها : 

| وعو ] أنه تعالی د کر الأصناف » وجنسپم « ووصفي( 0 
اني بتميزون ہا عا عدام » مم ضاف المال الهم بلام التمالك . فاقتضی 
ذلك توزیع الال عام 

إذ تعريف الاصناف بصفاهم » كتعريف الأشُخاص بألقامم 

ولو أضاف أ اأشخاص مع نین و حب صر فما * ای م ` 

ذا مع أن الصدقات [ مال" ] يتكرر وحوما على الأغنباء 
| جعل"“ ] مناطاً اجات الفقراء ؛ دون الكفارات التي لا تحب إلا عند 
ارتکاب حرام ٠‏ 

وليس لفظ الصدقات متناولاً لأنواع حت تخل توزيم* الأنواع 


)١(‏ قال في اأستصفى ۱ « قال :عض الاصو لبن: کل تأویل برفع النص أو 
شقا منه فېو باطل » أھ . 


(۲) الاية ٠٠‏ من التوبة . 

(۳) زياد ة من < . 

)٤(‏ فيا ووصابم 

(۰) في < صرفه . 

. من < وف الأصل و أ عا‎ )٩( 

)۷( من < وني الاصل و أ فجمل بالقاء . 
(۸) في ح توزع . 


إ٣‎  لوخنملا‎ — 14۳ - 


۳ب 


على الأجناس مع اختصاص كل نوع [ بكل" ] جنس › كقولك"' : 
« الدار والفرس ازيد ورو » » فلا حاجة الى تيل التوزيع . 
4آ فان قبل : سد اة مَل » وذكر الأصناف | فاندتة خبط 

جات الاحة المدعى سدها . 

قلا : ببطل بقول الموصي : أوصدت بثاث مالي للفقراء » والمسا كين » 
وعد الأصناف الهانبة » صرف الهم » واتخّلٌ غرض سد الاجة مكن » 
ولكن قل أضاف الهم بلام التمللك . فينقض'' عام . 

قالوا : قول الشارع عليه السلام بقبل التخصبص بالقباس ؛ دون قول 
الموصي وأقوالنا . 

وعلى* هذا » لو خصص العلل علته بعد الانتقاض لم يقبل منه . 

قلنا : المفموم من كلام الني عليه السلام متبع كالفموم من كلامنا . 
ولا خصص العام [ من" ] إلا بقرينة . 

إلا أن لفظ الشارع عله السلام إذا عارضه قانون في القاس كان 
طرده على الظن أغلب من فيم العموم » فيكون قرينة في فم التخصيص . 


(+) أي ان الاية اشتملت على ثانية أأصناف عطف بعضبم على بعض جرف الواو 

التي هي لللجمع والتشريك » فإذا دخلت لام التمليك في قوله «للفقراء» وعطف على ذلك 

ما ذكر بعده يحرف ألواو ؛ وجب إشتراك المبع في ملك هذا الال الذي هو الصدقة › 

وأكد الشافعي هذا انى بال الوصبة . ما سبب جعل الغزالي كون اللام للملك قبلا ؛ 
فو إحټال كو نما للأهلية والانتفاع . 

( رفع المحاجب ۸۸/۲ - أ المستصفى ٠٠٠١/١‏ ) 


~~ 


ولا قاس بقتضى اطرمان في متنا . 

وأقرالنا بتطر ق الما التخصص » بدلمل تخصص لفظ الدرام من المقر 
والمرعي يله . 

فأما المعلل فإغها يتصدى لدي العلة . فإذا وره عله نقض فذلك 
لحدم / ذکره کل الع ۰ ب 

وسطر العلة لا نکون غل » 

[ فقرنة' ] حاله قضى عله" ذلك" . 

اللك التانی : 

وهو اواب عن سؤااېم ٤‏ وهر آن نقول : ءراعاة سد اللات 
مع مراعاة [ ج ] ابات ؛ مكنة » ولا عد أن تكون ءراعاة 
اپات مقصودة قد تعارضت الاحتالات ٤‏ #طابقة الظاهر اول من رکه » 


۶ 
: 
سےا (1۰) 
قال اه تعالی : ( واعاموا آنا فنمتم' من سيء فان له سه 
والرسول ولذي القربى" ) . 
#قتضى الآبة صرف بعض إلى ذوي القربى من غبر اعتبار حاجة . 
وقال) ابو حنمفة رةي الله عنه : لا رد من اعبار الاحة مم . 


)۱( من ح وفى الأصل و أ بقرينة . 
(۲) في = قضى علبك بذلك . 
(*) ساقطة من أ . 

. = ساقط من‎ (<٤( 

(ه) زادة من < . 

. الابة ١؛ من سورة إلانفال‎ )٩( 
. في < فقال‎ )۷( 


- ۱۹۵ - 


وهذا منه بزعه زبادة على النص » وهو لسخ . 

وهو“ باطل بسلك مقطوع به" » وهو أن الرب تعالى أضاف 
المال الى البات بلام التمللك [ وعرف كل فربق"“ ] » وجل 
القرابة مستند تعردف إحدى الفرق » ولم بتعرض للحاحة . 

وأبو حنمفة رضى أله عنه تعرض““ للحاحة'““ الى لا تعرض ها » 

٠أ‏ وألغى اءتبار القرابة وهو مصرح ہا | اذ قال : لا تعن ەرف شيء 

الهم » بل جوز حرمامم . 

وني هذا المذهب إبطال النص بالكاية . 

قال القاضي ني“ نصرة تأويلهم : فائدة* ذ كر“ ذوي الةربى 
قميز الغنيمة في حقم [ عن" ] الصدقات » إذ كانت محرمة عأمم > 
وكان هذا منحة في مقابلة ذلك المنع > [ وفقراؤم #نوعون “ ] عن 
الصدقات . فكانت المنحة فم . 

ثم قال : وهذا الوجه أيضا فاسد . 

فإنه أضاف الال الهم بلام التملك > فاقتضى الافظ ج ذ كرناه قسمة 
امال عامم . 


وأبو حنبفة رضي اله عنه جوز حرمامم فلم دادر للقسمة فائدة . 


(۱)( في ح هو بډون الواو . 
۲ ساقط من = . 

۴ في أ وعوف فريقا . 

٤ 


(۲( 

(*) 

. في < وأعتبر المحاحجة‎ )٤( 

(ه) في أ وفي نصرة وفي < ونصرة . 
)١(‏ في أ ذکری . 

(۷) من < وفي الاصل و أ على . 
)۸( فى < والفقراء اأممنوعون ٠.‏ 


—- ۱۹٩ = 


نعم لو کان بى المنع من حرمانمم لكان [ يقرب“ ] ذلك . 
وأما اليتم"؛ فلا تعتبر معه الاجة على قول . 
فإن"' لم فلفظ الت مشعر ا دون لفظ القرابة . 


قوله تعال ) فإطعام تين مک ( ٤‏ بقتضي مراءاءة 
عدد الما كين . 
وقال*“ أبو حنيفة رضي الله عنه : لا براعى » ومعناه إطعام 
طعام سان مسکن ا € فحوز صرفه ای واحد 1 6 -ب 
وقال : ذد کر عدد امسا كن لان الطعام . 
ام را : 
آن الأفعال الي تتعدی اف مفعو اين تنقسم ای : 
ما بنتظم من مفعو لین ممتداً وحار ¢ كقولك ¢ DD‏ ظننت زدداً 
عا { فتقول « زرد“ عا Q«‏ ففمم » فېذا ١‏ رد فه من ذ کر الأفعولن . 
فما ما لا بات من مفعو له کلام رف (۷) كقولكڭ : ( أعطبت 


— ۷ 


زيدآ درهاً » فذا فن جور الاقتصار فه على أحد المفعولين ٠‏ إذ تقول إِذا 
أردت بان المعطى :« أعطبت درها» » ويبقى العطى له تملا . وإذاقصدت 
بيان المعطى له "“ [ فلت"] « أعطيت زيدا » . والقدر المعطى ممل . 

والاطعام من جنس الإءطاء » وقد ذكر الرب تعالى أحد مفعوليه 
وهم المعطى نمم » وحرد القصد إلى باه » وترك مقدار الطعام 
وجنسه ملا . 

فألغى ابو حنيفة دضي الله عنه ما صرح به »> وقدر في عل 
الاحتال باناً من لفظ لا يدل عله ؛ لا تصر يا › ولا إضارا . 

وهذا تناقض . 

الاك اناي : 

هو آنا تقول : نعم أن أا حنيفة رضي الله عنه لم رانم الشرع ›» 
وإغا له على الفة النص تخبل سد اللة »> فلا جمع به وبين 
مقتذى النص ؟ 

ومحتمل أن کون إحاء مج آقوام معدودن مقصودا للشارع ¢ 
واللفظ دال عله » واتباءه أولى » وفه تقرير"' للنص . 


س )ل ۱۲ 


قال رسول الله به : ( في أرابعين اة سا“ ) » فعان‌الشافعي 


(4( الدیث قطعة من کتاب الصدقة ۰ ولفظه ف الترمذي «فیکل اربعین‌شاة شا 
وروا إو داوه » والنسائي » واين ماجه » وأحد بن حنبل » والاكم » والبخاري > 
والشافعي » والبهقي › وني بعض الروايات « إذا كانت أر بعينفغيبا شاة إلى عشربن وماة». 

- 1۹۸ - 


رضي الله عنه الشاة ول يقم بدها مقامما“ . 

1 قال . لان [ الزكاة من حل العادات » وهي من الأ ركان 
الجسة فتنزل منز الصلاة والصوم »› والعبادات يخلب الاتباع فيا »وبحب 
ترك القاس عندها » ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه . 

وينةم الله أن الزكاة عبادة عضة » وهو خالص حت الله تعالى وقد 
e‏ فيه » و ذي الت بنفذ على وجه » وقد خص الشاة » فايتبع أمره . 

فان قبل : إها خصص الشاة لأنه كان اطبا“ العرب» وأصحاب 
| المواشي مهم كانوا بقطنون البوادي فلا علكون النقرد > فذ كر ذلك 
تبلا علمم . 

ولأن الزكاة تحب مواساة » وهي تختلف باختلاف صفة الشاة في 
الحبالة » والنحولة » والقمة عولة »> وكانت العرب أمة أمية > فلم 
يورطم في جالة القيمة »> وحعل الشاة الوأحدة مرد نظرم > 
ومدرأة لجا ل 

فهذده فاندة التخصص . 

ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الحلة » والدرام 
معنى الشاة وأقرب منه » فإنما مأة لاصرف الى المآرب على قرب . 

ولا ف اطال کلام ار بعة مسالك . 
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مرا : 

أن نقول هلا تخبلتم معنى الغنى في جانب المالك وألقتم بالشاة غير 
)١(‏ في < ردله مقامه . 
(( من وني الأصل و أ وقال أن . 
)٣(‏ ف < وھو. 
)4( 


3 في ح يخا طب به العرب . 


- 1۹4 - 


۹٦‏ -ب 


الشاة فإن الثروة"“ لا تختص بالشاة جا لا مختص سد الخلة اء فلتحب 
الزكاة في كل مال بحصل به الفنى . 

وھا قأا مد ۰ 

فإن سد الجلة معلوم قطعا» [ والدرام" ] في معنى الشاةفه ء 

فلا بعد في اختصاص بعض أصناف الأصول بكثرة الدر والنسل › 
واعتبار غيره به“ بالعدد | جہالة » وبالقيمة تح »> لا بعلم قطعا قبامه 
ف المقصرد مقامه ۰ 

ايلك الى : 

هو أن الشارع عليه السلام نص على الشاة في س من الإبل › 
ولا أن انهى إلى الجبران »› ردده بين الشاة وبين الدرام مم 

فن اعتقدا التسوبة بين ما أطلق وبين ما ردد فه كلامه ؛ فقد نسبه 
إلى المذيان ٠‏ ولا اوح فائدته إلا کا ذكراه . 

الاك الال : 

قال الشافعي دصي ايه عه : ١‏ أبعد کون سد الل مقھص ودا « 
ولکن ١‏ بعد أا کو نه مقصودا جنس مال ال زکاة حصل للفقر اء 
الاستغنا بحنس مال الأغنباء »> وببقى في اندم أعبانما »> وهي تدر 
عام وتنسل ¢ والدرام تژدد ف آید مم على قرب € فعودوٹ 
ای أدبارم ۰ 

)١(‏ في أ الازوة. 

(۲) من ح وني الأصل و أ فالدرام . 

(*( ساقط من = . 

. ساقطة من أ‎ )٤( 


~m fe» 


وشېد له ص صه عله السلام الانثى بالذ كر » والالة فيا 
على السواء ٠‏ 

فانضم اله أن الباب باب العبادات » والواجب فما ترك القاس . 

| اليك رابع : 

قال القاضي رجه أله : ما الاحتال حسن لا قصور فہه ¢ 
ولكنه مره عن الدلل » والاحتال اجرد لا بقبل - ولا بكفمم 
استنباط خبال الاجة من نفس النص »> فإن هذا دلبل مستدط من 
النص بكر على ظاهره بالارطال والرفع"» وهذا الفن باطل على ما ساني ۰ 

ولا بد فم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهى ما نحن فه من 
صلاة أو صوم »> والا يعم أن اضوع متخل من الصلاة » والحود 
آبلغ من الر كوع ف الخشوع - فلا قوم مقامه » لتحرد الاحتال 
عن الدلنل ۰ 

ولا يكفيم التمسك باطزة » فإنبا معاملة تعلق بالتراضي بخلاف الزكاة ء 


سےا رس 


قال القاض : مل كام الشارع tH‏ على ما بلحقه بالڪلام 
ال(“ عال 
ومن هذا الفن قول بعض أصحابنا في قوله تعالى (و رج ) 


٭) في ح الرث . 

)٤(‏ الآية ٠‏ من سورة الائدة وهي قرأءة أبن كثير » ويي تمرو » وحزة . وقرأها 
تافع وين عام والكسائي بالنصب . وروی الوليد بن مسل عن نافع أنه قرأها بالزفع وهي 
قراءة الامش سليان والمحسن . فن جر عطف على الرؤوس للجوار وهو الذي فيه‌التزاع. 
ومن نصب عطف على الوجوه والأيدي . 

ص ۲*۱ = 


۷ب 


مكسورة اللام لقرب الجوار » ردا على الشيعة » إذ قالت الواجب 
فيه المسح . 
۷۷ ا 1 وهو كقوله ( وحور عین ٩‏ ) : 
و كقوله : جر خضب خرب ۰ 
قال الشاعو" : 
کان يرا في عرانبن ويله کبیر اناس في بحا ممل 

معنا : مزمل” به » لأنه من عت الكير » وهو مرفوع » لكن 
کسر لقرب اطرک . 

ولس الأءر كا ظنوه في هذه المواضع . 

بل سببه أن الرفع أثقل من الكسر » فاستئقاوا الاتنقال من حركة 
خفبفة الى [ حر ][ قلة » فوالوا بين الكسرتين . 

وأما النصب في قوله : ( وأر جل ) نصب في المعنى » والنصب 
أخف الركات » فالاننقال اله أولى من الع بين كسرتين قياتين 
بالنسة الى اانصب »> فلم بق لقرب الوار معنى إلا مراعاة السجع 
والتقفة » وذلك لا يلتق بالقرآن . 


)١(‏ الآية ۲٢‏ من سورة ألواقعة وقرىء بالرفع والنصب وألجر » أن جره وهو 
مزة والكسائي عطفه على الاكواب من غبر جل على العتى » وحوز حعله من الجر 
الجواري إن أبقى ( بطوف ) على حقبقته وظاهره کا قال الشماب » وإلى هذا ذهب 
أبو #رو وقطرب . وهناك تقربرات أخرى للجر تراجع في كتب التفسير . 

(۲) وهو اؤ القيس ني معلقته . وني < كقول امری الةيس . 

(+) هكذا رواه الغزالي والتبريزي » ورواية الأصمعي : كأن بنا في أقائين 
و ”قه . والشبير جبل » والعرانين : الاوائل » والبجاد : كساء طط » والوبل ما عظم 
من القطر . وأبتا : جبل أبيض وجبل أسود » وأفائين : ضروب ٠‏ والودق الطر . 
واليت في الديوان ص ه۲ تحقيق أي الفضل ابراهم . وشرح المعلقان للتإديزي ص ۲ه . 

. < زيادة من‎ )٤( 


e ¥ س‎ 


نعم » حسن النظم"“ عبوب من الفصبح إذا لم خل بالعنى . 

فأما الإخلال بالعنى » واتباع التقفة ممن ر كىك الكلام ٠‏ 

فالوجه فيه ما قاله سدبويه » وهو ان الحرب تعطف الشيء على 
الشيء إذا قرب | منه من وجه »› وإن بعد من وجوه » كقول الشاغر "۰ ۸ب 

ورأيت زوجك في الوغي متقلدا سفآ ورم 

والرمح لا يتقلد »> لكن لكونه من الأسلحة عطف عله . 

فكذلك امساس للاء بطريق الخسل ؛ قريب من امساس ال اء بطربق 
المح » فعطف عليه لا لكونه عسوحا بدلبل ذكره الكعبين ٠‏ 

وعند الشعة لا يتقدر له ٠‏ 

وما ذكره أصحابنا أن [ الكسر““ ] في الرس دخل يسبب 
الباء » فإنه مفعول وموضعه النصب › وبستحصل أن بستدط من الكسر 
الواقع في الأرجل ما يوجب المح ببب كسرة غير متأصة") . 

وهذ! فاسد . 


لا نم يقرلون : لو لم بکن مشاركا له في السح لنصب ٠‏ 


. من = وني الأصل و أ نعم حسن في النظم‎ (١( 

(۲) قال الأخفش في تعلیقه على الکامں ٠۹٦/۱‏ هو عبد الله بن الزبعري . فتسب 
الت اله . 

() البيت في الأصل : ولقد رأبتك . والئبت من < وهو الذي في شرح دبوان 
ا لمتني ٠٤ ۲/٣-٣٠١ ١/ ١‏ للعكبري . وهو منشواهد المقتضب ۲/ ١ء‏ بلفظ : ياليت زوجك 
قد غد . وتأويل مشكل الفرآن لابن قتيبة /ه ٠٠‏ . و كتاب سيبوي » وخزانة الأدب. 

(+) من < ني الأصل و أ الكسرة . 

. في < دخیل‎ )٥( 

. في = متأملة‎ ()٦( 


— e — 


كقول الشاع ›١(‏ : 
معاوي إنسًا بشر” فأسجحم ٠‏ فلسنا بالمبال ولا الديدا““ 


مس )ال ٠‏ 


كلام دسول الله ببق لا حمل على الاستعارة ما أمكن . فإ 
-٩‏ لا تلتق إلا بواعظ أو خطبب أو" شاعر [ بنتحي““ ] التدجيع | لإيقاعه 

في القلوب . 

فما الشارع ذا بين حکماً لعحوز مشلا فسبعد منه التحوز » وهو 
قشدى وثرترة . 

وقد نى الرسول عله السلام عنه . 

نعم » لا بعد في الاستعارة إذا ذكر الثواب والعقاب [ ووصف“] 
النة والنار » لبعظم وقعه في الصدور . 


سس )ا )٠٥(‏ 


قال رسول الله بلي ( فيا قت السماءُ العشر » وفيا سقي بنضح 


٠ هو عقيبة بن هبيرة الأسدي » جاهلي إسلامي » وفد على معاوية‎ )١( 
. ) ٠٤٠۳/١ الحزانة‎ ( 

(۲) اسحح : ارفق . 

والبیت من شواهد سیبوه فی کتابه ٤٤۸ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳٤/۱‏ » وانظرشواهد 
الکتاب ص ۳۲ . 

ومن شواهد المقتضب ۳۸/۲ - ۲۸۱/۲ - ۲۱۱۲/٤‏ ۳۷۱ . 

(+) في أ وشاعر . 

. من < وفي الأصل و أ سخي‎ )٤( 

(ه) زيادة من <. 


¢ 


أو دالبة نصف العشر ) . 

فلا يتمسك بعمرمه في وحوب اازكاة في كل مستنبت › إِذ لاح 
من تقابل اللفظين أن الغرض تيز العشر عن نصف العشر » فطل 
بالكلىة مومه . 

ولا حاجة في تخصيصه الى دلبل . 

إذ قبح في سباق هذا الكلام التخصص با يقتات . 

نعم » لو اقتصر على قوله فيا سقت السماء العشر » لكان كذلك . 


سے الہ ٠٠٦‏ 


المناهي'"“ بحمانها في المقود سمولة على الذساد ›» وقد أحمع عله 
الصحابة » فن حمل الي عن نكاح الشغار | » أو عن غيره من العقود ۷۹ب 
- على الكراهية » منع منه » فإهم أجعوا على فيم الفساد في 
کل العقود . 

ولا خال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره كن . 

فاذ ترکوه دل على أنه باطل . 


» الحديث رواه البخاري » ومسل » والترمذي » وأو داود » واين ماجه‎ (١) 
. وأجد » والنسائي . والدالبه : الدلو ا في المصباح » والناعورة يدرها لاء کا في غيره‎ 
وألذي ذكر في كتب الحديث « بالسانية » وهي البعير الذي يستقى به الاه من البثرويقالله‎ 
الناضح . وهو اللفظ الذي أخرجه من ذ كرت بدل الدالية التي ذكرها الغزالي والنساق‎ 
. وان ماحه ف [حدی روایاتيا‎ 

)*( راجع تفصيل إفادة النبي الفساد وغبره في باب النوأمي من كتب الاضول . 
وني المستصفی ٩/۲‏ والمنخول ص ٠۲١‏ . 


— ¥0 _— 


سسا )1۷( 


امول الشافعى عن سلب العبارة إذا استدل بقوله عليه السلام ( أا 
امرآة كحت ٠)‏ الديث » فلا يكون دالا على [ سلب"] العبارة . 

ولا يبكفه أن يةول لسقوط عبار تما : صوروا استبدادها بالنكاح من 
تلك المور . 

فإن الديث يدل على عدم اسنقلاها »> فلقدر الاستقلال منوعا على 
مذەب دي مذڏەب ٤‏ ولکن اس4 کاستقلال الرجل بالعقد دون الشود. 

فان قال : نعم دلت على سلب الاستقلال ولکن ذا بان ذلك 
انثنى عليه سقوط العبارة” » فإن الولي لا حتق ل١‏ . 

قىل له : إن ات اك سقو ط حقی الول » کان كذلك ٤‏ ولکن 
لا يستآم ادعاوه ۰ 

فقد صلا من وع هذه المسائل أن ما لاح قد العمو م ف4 من 

. أ الألفاظ » بقرينة ؛ لا بتساط*“ عليه | القاس‎ 4٠ 

إذ لس القاس تفسيراً الفظ حتى مخصصه . 

ومعنى التخصص به : أن بظہر في معارضته الديث قانون في القباى 
كان طرده على الظن أغلب من قصد العموم في الديث » فيكون كالقرينه 
الخصصة للفظ . 


(۱) راحع تخر چه في ص ۱۸۰ . 

(۲) زياد من < . 

(+) ساقطة ني أ . 

. أي أن الول لا حق له في إسقاط العبارة فتسقط تبعاً لسقوط الاستقلال‎ )٤( 
. (ه) في < يسلط‎ 


۴٣ ¬‏ س 


فإذا عارض أحدها - أعءنى القاس - غلبة ظن العموممن غير ترجبح ؛ 
فالديث مقدم » لأن مستند هذا الظن اللفظ [ فيرجح ] عليه . 

وان تقاصر 48 فللا لسر الجتمد فىه ريه » فان هذا فن لا مطمع 
فى ضبطه > ولكن لا خفاء به على الناظر الحط با قدمتاه من القواعد . 


. من ح وني الأصل و أ . فر جح‎ (١( 
~~ ¥ — 


۰ب 


ای انبم 


اغوم من الألفاظ من مأخذ الأحؤم عند الإمام الشافعي رضي اه 


عنه » وهو منقسم الى : 


مفهوم موافق . 

والى مفهوم مالف لظاهر اللفظ . 

فأما مفهوم' الموافقة » فينقسم الى : 

مقطوع به › کتحرے الضرب » فهم من نمي الشارع عن تأفىف الأب. 
والى ما يغلب على الظن | كا ادعاه الشافعي رضي اش عنه من تبيه 


الله تعالى بإجاب الكفارة على الطاً على إمجاما"“ على العمد »> فإنه 
3 ابه 


وتنبيه الني بز على جريان التحالف في البيع عند هلاك السلعة »> 


بذڪره حالة قام السلعة »> م إمکان الاستظہار بالقمة ف صد بق 


أحد المتبايعين . 


وأما الممهوم الخالف لامنظوم كفممنا نفي الزكاة عن المعاوفه من 


تخص۔ص الرسول عليه السلام السائمة بالذ كر في قوله عليه السلام: ( في سائة 
العم ز6 ) . 


. فيا المفبوم‎ )١( 
. في < اچابه‎ )۴( 
. وهو قطعة من كتاب اأصدقة‎ ٠۸ ١ راجع تخر مج الديث في ص‎ (*( 


- YN = 


وقد بدل ابن فورك لفظ الفهوم بدليل الطاب فى هذا القسم »> 
[ الف ] منظوم اللفظ . 

وابو حنيفة رجه اله أنكر المغهوم . إلا ما بقطع به كآبة التأفيف . 

فم ابو بكر الدقاق'" القول به » حي التخصص بالألقاب » فم 
منه فی الج عا عدا الملقب به . 

وأما الشافعي ری ا عA‏ فل ر التخصص / باللقب مفوماً 4 ۸ 
وأمثلته لا فى . 

وضبط القاضي مذهبه بالتخصص بالصفة » وادعى اندراج جع 
الأقسام تحته . 

إذ الفعل لا بناسب الزمان والمكإن إلا لوقوعه فىه » وهو كالصفة له . 

و#سك أصحابنا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطربقتين 
مز بفتین(٩)‏ 

ام را )| : 

قوله : اللغات كفي فى دلبلا نقل المذهب“* عن أرباما 

والمسألة لغوبة . 

والشافعي رضي اه عنه إمام الصنعة » وقد قال بها . 


من < وني الأصل وأ لغالفة . 


هو مدن حعقر . 


٠4  لوخنملا‎ — ۳۹ - 


ب۔۸١‎ 


و كذلك“ نقل عن آي عدة معمر بن المثنى" التيمي في ڪتاب 
صنفه فى غريب الديث » إذ حل قوله علبه السلام :( لان“ ىء بطن 
أحد قحا ريه خير“ من آن يتلىء شرا“ ) على ما إذا لم حفظ 
الرجل سواه . وهذا قول بالمفهوم . 

ونحن نجتزي فى تفير القرآن بقول الأخطل وغيره من أجلاف 
العرب فالا كتفاء | قول الأثة أولى . ۰ 

ووحه تزييفه » أن ادعاء الإطاق من أهل الصنعة غير من › 


وقول الآّحاد بعارضه مثلر » فقد لة 


ی ړل ی لجسن ( رضي اه 


عنها"“ ) اغوم وهو من الأمة . فلا مقنع في النةل مع التعارض . 
الما : 


قوهم لا بعد في اقتياس العام من أءر تواترت عله الصور على 


)١(‏ فيا وکذا. 

)۲( الأصل « المعمر بن الى » وقي < « معمر لن مث » وهو الإمام معمر بن 
المثنى أبو عبيدة التيمى المصري النحوي العلامة ولد سنة عشر ومائة وقيل غير ذلك في 
الليلة التي مات فيا اسن البصري » قال الجاحظ : م بكن في الارض خار جي ولاجاعي 
أ بجمبع العلوم منه » له مصنفات كثبرة مات سنة ٠٠٠١‏ . ( أفباه الرواة ۲۷٠/۲‏ - 
معجم الادباء ٠١ ١/٠١‏ - تاريخ الادباء ١‏ ۷ - النجوم الزاهرة ٠۸ ٤/۲‏ - مراتب‌النحو دين 
/ ٤ءء‏ وغيرها من كتب التراجم ) . 

(+) الحديث رواه أحد » والبخاري › ومسل » وأنو داود» والترمذي» والنساي» 
وان ماجه عن أي هربرة . 

. ساقطة من أ‎ (٤) 

)٥(‏ هو تمد بن ألسن بن فر قد الشيافي » من قرية بدمشق بقال ها حر ستا صحب 
أبا حنيفة » وعنه أخذ الفقه » ثم عن أي يوسف » روى عن مالك » ومسعر » والثوري» 
وعله نو عبید و یی بن معبن . توفي سنة ۱۸۹( طبقات اطنفيةتاج التراحم ص‌۹٠٠)‏ . 

. < ساقطة من‎ )٩( 


~~ Ye — 


التطابق» وإن کان بقل آحاد الصور اخطوا عن مرا لغ التواتر» وله ع 
على القطع سحاعة ى ¢ وسا( حام 6 وآحادٌ را ا ينقلا الا 
إلا آحاد الرحال . 

فاد"عو "ا" مثل ذلك من الصحابة رضي اث عنم أحعين في ا ٤‏ 
وعدوا وقائع ›» كقول يعلى ی اة لعمر رضي اه عّف : ما بال 
فصر وقد آم ٤‏ فما للتیخصص من قوله : : ار تقصروا من 
الصلاة إن خفتم ) . 

واختلف الصحابة رضي اله عنم في وجوب الغسل بالتقاء التانين » 
فېا للنفي من قوله : ( لاء من ell‏ ( 
من الثاث : س ف الأخوين أخوة t‏ 

وقوله عليه ااسلام - في قول الله جل وعز : ( إن قفر هم 
سبعين مرة فلن يغفر الله فم"  )‏ ( أا أزيد على السبعين“ ) . 


)١(‏ في جع النسخ « الصور فيا على التطابق » فأسقطت « فيا » لأا لا معنى 
نها ولعلہا من زيادات النساخ . 

)*( في < سخاوة . 

(۳) في < وادعوا. 

)٤(‏ وتتمة المحديث : فقال عر عحبت عا عجبت منه » فسألت ر سول ال صلى أله 

عليه وسل فقال : « صدقة تصدق اٹ ہا علي فاقىلو| صدقته » خر حه مسل عن جماعةق 
وأبو داود » والترمذي » وإين ماجه . 

(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 

)٦(‏ الحدبث رواه جد بأسانید متعددة ۰/۰ ١١‏ - والترمذي ٠۸ ٤/۱‏ وان ماجه 
۹/۱ رقم ۷ وأو داود ٩۹٥/۱‏ رقم ۲٠٠١‏ ونصه في الترمذي « إغا كان الاه من 
لماه رخصة في أول الاسلام ثم نبي عا » . 

(۷) ألأية ۸٠‏ من سورة الثودة . 

(۸) الحديث صحيح ؛ متفق عليه » خرجه البخار ي ومسل والطبري فيالتفسير . 
ولفظ البخاري « سأزند على السبعان » . 


— ۲۷۱ ¬ 


۲ - أ 


وهذا مز ف . 

فإر هذه الوقائع لو حعت ونقلت دفعة واحدة ؛ لم تورث العم 
کوقائع' حاتم وعلى مع کثرتا 

على أن" ما نقل فى آبة الاستغفار كذب قطعا" › إذ الغرض منه 
التناهي في حقىق الاس من المغفرة » فڪ ف دظن برسول اله tl‏ 
ذهوله عه ؟ 5 

وقول ان عباس رةي آل عا في حجحب الام ¢ بعار ضه قول عڼان 
و حجبوها فومك يا غلام € . 

وقول يعلى بن اممة ؛ بستند الى صبغة الشرط وكلمته »> وهو قوله: 
( إن خفتم ) . وهذا مقول به . ٠‏ 

| أو اعتد“' ] بأصل الإعام في الإقامة » واختصاص القدر المستثنى 
حال الوف » ففم وجوبه من الأصل › لا من التخصص . 

وڏو له عله السلام : ( الماء من لاء ) ؛ حصر +درج به » ولاس 
() في < ولیس ذلا کوقائع علي وحام . 
(۴) ساقطة من أ . 
(+ ) قال الغزالي في المستصفى ¿٠/۲‏ بعد الاستدلال بالحدىث والجوابمن آوحه : 
الاول : أن هذا خبر واحد لا تقوم به الحجة في اثبات اللغة . والأظہر أنه غير صحيح 
لأنه عليه السلام عرف الق يعالي الكلام أه . 

قال أبن السبكيفيرفع المحاجب ۲ق ١ ٠ ٤‏ - ب والديث صحيح أخر جهالبخاري 
ومسل ؛ فلا بغر نك قول الغزالي الأظمر إن هذا ابر غير صحبح › فإنه تلقاه من إمام 
الجرمبن » والإمام تلقاه من القاخي » ولو علموا أنه في الصحيحين 0ا قالو| ذلك › على ن 
عبارة القاضي في التقر يب : هذا ا لبر من أخبار الآحاد التي لا نعل بوا › فلا حجة 
قبه » دعتي في اإمسائل الاصولية على عادته في تطلب القواطع .اھ 

. من ح وني الأصل فاعتد‎ )٤( 

— ۲ - 


وقد نقل أن رسول الله صلى اله | عله وسلم مر باب واحد من ۸۲۔ب 
الصحابة ودعاء؛ » فتباطاً قليلا » فخرج والماء بقطر من رأسه › فقال : 
( لعا[ أعجلناك“ ] ؟ إذا أقلحَطلْت فلا غسل عليك ) . فلعلمم 
فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة . 
ولا مقنع في هذه الطربقة . 
وقسك الشافعي رضي الله عنه في نصرة مذهه بأن قال : إذا خصص 
الشارع صغة بالذكر » من غير سؤأل خاص »> وعرف مقتضى التخصبص > 
مع مشا ركة غير الموصوف للموصوف في الذ كر » کان كلامه نازلا منزلة ما لو 
خصص البوم المتغم بإجاب الصلاة فه » والغم الاسود بامحاب الزكاة فه 
مع اعتقاد*' التساوي"“ . 


وهذا هحر من الكلام » تعالی عله منصب آحاد الناس »> فضلا ۶ن 


)۱( ساقطة من أ وفي < ودعا. 

)*( في الأصل و ح و أ لعلنا أقحطناك . والمبت من مسند أحد وأين ماجه . 
(+) أقحط ؛ إذا احتبس منيه فلم ينزل . والمديث رواه أحد » واين ماجه » 
والقي . وغيردم . 

. قي ح الموصرف‎ )٤( 

(ه) في أ باعتقاد . 

() قال الإمام الشافعي في الأم ( ۲/؛ ) طبعة بولاق + فإذا قرل في سامة الفم 
هكذا » فيشبه - واث أعل - أن لا يكون في الغم غير السامة شيء » لأن كها قبل فيشيء 
بصفة » والشيء يمع صفتين » يؤخذ من صفة كذا» فغيه دليل على إن لا بۇخذ من 
غبر تلك الصفة من صفتيه أه . 

وقال في ( ص ۲۰ ) من نفس الزء أخبرنا الربيع » قال : خبرنا الشافعي » قال : 
روي عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال في ساثمة الغنم كذا » فإذا كان هذا ثبت فلازكاة 
في غبر السامة من للماشية . 

قال الشافعي : ولا بببن لي أن في شيء من الماشية صدقة حت تكون سامة أه . 


۳ - 


هو الشارع" للأحكام » البعوث لتميد الاين » وهو أفصح من نطق 
بإلضاد » ولا بظن به التضمخ بغرض دنبوي في روم تخصيص ؛ فإن ذلك 
قادح في النروة . 
فلا بد من تخل فائدة لتخصصه" . 
ولس ذلك إلا اختصاص اجج به ٳذا لم بتخل سواها فائدة . 
جر | فان قيل : لعله خصص لستثير" القياسون معني الخصوص بالنص 
وبعتارون به غبړه » فتقسع ريه قضايا الشريعة . 
قلا : هذا هذدان 
فان رسول اله ل کان لابزوي عن بانه مدا لفوض ا ای 
ارقباك الجتهدين في ظماتهم » واسشتباكهم في مثراتم . 
ولو أمده الله تعالی۱) [ بالرةاء ؛ لما غادر في الشرع معَوصاً إلا حل . 
ونحن إا نصير الى القاس لاضرورة . 
فلا وجه نذا الظن 
واتار عندنا لا نذكره إلا بعد إبطال مذهب اللأقاق وقد سك 
بطر بقة الشافعي رضي ايش عه » وقال : 
تخصص البر" بالذ كر مع اعتقاد مساواة الذرة إياه في الربا 
كتنصص الرحل على لبنة من لبنات وقوله : إعلموا أن هذه لبنة مربعة . 
فلا فرق إذبثك دين الصفة واللقب »> والتمسك به بتخصص °4“ »› 
قد وقع . 


۱ في ح الشارح . 


(١) 

(۲) وهي نفي الح عا عدا الخصص . 
(٭) في لي 

(٤( 

 )( 


8 


~~ Y~ 


قلنا : لا متعاق'٠‏ في جرد التخصص عندنا » إذ الأخبار المنقولة عن 
الرسول ببق معظمما | انطبقت على وقائع وأسئلة » وإن أعرض النةلة 
عن نقلما اكتفاء بنقل اللفظ » فلا يمنا" عدم النقل مع أحاله . 

إذ القواعد الميتدآة فصاما القرآن . 

وكان الرسول عله الصلاة والسلام ينها في مواقع الحاجات . 

ولكنا نقول : 

التخصص منقسم الى ما بقع بصبغة الشرط » كقوله « إن أكرمك 
فأ كرمه » وهذا نص في التخصص ؛ إذا الجزاء برتط بالشرط عند آهل 
اللسان » والنقل فه كاف . 

والى تخصص التعلبل » كقوله « أكرمه لإكرامه إباك » » وهذا أوضح 
من الشرط . 

وال خصہص المكار » والوقت »› والعدد » ڪقولك 
« أجُرتك هذه الأرض » من هنا الى الشجرة » بأافف درم » الشير الغلاي . 

وهذا أبضاً معاوم فائدته » لا الف فه . 

وال تخصص باللقب » ولا متمسك فه . 

والى تخصص بمصفة لا تخل » كقوله عليه الصلاة والسلام : ( لأ تببعوا 
الطعام بالطعاء" ) ؛ فان الطعم لا يناسب f‏ الربا » فهو ٠‏ كاللقب . 


. في = لا نتەلق‎ )٩( 

(۴) كذا في جيع النسخ » وفيا ركة » ومقصود الغزالي ظاهر » وقد مس مثاما 
في ص ٠١۹‏ . 

(+) الحدیث رواه مسل وأحد لمفظ ( الطعام بالطعام مشلا ثل ) . 

)٤(‏ أي لا بكون حجة . وهذا هو مذهب إمام الحرمين في البرهان فقد فرق بين 
أن يكون ألو صف مناسياً فيكون له مفوم › أو" لا فلا . وهو قضية اختيار القاضي 
عبد الوهاب كا ذكر المازري » وذهب الشافعي » ومالك » وأحد » والأشعري » وأكثر 
أصحابه» وبو عبيدةمعمر بن الثنى» وإمام الجر مين على ما نقله اين ال حاجب › و کئررے 


- 0إ ~~ 


۳-ب 


والى صفة مخبلة مناسبة ا كقوله : ( في ساة الم ز6( 
ا فو المقول به » فيفهم في 1 الزكاة عن المعلوفة » لا من عرد التخصمص»› 

بل من الرابطة المنقررة في عقل الفقبه بين السوم المرفق المقل لمؤنة » 
الحقتى للثروة » وبين وجوب الزكاة الواجة رفقاً للفقراء من فضلة 
أموال الأغنياء . 

ففهم لذلك عند التخصص من فحوى الافغظ ارتباط لا ستريب الناظر 
فيه فبترقب [ عله“ ] نفي اج عن المعلوفة . 

ثم لا يعتبر الاطراد مع الإخالة إذ الفحوى لا تبطل ] +[ ¢ 
والشارع تصب ما لا بطرد علة . 

فان قاس ابو حثفة رحه الله الصفة على اللقب قل له : لا قاس 
في فهم معاي الألفاظ وفحواها . 

وإن قال : لو كان المفموم ثابتاً لکان تر که نا کالمنظوم . 


قلنا : اله صار ابن عاهد »› وزعم أنه لا بد من ترك نفه منه 
ک) في الماظوم . 


من اللغوين » والفقباه » وااتكلمين. إلى أنه ححةمطلقا . وذهب أبو حنيفة»والقاضي» 
وأبو العباس بن رىج » والقفال الشاشي » والغزالي في المستصفى › والمعتزلة » والآمدي» 
إلى النفي وعدم الاحتجاج مطلقاً . ونقل الرازي وأتباعه النفي عن إمام الرمين وقد 
علمت رأيه الذي فصل في البرحان » والذي أفره الغزالي ء وهذا أثبت من تلك النقول 
الخالفة . وهناك أيضاً تفصيل للمصري . 

. ٠۸١ راجع تخرص الحديث في الصفحة‎ )١( 

(۲) زيادة من <. 

(۴) زيادة من . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله مد بن أحد بن بمقوب بن جاهد الطائي » المتكلم » صاحب 
الأشعري » ذو التصانبف الكشيرة في الاصول ؛ قدم من البصرة » فسكن بغدأد » وعنه 
أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني » وكان دينا » صيناً » خير . 

( العبر ٠٠۸/۲‏ تييبن كذب الفتري ١۷۷‏ ) 


- ۲۱١ - 


واتار خلافه . 
فان قال قائل : فهل“ اللقب مفهوم ويل ؟ 
قلنا : نعم » فإنا تلقنا من تخصبص رسول الله بق الأشاء الاربعة" ٤۸ب‏ 
بالذ كر فى الربا - الرد على ابن الماجشون في تعايله الربا بالماللة العامة . 
إذ قلنا : ل تكن الأشاء الأربعة غالب ما يجري علا“ التعامل » 
وكان الحاز مصب التجار في الأعصار الالبة » [ فاو ] ارط ا 
بالماللة لكان التنصص علم-ا أسهل من التخصص »› ج قال في العارية 
( على الد ما أخذآت' حى ترد)"“ وكأن هذا مأخوذآً من قرائ الأحوال 


مع التخصمص بلاقب . 


(+) وهي البر » والشعبر » والتمر » وال ملح . وقي الحديث : قال ر سول اله صلل الله 
عليه وسل : [ الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بالملح » مثلاً چثل » مدآ د » فن زاد أو أستزآد فقد آر دی > الآخذ 
وال معطي فيه سواء ) رواه البخاري ومسل . 

)٤(‏ هو عبد اللك بن عبد العزبز بن عبد الله نن آي سلمة الماجشون » والماجشون 
هو أدبو سلمة » وسمي بذلك لمرة في وجه » من الطبقة ألو سطى من أهل المدينةمنصحاب 
مالك » كان يذإكر الشافعي فلا يفم الناس كثير] ما بقولا » توفي سنة ٠٠ ٤‏ ( الديباج 
المذهب ص ٠١٤‏ - تمذيب الالساب ۷١/٣‏ ) . 

(ه) في < علیه . 

. من ح وف الاصل و أ ولو‎ )٦( 

(۷) المحدث رواه أهمد » وأبو داود » والترمذي » والتسائي › وان ماحه ۰ 
والحا ك . بلةظ : ( على البد ما خذت حت تؤدي ) . 


.و 


- ا 


ہس ا 


قال الشافعي دضي أيه عه . خمص الرب تعالى الع بحالة الشقاق . 


وهذا مقهوم لا أقول به » إذ ظهرت لتخصص فالدة وسيب › وهو 
العرف الةأضى بانخحصار اللع فی حالة الشقاق › أذ لا بتفق فی ح اة 


المصافاة والموافقة . 

وإذا لاح للتخصص فائدة ؛ تطرق الاأحتال الى المفهرم فصار لا 
کالنظو م الجمل 

قال : ولا حاجة الى دليل ترك هذا المغهوم . 

واتار خلاف . 


إذ الشقاق 1 ناسپ الع » فاه يدل على بغة اللاص » وتعذر 


استمرار النكاح فلا تفع الفحرى المعاوم مه حر د العرف . 
فلا بد من دلبل - ون لم باغ في القوة ميلغ ما بشترط في ترك 


مهو م سس لا بعتضد بالعر ف فاته قر نة مو هة( . 


: من قال بالمفہوم جعل له شرو طا منہا‎ )١( 


۱ 


“4 


أن لا تكون المسكوت ترك لوف . 

ون لا يكون المذ كور خرج رج الأغلب . 

أن لا بکون خرج لسؤال عن حک > أو حادثة . 
أن لا يكون من أجل تقدير جبالة . 

أن لا ييكون المسكوت عنه أولى بال أو مساواً . 


وقد خالف إمام الجرمين وقبعه الغزالي هنا بالشرط الثاني ووافقه شيخ الاسلام 
عز الدين بن عبد السلام بل زاد فقال : بنبغي العكس . أي لا بكون له مفموم إلا إذا 
خر ج خرج الغالب . 

والختار عند القائلن با فوم خلافه . قال الغزالي في المستصفى ؟|م؛ : ااقائلون 
با مفبوم قروا بأنه لا مفہوم لقوله ( وان خف شقاق بينها ) ولا لقوله ( أي‌امأًة ) |د . 


(۲) في < موهية . 


~— IA 


وهذا کا قلنا :ان للأءر صيغة »وهو مول في الشرع على الطاب الازم 

5 . فاو اقترنت به قربنة كقوله :( ولذا للت فاصطادوا" ) 
- أعني القرينة ‏ تقدم المظر ؛ حاز حلي" على الاباحة بدللل 

2 وا 

ومثار هذا الاختلافق/ ۽ انا نتلقى المفموم من الفحوى . 

والشافعي ری اه عنه عنه بتلقاه من التخصص » وهو فعل فاته 
عبأارة عن قصد القاصد الى مسمى بالذ كر . والفعل لا صغة له » فتطرق 
الاحټال يکفي في رده » کالفعل المردد ن الوحوب وبين رفع" ارج ؛ 
لا حمل إلا على الأقل > لتعارض الاحتال في الوجوب . 

ف هذا ل مسألة الع بحري تخصص رسول اه ب ] 
| في أا عرأة كحت بغار أن ولا فنکحہا باطل ) ) إذ الغالب -پ 
1 ۴ عقدت لا تستأذن » وإذا استؤذنت تعقد يفسا . 


فلا فرق بن لمأن 
سسا 


قسك الشافعي رضي الله عنه في تعرين لفظ التكبير بقوله عله السلام: 


في أ وقع . 


صلی الله عله وسل » . 
۲۱۹ — 


) تخر یما اكير )۰ 
فقال ابو حنيفة رحه الله : فه مايدل على إجزاء التكبيرء ولس 
شه نفي لا عدام 
وهذا بعد إثبات القول اا فوم ؛ باطل . 
وإن قدر""' القول بتر كه ؛ فمذا نص » فإنه حصر التحريم [ وهو] 
انعقاد الصلاة في التكبير . 
ولس كقوله : لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة . 
والدلبل ءلى الفرق ؛ اطباق أهل اللغة على الفرتق بين قول القائل : 
زد صدبقي » وبين قوله : صدبقي زد ؛ في الحصار الصدافة . 
وهذا على الاحال كاف . 
وإن شنا عن سيه فنقول : قول القائل « زيد صدبقي » شر طه 
أن بحري بين متحاوبين » عاما عبن زيد قبل افتتاح الكلام » إذ ليس 
أ الغرض من سباق الكلام تعيينه » ولا الغرض بان | حالة وة ينها > 
وها معلومان عند الخاطب »› فتقول : هو صدبقي » فتنبه على تلك الالة 
الجهولة بينها لتعلل » [ فلس ] فيه نفي ماعداه . 
فاذا قال : صدبقى زبد » فكأنه قدر الصداقة معاومة بيا › فهو 
مبتدآً الكلام کان زيد في تلك الصغة هو المبتداً به . 


() الجديث رواه أحد » والترمذي » وأبو داود »> وإنن ماجه » والشافعي › 
والبزار » وا جام » وأوله « مفتاح الصلاة الطہور › وتريما التكبير » وغليلما الخ» . 
) في أ تقدر . 
(+) في جيع النسخ وهي . والحبت هو الصواب . 
)٤(‏ ساقطة من < . 
( 
(٦)‏ 


— * ج 


ثم آراد أٺ بين هذه الالة المعاومة علا هو عول عند الحاطب 
فقال : زید . 

ومن ضرورة كونه علا ذه الالة ؛ أن لا يكون غيره علا 4ا 

إذ لو کان لا صح اعتناؤه ببيان امحل محرد ذكر زيد ٠‏ 

وقوله عليه السلام تعريما التكبير [ بضاهي” ] قوله : صدبقي زيد . 


۶ 
سال 
قسك اصحابنا بقوله عليه السلام : ( صبوا عليه نوا من ماء!") 
في مسالة إزالة النجاسة . 
[ فاو“ ] قبل لنا فيه : مفهومه قصد إزالة العين » فبلا فهمتم ذلك 
ورتبتم عله زواله بال . 
قلنا : هذا مفهوم لو قبل به بطل النظوم به » إذ منظومه وجوب 
استعال الماء . 
فمذا الفن من المفهوم لا نقول به . 
/ إلا ان التمسك ذا المديث غير صحيح ٩۸ب‏ 
لذ الغرض قطعاً من تخصص الاء ما اختص به الماء من عموم الوجود" . 


(۲) من ح وني الاصل و أ فيضاهي . 

)(*( الجديث رواه الببخاري » وأحد » وأبو داود » والترمذي › والنسائي ٤‏ 
وان ماجه . والذنوب : هي الدلو اللأى . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . 

(>) من < وي الاصل و أ ولو . 
صبوا عليه ذنوباً من ماه » وليستنج بثلاثة إحجار . لأنه ذكرها لكونها غالبين . 


— ۲۲۹ = 


والمقصود من المدث البدار ا تیر المحد ٤‏ لا يان ما تال ډه 
النجاسة . ويقبح فيه التعرص لجل الذي يعسر وجوده . 


سال 

جوز ترك المغهوم بلص يضاده" . 

و لفحو ی مقطو ع به بعارضه > كفم مشا رک الأمة لحد ف صرابة 
العتق » والنص كقوله :( في عواميل الإبل زكاة" ) وهي معاوم يعارض 
فهو م قوله عله الصلاة والسلام : ( في سامة الغنم زكاة ) . 

فاما القاس : فلم يجوز القاضي ترك المفوم به مع تجويزه ترك 
العموم ره ٠‏ 

ولعله قريب ما اخترناء في المفهوم > [ فإنه““ ] تلقاه من الفحوى 
الظاهر » والعموم قد لا بترك بالقاس » بل نهد الناظر في ترجح أحد 
الظنين فيا على الآخر »> [ فكذا*“ ] القول في الق__اس إذا عارض 
ابرم [ واه أعر" ] . 


في < بعز . 


(١) 
() 
في < في عوامل الابل صدقة وفي الحديث الذي رو اهأ حد«في الابلصدقتا».‎ )+( 
. < في الأصل كأنه والثبت من‎ )٤( 

(( 

(1) 


~ YY ~- 


اقول یا را ښول 


صاا لله عله وسل 


ا بتو صل / ای ذلك إل ڊڏذڪر مقدمة فی صم الأنباءد“ عن ۷ 
وقد نقرر ءسلك النقل كونمم معصو مان عن الكبائز . 
وأا الصغائر : ففيه تردد الحلماء » والغالب على الظن وقوء › واله 
أما حوازه : فةق_د أطبقت المعتزلة ءلى وجوب عصمة اللي عليه 
السلام عق عن الکہائر ٤‏ عو بلا عى أنه بورث افير ٤‏ وهو مناقض 
لغرض النوة . ۰ 
وهذا بطل بكون المرب سالا ينه وبين الكفار » وبه اعآەم بعض 
الو د في کد رنه . 


واتار : 


. في ح الأنبياء عليم السلام‎ )١( 

(+) الاكثر من الم ين على أنه لا يتنع عقلاً على الأنبياء عليمم السلام قبل الرسالة 
معصية : كبيرة كانت أو صغبرة » وخالف الروافض فذهبوا إلى امتناعبا ء والمعتزلة إلا 
في الصغاثر » وشه الذريقين التحبن والتقيح العقليان . 

والاجاع منعقد على عصمتيم بعد الرسالة من تعمد الكذب ف الاحكام » لدلالةالمعجزة 
على الصدق › وجوزه القاضي غلطاً › لأن الغلط والنسيان غير داخلين قت التصديق 
المقصود بالمعحزة » واما غيره من المعاصي فالاجاع علي عصمتمم من البائ والصغائر = 


۳ - 


۷-بپب 


ما ذكره القاضي » وهو أنه لا بحب عقلا عصممم » إذ لا يستبان 
استحالة وقوعه « بضرورة العقل » ولا بنظر العقل . 

ولس هو" مناقضاً لمدلول المعحزة » فإن مدلوله"؛ صدق اللبحة فيا 
تخر عن الله تعالى » فلا جرم لا جوز وقوع الكذب فيا خبر به عن الرب“' 
تعالی » لا عدا » ولا سوا | ٍ 

ومعتى التنفير باطل . 

فإنا جوز أن بنىء الله تعالى كافرآ » وبؤيده بالمعحزة . 

والمعتزلة بأبون ذلك أيضا . 

والذين أوجبوا عصمته عن الكبيرة؛ اختلفوا . 

مهم من قال : كل“ عالفة كبيرة بالنسبة الى عظمته » فلا صغيرة 
أصلڈ »> وكل عالفة كبيرة . 

وهذا كا أن رفع الصوت فوتق صوت من ياثل الإنسان ؛ قد بعد 
صغيرة » وهو بعينه في عاس اللوك كبيرة» دونه جز الرقاب . 

[ فلانة"' ] تأثير في تعظم أثر الالفة 

والذين اثتوا الصغيرة ؛ اضطربوا »› ومثار الاخطراب في أنه هل 


يورث التنفير . 


=الدالة على السة والاكثر على جواز غبرها. واختار إن‌السبكي مع والده رأي الاستاذ 


أي اسحق » والقاغي عباض وي الفتح الشر ستاني امتناع الكل على كل وجه من العمد 
والسمو . ( رفع المحاجب ١ق ٠٤١۷‏ ب ). 

) ساقط في أ . 

) أي فعل المعجزة . 

) في أ فیا خر به الب » و < عن الله تعالى . 

) في < الكبائر . 

) ساقطة من < . 

( 


~~ YE — 


أما النسمان ؛ فلا جب كونه عندنا معصوما' عنه في أفعاله وأقواله» 
إلا فيا خبر عن" اله تعالى » لأن تجوبزه مناقض مدلول المعجزة . 

ونر جع الى المقصود . 

فاذا نقل فعل عن رسول الله عليه السلام . فهل يتلةى منه f‏ ؟ 

أما الواقفة فقد توقفوا فيه . 

وعزي الى ابي حنبفة » وان صريج واي علي بن ابي هرر“ 
رضي الث عم أنه يتلقى منه الوجوب مطلقا . 

والختار عندنا » وهو / مذهب الشافعي رضي اله عنه : أنه إت 
اقترن به قريشة الوجوب قول : ( صلنرا )ا رأيتموني أصلي ) © 
فهو للوجوب . 

وإن م يقترن نظر . 

فإن" وقع من حل الأفعال المعتادة » من اکل >٤‏ وشرب » وقبام » 
وقعود » واتكاء » واضطجاع › فلا f>‏ له أصلا . 


. هذا هو مذهب القاضي المذ كور في التعليقة آنفاً‎ (١) 

(۲) في أ لا فيا عن الله . 

(+) هو أو العباس جد بن تمر بن سربج من فقباء الشافعيةو متكاميهم» وبينه وبين 
مد بن داود مناظرات توفي سنة ه ۰م وکان يقال له الباز الأشہب:. وكان يفضل على بيع 
أصحاب الثافعى حت على زفي )ا قال بو أسحق. له عدة كتب . ( طبقات الشافعية 
۲/۳ - تاریخ دغداد ۷/٤‏ ۲۸ - الفہرست ص + ١ج‏ البداية والناية ٠ ) ۱١١/۱۱‏ 

)٤(‏ دو القاضي أدبو دلي الحسن بن المسبن بن أي هريرة أحد عظ)ء أصحاب 
الشافعي »شرح الختصر . وتفقه على أبن مرج » وله مسال ف الفروع عفوظة » وأقوال 
فيا مسطورة توفي سنة ٠٤٠‏ د ( طقات الشافعية ۲۹/۳ - الفہر ست ٣۹۹‏ ۔ شذرات 
الذحب ۷١/۲‏ م النجوم اأراهرة ٠٠٠١/٣‏ ) . 

(ه) رواه أحد والبخاري . 

. في ح إن‎ (٦( 


o الأول‎ ~o —- 


۸-پ 


وظن بعض الحدثين أن التشبه به في كل أفماله سنة . 

وهو غاط 

وان تردد بين الوجوب والندب » فان" اقترنت به قرينة القربة 
فهو مول على الندب » لأنه الأقل » والوجوب متوقف فيه . 

ولس هذا متلقى من صغة الفعل » أذ الفعل لا صخة له » ومستنده 
مسلك الدحارة . 

فإ نعم أن المترع من فعل فيا بييم ؛ لو تقل عن [الرسول] 
ا فعله لفموا مله رفع ارج . 

وآما الإباحة فلا نتلقاه » فإنه f>‏ بقتضي التضير مع قساوي الطرفين » 
وهو ناض الندب » والفعل متردد دنه وډان رفع ارج 4 فأقل الدرحات 
رفع ارج . 

فان قسك ابو حنيفة رحه الله بإحاع الأمة على كون | الي عليه 
ادلام أسوة » وقدوة » ومطاعا »> وشرطه الاقنداء به في ڪل ما 
ياي ويذر . 

قلنا : معناه أن أءره تئل › کا بقال : الأمير مطاع في قومه »› 
لابراد به آم بتربعون إذا تربع » أو ينامون إذا نام . 

فان سك بقرله تعالى : ( وما آتاج الرسول فخذوه [ وما ¢ E‏ 
عله فار وا | 9 ) وفوله :( فليحذار الذين مخالفون عن أء ره" ) وقوله: 


(۱) في حإن. 
(؟( من أ وفي الأصل رسول . 
(+) ماقطة من < . 

)٤(‏ الآية ١‏ من سورة الجشر 
(ه) الآية ٠۳‏ عن سورة النور . 


— ۳١ ~ 


ر فاق عوني جيك ال “) فكل دلك حول على الأعر » وهو الذي 


۶ 


سس الہ ر١‏ 


اذا نقل عن“ الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة 
وعدّل الرواة ›» کا نقل في صلاة الخوف . 

قال الشافعي دضى الله عنه : بتلقى ما حواز الفعلين . 

والحتار في ذلك أن نقول : إن اتفتى الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا 
في الأفضل نوقفنا في الأفضل . 

فان ادعی کل فر لق يتمسكڭ برواية بطلان مڏهب صاحره . فتوقف 
ولا يهم الواز فيا » فاني) متعارضان » ونع آن الواقع من رسول 
ا ی آحدها ¢ ولا بار جح . 


وإن / اتفقوا على صحة واحد ج به » ونتوقف في الآخر . 
والشافعی“ رضى آله عله : إا قال ذلك ف صلا ارف ¢ وقد 
رجح إحدى الروايتين [ على الأخرى* ] لقربه إلى أبية الصلاة . 


. من سورة آل تمران‎ ٠١ ألآية‎ (١( 
. في من‎ )۲( 
۰ . في < من الرسول صلى آله عليه وسل‎ )+( 
في الأصل و و أ « وقال الشافعي » . وهحذ| لا يستقم معما بعده . ولذلك‎ )٤( 
. أسقطتا ليستقى الكلام‎ 
. = ساقطة من‎ (٥( 


— ۲۷ —- 


ا 


۹-ب 


سسا )¥( 

إذا نقل عن دسول اله بل فعل ؛ حمل على الوجوب بقرينة » 
أو على غيره - ثم نقل فعل يناقضه . 

قال القاضي : لا بقطع بكونه نسخا . لاحتال أنه انى لاة الفعل 
الأول » ون كنا نعل أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الجحك على 
التأبيد ولکڼه لا صخة له . 

وهذا تمل فتوقف في كونه ناسخآً ونعلم انتاء ذلك et‏ قطعا »› 
فإت الندخ رفع لاشيء بعد الثبوت عندي »> وآما اللفظ فانه بصبخته 
بتضمن إثدات اج إطلاقاً . 

وابن ماهد صار إلى أنه نخ » وبتردد في القول الطارىء على الفعل . 

ولا وحه هذا الفرق . 

والأصح : ماذكره القاضي . 


1 ۴ 

قال الشافعي د غي آله عه ۰ ات شار رسول اه ا ) ومروره 
باشيء يدل / على کونه حقا . 

وتك بسروره فى قصة حَز” المدلي » وإلاقه زيدا بأسامة ‏ 
فى إثات القمافة . 

وقال : لا يسر رسول اله پیل إلا بالتى » ولا تشر بالباطل . 

وهذا ضعف . 

(۱) راحع ترجته في ص ۲۱۹ . 

(۲) كذا في جيع النسخ وكان الصواب أن يقول وإلحاق إسامة بزيد . 


~— ۲۲۸ — 


فاا مر بكلمة صدق » صدرت من هو مقبول القول فيا بين الكفار 
على مناقضة قوم لما قدحوا في السب ] Pal‏ [ » ٳذ کان رسول 
E 1‏ قد نادی به . 

فان قىل : لو کان باطلا لرد » فانه چ على الغب . 

قلا : من نسب ایا ف ابره الذي سهر به ٤‏ لا ملع منه » والفاسق 
إذا سهد على النسب لاجر وإن م بقل منه » ولا بقال هذا f‏ 
على الغيب . 


سال () 
تقربر رسول اله بلقم مساماً على فعل وت ركه النكيرا“ عليه › 
مع فهمه الواقعة » وعدم ذهوله عنه » يتمسك به في حواز النقرير إذا 
كان الفعل حبث لو قدر الإقدام عليه ؛ لكان كبيرة . 
إذ*' کان بتحتم عليه بان الحم . 
فسکو ته مع العان"؟ ؛ دل على الواز . 


. في < نسبة‎ )١( 

(۴) في كل النسخ زيد بدل أسامة . وهو خط . لأن اشر كين إغا قدحوا في لسب 
أسامة إلى زد . لأنه كان طويلا » سود » قنى الانف . وكان زيد قصير] » بين السواد 
والياض » أخفس اإلأنف . 

وحديث مزز المدجي وإلاقه أسامة بزدد رواه الخاري ومسل وأنو دأود . 

(٭( ساقطة من أ . 

)٤(‏ في جيع النسخ وت ركه المسلمين النكير . ولا معنى لكلمة السلمين ولا يستقم 
معا الكلام بدا ولذلك أسقطتا . ولعلا زيادة من النساح . 

(ه) في الأصل إذا كان والصواب ما أثبته . 

(<) في أ القيان وفي < العا . 


- ۹ - 


۰ وإن كان الفعل صغيرة لو قدر رما | »> وكنا لا نجوز الصغيبرة 

ل الرسول عله السلام ¢ کنا ره . 

وإن جوزنا ؛ فلا نتمسك به إلا أن يتكر في مجلسه ذلك [ ولا 
ينكر" ] » إذ"' الإصرار على المغيرة كبيرة . 

والذي اداه - والعلم عند الله قطع القول بجواز التمسك به » من 
غير تفصيل بين الصغيرة والكبيرة . 

فإنا نعل أن الصحابة رضي الله عنم كانوا بفهمون منه الجراز » وإن 
كان الفعل من حلة الصغائر لو قدر عرما. 

وإن قك متمسك ره £ إثىات عصمة الى عله السلام عن الصغيرة 
لقبول الصحابة ذلك من غير تفصيل [ فل" ] وجه . 

وما تقربره الكافر ؛ فلا قك فه » لأنه كان يعرض عنم . 

وفي تقر المنافقق خلاف » لأنه كان يتحو بهم نحو المسامين . 

فان قبل : إذا قرر مساها فحتمل أنه كان بنتظر الوحي . 

قلنا : لو كان كذلك؛؛ لأر“ بالتوقف ک) نقل عنه [ في بعض 
الوقائم" ] [ وات أعر“ ] 

. من < وفي الأصل وا ساقطة‎ )١( 

(*) زیادة من = . 

(ه) ف أ الأ . 

. ساقطة من أ‎ )٩( 


(۷) زياد من < . 


— e~ 


اقول فی ثا س نانا 


ونقدم عله أن الي بي قبل | أن أوحي' اله ؛ هل كان على ١۹ب‏ 
شرعة رسول ؟ 

أجعت المعتزلة آنه أ يكن على شرعة رسول » فانه يورت التنقير » 
فإن التابع لا يكون متبرعا . 

واختاف أصحانا . 

مم من قال : کان علي شرعة ني »> فان الانسلال 1 ùe‏ [ 
ودقة التكامف 6 واخروج من ضو ارط الشرائع » بزري ينمه ۰ 

ثم اختلفوا . ۰ 

یل كان ءلن شرعة نوح علبه السلام » بدلبل قوله تعالى : ( شرع 
ل من الدن ماوصى به وجا" ) . 

وقيل كان على شرعة ابراهم عليه السلام . بدليل قول تعالى : ( إن 
أو"لى الناس بإبراهم“' ) الآية . 

وقہل على شرعة غدسی عله السلام , فاته الناسخ المتأخر 

فان قىل : کانت ڪرفة مغيرة . 

. في < أوص الث اله‎ )١ 

۲( في جميع الاسخ « على » بدل « عن » والصوأب ما أثبته . 


) 

۲( 

(*) الأية ٠+‏ من سورة الشورى . 
()٤(‏ الآية ۸ من سورة آل #رأن . 


~~ إ۳ ~ 


-۹۱ 


وس 


قلا : کان منم أحبار بعرفونا على وججها »> فتحريف بعضهم لا 
برفع الشرع . كاتفاق فترة في شرعنا . 
فان قيل لإذين الوا كان على شرعة ابراه : شريعة عسي نأسخة؟ 
أجابوا بأنه لا بثبت كونه مبعوثا إلى المع > فلعل ملة ابراه استرسلت 
على ذریته فکان | رسول اله ی مم . 
وما القاضي : فانه قال : 
أقطع بأنه م يكن على شريعة ني » إذ لو كان لتواترء فإن أحوال 
الرجل العظم في مثل هذا تتوافر البواعث على قله . 
نعم » كان على عقد التوحيد . 
والختار التوقف فه . 
وما ذكره القاضى بعارضه أنه لو كان منسلا"' عن التكاف أربعين 
سنة » متميزآً عن أصناف اللائى بأحهم » لتوفرت البواعث على نقله . 
فاذا لم ينقل هذا ولا ذاك » توقفنا . 
ولعل الله تعالى قطع بواعث التق على نقله . 
ولعل الله تعالى قطع بواعث انق وطمس حالته » والتحق هذا 
معحزاته اطارقة للعادة . 
رحعنا الى المقصود . 
قال الشافعي رضى اله عنه في كتاب الأطعمة : [ الرجرع"" ] في 
استحلال المموانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضى اله عهم » فان 


0 ساقطة من أ .. 
(۲) في أمثلا. 
(+) زيادة من < ولم أجد هذا النص ني. كتاب الأطعمة من الأم  .‏ 


— Y — 


یکن [ فالى استخباث العرب واستطات‌ها » فان : یکن ] 4ا صادفتا 
حراماً أو حلالا في شرع من قلنا ولم نجد ناسخاً له اتبعناه . 

وعضد هذا المذهب بالدلہل"' أن يقال | نفس رة الرسول لا تتضمن 
نسخ الشرائع . [ إذ أصحاب" ] الملل من الشرائع [ تة“ ] آدم» 
ونوح » وابراهم» ومو ەی ؛ وعسى عا re‏ السلام ٤‏ ورسول اه مر فلا بعد 
ف اتخامر ر دن واحد 4 فکان ف زمان مومی عليه السلام الف ِي 

1 1 اقل () e‏ من الرسول عله السلام ص ف سج شر بعة م 
قا وقد عزنا عن مأخذ من ' شر بعتنا رحعنا اله . 

م اختلفوا فمن یتبع شر بعته 6 ورددوه بان نوج 6 وابرادم 6 
وعسی کا ذکروه ف دن الرسول قل النبوة ۰ 

واتار : 

ان لا رجوع الى دين احد من الانبياء . 

إذ لو كان من مآخذ الشربعة لين لنا رسول الله بل »> کا بين 
القباس وغيره من المآخذ » ورجع"' البه واحد من الصحابة رضي الله 


)١(‏ اة 
(+) في أبالتعليل . 
(*)( من < وفي الاصل و أ « كأصحاب » بدل « إة أصحاب » . 
)٤(‏ من < وني الاصل و أ شبه وهو تصحيف. و كذا يوجد في نسخة قوبل عاي 
(ه) من ح وني الأصل و أ بتقدم . 

< ساقط من‎ (٦( 

(۷) من = . وفي الأصل فليرجع وني نسخة قوبل علبها الأصل فرجع . يعني . 
وارجع اليه واحد من الصحابة . عطف على بين . 


r — 


۹۱ب 


عم “ مع طول الدهور » و كثرة الوقائع »> وسدق تروهم فا . 
ا ور جومم ف الاستوار ال اخاءة ¢ وکان جم كەب الاحباد | 
[ و" ] راجع قط . 
فاستبان هذا أنه لا له أصلا . 


. من = . وفي الاصل و أ فل‎ )١( 


~r — 


والکمرم بقع فی زا کناب فی کین 


اررول 


. . . 
اعبار النوار ٠‏ وف اربع الوا 


في ابات كون افر النواتر مفيرأ للملى الضروري 


وقد انكرت السمنية كونه" مفيدا العلل . 
فنقول همم : رث استربتم أن في الدنبا بلدة بقال لما بغداد ؛ 
قد جحد م . 


وإن اعترفم ؛ قل تناطت البلدة » ولا رأيتموها . 


)١(‏ هي فرقة من الةرق التي كانت قبل الاسلام والةائلة بالتناسخ . قالوا بقدم 
العالم وقالوا بابطال النظر والاستدلال » وزعوا انه لا معلوم إلا من جبة المواس اجس »› 
وأنكر أكثرم العاد » والبعث بعد المون . 

( الفرق بين الفرق ٠۷٠١‏ ) 

(۲) ساقطة من أ . 


— ۳ 


فلم تعرفوه إلا بالتواتر > كيف“ ؟ واولا التواتر لما ميز المرء بين 
آمه وسار نساء العالين . 

وإن اعترف الكعى' بأصل العم ؛ ولكنه ادعى أنه نظري"' . 

فقيل : ترى الصبان يعلمون ما خبر عنه العدد المتواتر ولم ثوا 
للنظر » ودرك المعقولات بالتأمل . 

ثم يقال همم : نظر أفضى الى أن في الدنيا بلدة تسمى بخداد سوى 
الضرورة ألاصة من الاخبار . 

ەب | فات“ ] قالوا : ءامنا بأن المع / الذى أخبروا عنه في العادة 

فللا : [ ولم ] عم ذلك ؟ ول أحام الكذب f^‏ وهو حجان 
الوقوع من حيث التصور ؟ 

فلا تزال نطالمم إلى أن يعجزوا عن إبداء ملك نظري » فيبوحوا 
۴۳ اله ڏهيتا . 

ولو صار العام نظرياً ثل ؛ لقيل : المدركات معاومة بالنظر » إذلا 
بد فا من فتح الجفون » والتحديق » وارتفاع الموانع »> وغبوها" . 

تقسك الكعي على أصحابنا بأن قال : أعلتم كون هذا الع ضروریاً 
الضرورة آم" بالنظر . 

. ساقطة من أ‎ )١( 

(۲) راجع ترجته في ص ٠١١‏ . و أ الكعبين . 

(+) راجع ص ٠۰‏ تعلیق (۰) . 

. من < . وفي الاصل و أ وإن‎ )٤( 

() من < . وفي الاصل و أ فل . 

. في < وغبره‎ )٩( 

(۷( في < أو . 

— ۳۹ ~ 


فان“ عامتموه ضر ورة » ۽ محال ء لأنا لا نعامه . 

وإن ادعبتم النظر ؛ فكيف بتصور أن بعلم الثيء ضرورة ثم بعلم 
کونه ضروریا بالنظر ؟ 

وهذا العم أولى بأن يكون معاوماً ضرورة وهو قم بنفس العام يا 
ابر عنه ارون »> ولا بتعلق به إدراك . 

احاب القاضي : بان هذا استبعاد عرد » فإتا نعل کون بغداد 
بااضرورة » ونعلر بالنظر کونه ضرورياً . 

[ ووجه" ] النظر أن نبطل / كل مسلك يتصور' إحالة العم عله ۴۳٩۔ا‏ 
وهذا بازمه أن يقول : بالنظر بعلم أن العلر النعلتق باستحالة المتخادات 
ضروري عند إبطال مسالك النظر فه . 

وهذا لا وحه له . 

ثم يقال للقاضي : العلم المتعلق بهذا العم بيد عله آم هو عينه ؟ 

إن کان لا زید عله ٤‏ فلا وجه لتنويعه. 

فان زاد عله فېذا عال » لذ بازم عليه إثبات عاوم لا نهابة لها »> 
أو إثبات عل لا يعامه العال » وهذا عال . 

والنختاو عندنا فى هذه المسأالة » وفه المواب عن السؤال ؛ أن نقول: 

الذي نعتقده أن العم لا بتلقى من أقوال البرين ؛ إها بتلقى من 
القرائ الدالة على الصدق » الاممة شال الكذب . 

ولذلك جوز اقترانه بقول واحد على انفراده . 

فاذا ثبت هذا فنقول » ورآء الكعي : عم ماعلمنام ضرورة ؛. 


من صدق الحخبرن » ومن کون العم ضروريا . 


. في ح إن‎ )١( 
. من < وي الاصل و أ وجه‎ )۲( 
. في ح ليتصور‎ )+( 
. ساقط من أ‎ )٤( 
. في < من دون واو‎ 0 
- ۳۷ - 


نعم » نوافقه في أن العلر بتلقى من القران . 
٣۸ب‏ فان کان | يعى بالنظر توقفه على الاطلاع على القرا باأبحث والتأمل 
فېا مسلم له » ووراء الاطلاع على القران محصل العم ضرورباً من غير 
نظر وتوقف . 
وهذا لا بتكره الكعي . 
فقد القت المذاهب » وعاد اللاف إل لفظط | وال عر“ ] 


(۱) زيادة من . 


— ۳۳۸ 


اباباإش ي 
ف الورر 


وقد أجع اصحابنا على اعتبار أصل العدد وإن اختلفوا في أقله . 

وقد أحالوا تلةي الع الضروري من شُخص واحد » خلافاً لانظام. 

وقسكوا بأن قول الواحد وإن انضمت الله القرا فاعتاده الكذب 
في العرف مكن » لا استحالة فيه » بخلاف اعتاد المع العظم بالتواطىء 
فان ذلك عله الحقل في اطراد العرف » وعامنا به كعامنا باستحالة إحماع 
آهل الانيا في وقت واحد على أ كل الزبدب » وهذا لا يطره في الواحد . 

حققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة بيناء ا على قول | ۹6 

لبرو وم على طوال دهورم لم ينوا" قط قضابام على عام خروري 
مستفاد من قول الشہود » ولو تصور لوقع لا عالة . 

قسك النظام بان قال : إذ فرضنا رحلا من أهل الروءة واليرة 
المرضية » استمرت عادته على أن لا خرج من داره إلا راكبا » عفوقا 

] هو أبو اسحاق ابراه بن سيار المعروف بالنظام » وهو شيخ ال جاحظ » ومن‎ )١( 
أذ كباه المعتزلة » قرر «ذهب الفلاسفة في القدر الذي أنكره عليه عامة المسلمبن توف ماين‎ 


سنة ٠۲١‏ وسنة ۲۲۴ ه . وهو زعم طائفة النظامية . ( انظر النجوم ألرأهرة۲/ ٠٤‏ ۲- 
الفرق بن الفرق ص ١ +١‏ - طبقات العتزلة ص ٠١‏ - السبد ٠٠٠١/١‏ ) . 


(۲) فيا الشبادة . 


FFA — 


ګشده وخدمه ¢ لا بلتفت ا أحد ¢ ولا تکام ¢ فرأناه حرج من داره 
وقد مزق ثوبه حامر الرأس » حافي الرجل » إضرب صدره » وينتف 
سعره ¢ رافعاً عقېر ته بالویل » يرا عن موت اينه ¢ بعل على الذرورة 
صدقه » ولا نټاری فه . 

فناکره ابا 

وقالوا : لعل أخره کاذب ¢ أو اعتور بنه مسكلة فظنه متا . 

واتار : أن الع قد يستفاد من الةران' المنضمة" إلى قول واحد 

عم ؛ زل النظام حى٬ث‏ قال : بتلقۍ العم من قوله . 

وما د کروه من ال كتة ونوشه » برتفع دإخاره عن الدفن وذلك 
مکن تقدړه . 


وما د کروه من عدم فطع القضاح بقول اهل وط ۰ غ على الغب ۰ 


۶ 
سسا 
اختلف العتبرون | في أقل عدد التواتر . 


ب َء چ 
فقال القاضى : أقطع أن الأربعة سوا عدد التواتر »> وتردد في 


)١(‏ وهذا رأي إمام الرمين » والآمدي » وان الحاجب.وقال الامام أجد: صل 
العم في كل وقت بخبر كل عدل وإن لم يكن مم قرينة » وهو رأي ابن خويز منداد وعزاه 
إلى مالك » وقال قوم : قد يجصل الع بر الواحد بغبر قرينة وقد لا جصل . فإدطردره 
كأحد . وال كثرون لا صل الع من خبر الوأحد لا بقرينة ولا بغيرها . قالابن‌السبكي 
وهو الق . 


(۲) المتضمنة. 
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اة » لأن الشرع رقى الثمادة إلى الأربعة » ولم يكاف إلا غلبة الظن. 
وقال : | ملقی' ‏ ] علس أي المديل عبد الرحن : اة أقل 


عدد التوائر من غير تردد'" . 

وقال قائاون : أقله عشرون"' » تلق من قوله تعالى:( إن" يكن 
م ءشرون صابرون ) 

وقال آخوون : أربعون »› تلقباً من قول تعالى :( حبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين ) › [ وقد کانوا"' ] أربعین . 

وقمل : أقله سبعون » تلقرآً من قوله تعالى :( واختار موسى قومه 
سبعين رجلا ليقاتا" ). 

وقال آخوون : ثلاث ئة وثلائة عشر » وهو عد الحاريين يوم بدر» 
لذ بهم [ استقر“ ] الدين وظير . 

وهذه أعداد يضرب البعض مثا بالعض . 


)١(‏ من = . وفي الاصل و أ ما بقى . وعلى كل حال فاخلة مضطرية لسقط 
أو حرف . 

(۲) قال ابن السبكي : وحكي عن صاحب أي اذيل المعروف باي عبد الرجن 
أنه اشترط خسة من المؤمنن الذين م أولياء الله قرط عصمم عن الكذب » قال:و لايد 
من سادس ايس من الأو لياء لتلتبس أعبامم فلا يشار إلى واحد منم إلا ووز أنبكون 
هو السادس . قال القاضي : وهو مذهب خالف فيه سائر المذاهب أده . ( الاباج بشرح 
الاج ٠۹٠١/١‏ ) وهذا الذي أراده الغزالي من عبارته والث اع . 

(٭( في ح العشرون . 

)4( ألأية ه٠‏ من سورة الأنفال . 

(ه) الأآية > ٩‏ من سورة الأنفال . 

. من = . وني الاصل فکانوا‎ )٩ 
. من سورة الأعراف‎ ٠٠٠١ الآية‎ 
من ح . وي الاصل و أ اشتعل . وف النسخة التي قوبلعاييا الاصل استقر.‎ 


٠١ - الأنخول‎ ~1 - 


ونقول : العقل لم د إلى التقدير » وهذة الاآبات لا تامسب الغرض» 
والح پتقدر عال . 

فان قىل : کان جم آقل العده . 

٠٥‏ قلنا : هذا مرتبط بالعرف والقرا » فلا ضبط 4ا | » وهي عتلفة 

باختلاف أحوال الخبرين والخبر عله . 

جب على كل عاقل أن رضرب عن التقدير فره » إذ العرف لا ينخہط. 

نعم نشير إلى تزاحم شراط ابر . 

فنقول : إذا بلغوا مبلغاً في العدد » بعد مهم في العرف التواطؤ 
على الكذب في مثل ماأخبروا عنه » وعم على القطع خروحيم عن ضبط 
ضابط وإبالة ذي إيالة لأجل مصلحة » عل على القطع الصدق . 

وهذا قد حصل بقول الواحد . 

وقد لا حصل بقول عكر عظم إذ توم انسلا كم تحت سياسة سايس . 

وذهبت الرافضة إلى أن العلر متلقى من قول الإمام المعصوم إلا 
أنه مشتنه بالخرن »> ولو انفرد وقعبن علي" على الةرورة صدقه 

وهذا حال . 

إذ عصمته لم يعاموه)" بالضرورة > ولا يتر“ على عصمة الأنبياء 
ول يعرف صدقمم باأذرورة . ۰ 

کیف ؟ وقد آخبر علي کرم اله وج“ في زمانه عن آمور › 


واختلفوا ف صله »> وهو معصوم عند م 


(۱( 
(*( 
(۳) في > دعاموه . 
(٤(‏ 
(ه) في < رضي الله عنه . 


~~ ۲ - 


رط التواتر ۵ ۹ب 


. قال عاماء الأصول : 

شرطه : استواء الطرفبن » والوامطة . 

والديت المتواتر عن رسول الله بلق في ءصر الصحابة بنبغي ثب 
يتواتر عنهم في العصر الثاني . فلو نقل الآحاد كونه متواترا أ يكف . 

وهذا خطاً . 

فان خبر الواحد لاس له طرف وواسطة » وکل من بنقل عنه قول 
وان کان راوياً فېو خبر في نفسه » ولا بد من التواتر فه » فمذه أخبار 
لا بد من تواتر کل واحد منپا . 

والشرط الذي لا بد منه لتحصل العم أت يستند عم الخيرن إلى 
الحس والذرورة . 

فاما ما عاموه بالنظر كجحدث' العام » وغيره ؛ لا يعر صدقهم فيه 
وإن بلغوا عدد التواتر . 

فان قال قائل : ما سببه والعاوم عند ع کاہا ضروربة . 

فأي فرق بين الإدراك ببصيرة العقل » وبين الإدراك باهر ؟ 

(۱) في أ کحدوث . 


{r — 


ا 


قلنا : العرف فارق ينها » فان العم لا حصل بحدث العام يسيب“ 
ار » خلاف الحسوسات . 

فلعل" السبب فيه ؛ أن المحتقد لدث العام أ يبز نفسه عن العام 
به » وکل بظن أنه عام » وهو معتقد من » ولا قربنة تزه ٠‏ 

وما من عار / 1 ویتصور کونه معتقدآ › وهو یظن آنه عام ۰ 

وعلى هذا سان النظريات [ جميعا/ ] » دون الحسوسات . 

قال الاستاذ ابو اسحق : ار ينقسم إلى متواتر » ومستفعض » وآحاد. 

فالمستفىض : 

ما اشر فا بين نة الديث » وذلك بررث العلر كالتواتر . 

ولس الأمر كذلك . 

فان المستفيض إذا لم بتواتر تصور فيه التواطؤ والغاط » إذ العدل 
لا ستحل منه الكذب . 


. في أ سبیبه‎ )١( 
. في ولعل‎ )۲( 
. ني كل النسخ النظريات جع . والصواب ما أثبته‎ )+( 


~~ = 


الاسبالان 
ف 


تفر ار مار 


قال ایاء اررصول : 

الآحاد بلقم ای ما يعم صدفه » ولل ما بعالم ڪل ره ¢ وإلى 
ما ردد فه . 

أما مايعر صدقه ينقسم إلى ما يعم بضرورة العقل »> كإخنار الخبر 
عن أاستحالة اجټاع الضادن . 

وإلى ما بعام بنظر العقل »> كإخبار الخبر عن حدث العام . 

وإلى ما يعار بالسمع » کإخبار من قال : رول الله م هو صادق . 

وإخبار الرسول' عله السلام عن ااصراط » والنة » والنار . 

قالوا : ومن هذا القسم خير الواحد إذا عمل 1 و جبه آهل الاجاع . ۹ب 

وآما ما بعال كذبه ؛ فينقسم الى هذه الأقسام » وهو الإخبار عن 
عکكس هذه الامور . 

وهذا وإن كان صحبحاً"' فلا فائدة [ "١‏ ] في كتاب الاخبار . 

(۱) في < رسول الله . 

(۲( ساقطة من أ . 

(+) زادة من < . 


~~ (o 


وهده الأمور معلومة لامن ار . 
وما ذکروه من انعقاد الإحماع على العمل » وكونه دللا على صدق 
فان قيل : لا تجتمع الأمة على الضلالة . 
قلا : ما اجتمعوا على صدقه ٤‏ بل أحتمعوا على العمل رە . فقول : 
العمل واجب € وھسستىدە ھا الدرث ردد ن الصدق والكذب ۰ 
واتار " في النةسم أن يقال : 
ار العلوم صدقه على القطع ؛ ما استجمع شرائط التوتر > وذلك 
لا ضابط له . 
والمعاوم کذبه اقسام . 
ما دي الرجل باشو م العحز عن إقام_ة المعحزة € یدل على 
کذیه 6 د لو کان رسولاً ٤‏ لأرد با معحزة ۰ 
فان 1 کلف الاتباع ( من“ ) دونه ° عا لا طاق" ] . وهذا عال. 
هذا إن قال : أا نی . 


(۱( 

(+) 

(+) 

. = ساقطة من‎ )٤( 
ه٣‎ / ١ أي دون التأبيد با معجزة . راجع المستصفى‎ )٠( 

)٦(‏ ف أ بدل هذا الكلام قوله : « تكايف الاجاع من عا لا يطاق » وهو خلط 


~~ 


سے 


فما إذا ادعی باه پوحی' الله في نقسه › فیا يؤر [ به" ] وینمی 
نه ٤‏ فلا بعلم کذبه بذلك ۰ 

/ وكذلك اذا قال : معڪز ني تى أن ا تعالی )( بطق 0 ا ۹۷ 
فنطق(؟٤‏ رتڪدڏيه » فيع لم کذبه » اذلو کار صادقاً ا أ ره على 
هدا الوحه ء٠‏ 

بخلاف مالو قال : معدزتي أن أحي هذا الميت »› فاأحاه » فنطق 
بتكذيبه » لأنه ذو اخشار كسائر الاق » والإعحاز فى إحاله . 

وا بعلم كذب ٠‏ الخر فيه ؛ انفراد الرحل" بالاخبار عن واقعة 
عظمة » قتوفر الواعث على نقلما »> ونواتر البر فا » کانفراد رحل 
واحد بالاخبار عن برزة الل على هة حارفة لاعادة » على م م 
الزاس 4 ف مفرق الطرق ٤‏ وءزدحم ای » 

فيعلم کذبه ٠‏ 

اذ لو کن ٤‏ وار الدواعی على قله »› ولاستحال انفراده به › 

فان قیل : ر اختلف الناس ف الي عله اللام أ نه دځل مصكة 
ص احا أو عنوة » وقد كث ف مز دحم الاق » وقد قسکم فا 
بأخار الآحاد ؟ 

)١(‏ في < موحی 

(۲) ساقطة من < . 

(*( ماقطة من = . 

. في ح هذه الججرة فنطقت‎ )٤( 

(ہ) في = اغلاق . 

. في أ کذیه‎ )٦( 

(۷)( في < ر حل . 

(۸) في ح للخليفة . 


“Y~ 


4ب 


قلغا : نواتر کونه صلی الل عله | وسل شاکاً في السلاح » منهيثاً 
لأسباب المرب » وإغا اللاف في جريان أمان هم » وذلك"' ءا مخفى » 
فلا بعد انفراد الّحاد به 0 

فان قیل : م ل بتواتر قران رسول الله بر » أو إفراده في“ 
الے() › وقد کان أحرم على ملا من الناس ؟ 

قلنا : لأن الميز بين الإفراد والقران » عا فى » ولا بد ركه إلا 
اخراص فلا رہعد استبپامه . 

فان قبل : انشقاق القمر ل بتواتر . 

فلا : أنكره المي( لذلك ۰ 

واعتذد القاضي بأما كانت اة للة"“ أظمرت في جنح اللدل » ولم 
يكن مع الي" بلق إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة 
على الناس » فلزلك 1 بتار . 


) في ح کون رسول الله . 
(r‏ في < وهذا . 
( ساقطة من أ . 


(ه( هو الجسبن بن الحسن بن د بن حلم ٤‏ بو عبد اه الحليمي » أحد أمةالشافعرين 
ما وراه النهر › قدم نوسابور » وروی عنه الجا ر » ومن مصنفاته كتاب الهاج في شعب 
إلاعان » قال الإمام : وكان الحايمي عظم القدر » لا حط كله علمه إلا غواض ولد 
سنة ۳۸۸ وتوني سنة ٤٠‏ ه . (طبقات الشافعية ٠۳۴۳/٤‏ - شذرات الذهب .)١١ ۷/٣‏ 

(>) في < ليلية . 

(۷) ني < مع الرسول . 

(۸) قال ابن السيكي : والصحيح عندي في الجواب الالتزام أن الانشقاق 


والنەن متواتر . = 


=~ YA ¬— 


فان قمل : الإقامة من شعائر الاسلام [ فلا“ ] نواتر الإفراد إذا 
کان واقعاً ؟ 

قال القاضي : أقطع بأن "“ بلالا كان بثني وبفرد »> فلم بطرد 
الإفراد على التحرد دون التثنة » فإزلك تعارضت الاخار ٠‏ 

فان قيل : ل أ بتواتر التثنبة والافراد حيعا ؟ 

قلنا : لضعف اعتناء الناس | به » فانه كان خفض الصوت بها نبارا. 

والختار في الجواب : القطع بان الإفراد كات متواتراً في العحر 
الأول » إلا أن النقلة أضربوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاحجاع من 
حىث الفعل . 

|“ ] حبث انقرض العصر » أحدث"؛ بعض التابعة التثنىة » ولم 
سق [ "ùe‏ ] عابن عءصر رسول الله ا سوى الآحاد . 

وروي في الصحيحبن وغبرها من طرق : من رواية شعبة عن نس » ومن رواية 
غزال بن مالك عن ان عباس » ومن رواية شعبة وسفيان عن أنس » ورواه مسل من 
رواية شعبة عن إن تمر » ورواه جد بن حنبل » والترمذي » والطبراني » وأو حاتم 
أن حبان » من حدیث جير بن مطعم > ورؤاه یو بکر بن دوه » وله طرق آخری 
شتی . بحبث لا عتري في تواتره عدث . 

( رفع الحاجب ۱/ق ۲۲۹ - ب ) 


٦‏ في الاصل و = « وأحدث » ولو کان ڪذلك )ا أستقام الكلام . ولذلك 
اسقطت الواو . 

(۷( من = وفي الاصل من . 

)۸( ساقطة من < . 


4 - 


۸ا 


۹۸ب 


ولا يبعد أن تواتر خبر عظم ثم تنحبس' الدواعي على عر الايام 
وتندرس > فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت »> وعلمه يننا الرد على 
الروافض" حث ادعوا نصا من الرسول على إمامة علي كرم الله وجه . 

فان الصحابة اشتوروا بعد د الرسول عليه السلام » واضطربو 
ین بنصب له حتى اتفقوا على أبي بي بكر رغي اه عنه » ولم بنقل أحد 
عن الرسول عله الصلاة والسلام الس 

ولو كان لتوفرت' الدواعي على إبدائه ونقله . 

وكذلك الود إذ“ نقاوا عن مومى عليه السلام أنه خاتم النبيين . 
قىل هم : حدی رسول اله رة ال | على الود » وكانوا بنازعونه في بعثه » 
ول بقل أحد من أحبارم ذلك . 

ولو كان لتوفرت الدواءعي على نقله . 

وأبضاً فلا عكنمم إنكار معجزة عسى عله الدلام من إحباء 
الأموتى وغيره 

ولو صدةوا لما ظرت المعحزة بعد . 

[ وما“ ] المتردد فيه فجملة أخبار الآحاد » وكل مالم بستجمع 
شرط ٠‏ التواتر وأمكن وقوعه . 

(۱) ي < تتخنس . 


(۲) وم فرق » السبيئة منم أظہروا يدعتم في زمان علي وأهموه فأحرقيم » وبعد 
على افترقوا إلى أريعة أصناف › زددية » وأمامية » وغلاة » و كيسانية » وأفتر ق كل صنف 


إلى فرق . ( إنظر الفرق بن الفرق ص ٠۹ › ۲۳۰ ۲١‏ - والال والنحل ) . 


۳ 


) ف ا 
٤(‏ 
) 
) 


0 الاسر ا 


. في < شرائط‎ )٦ 


( 
) ف 
( 
( 


— ۲۳0۰ 


وهن هذا القسم انفراد رحل وأحد بنقل حال لرحل عظے ٩‏ 4 إا 
تخيلنا استناد سسكوت الباقين إلى سياسة » وبالة ذي إبالة . هذا ام الكلام 


في هذا القسم [ واه اع ] 


. في = الرجل العظم‎ )١( 


(۲) زيادة من < , 


= إ۵ — 


-۹ 


اتشان 
ف 
اصار ار مار ¢ وہ کے الوا 


ابا الأول 


@e‏ بب 


ف اا ت کوں الق الوار مفرأ للعو 


وذهب بعض الحدثين الى انه يفيد العم . 

وهذا عال . 

إذ لا بحب صدقه عقلا » ولا نقلا . 

وإذا جاز کذیه ؛ فلا عل بالصدق . 

و کف ؟ وما من شُخص إلا ويتصور أن برجع سما ينقله »> وقد 
عېد مله . 

وبعد : - فاو تعارض نقل' عدلين » فليت شعري يجعل العلم بها 
على التناقض »> أو بأحدها ولا تيز / ولا ترجیح . 

فان قیل : [ لر 4[ بو حب الع 7[ أوجب العمل . 

(۱) في < قول . 

(۲( من = وفي الأصل و الم لم يوجب . 

(+) من < . وني الاصل و ا کا . 

~ YoY — 


قلنا : عن هذا صار الروافض إلى أنه لا يعمل بأخبار الآحاد . 

ونحن نبطل الآن مذهبهم فنقول : 

إن أحانم وقوعه وزم أنه لا بتصور ؛ فوجه تصوره أن بقول السيد 
لغلامه : امل يا لهي إلك من أءري » على لسان الآحاد . 

وإن أحالوا لاستقباح » أو لاستصلاع ؛ فنحن لا نساعدم في ذلك > 
م قلب ڪل خال دونه قي ابات الح ونقرض الصلاح ؛ 
مکن عام . 

ون تلقوا منعه من السمع ؛ فلا بد من نقلى . 

قالوا : ودل" قوله تعالى : ( إن بعض الظن” إم“ ) . 

قلنا : خصص اللحض ولس هذا منه . 

ودليله : بناء القاضي قضاءه على ظن صدق الشبود بالاجاع . 

فان قیل : لا نعل وجوب العمل به بضرورة العقل » ولا“ يدل 
عله دلیل » فلاا" بعمل به . 

قلنا : دلبل أءران قاطعان . 


مرها : 
علمنا بان رسول اله ا كان يبعث ولاته ورسله إلى البلاد »> 


. في أ الاستصلاح الاستقباح‎ )١( 
. فيح أو‎ )۲( 

(+) تي = دلیله . 

. من سورة الحجرات‎ ٠١ الآية‎ )٤( 
. (ه) في حولادل‎ 

. قي < ولا عمل‎ )٩( 


— or — 


ب ویفرقېم / في الأقطار » وهم آحاد » [ وكان"' ] ضم الهم الصحائف » 
ويار باتباعه الاضر والبادي » ولو توقفوا الى التواتر لزت رقابمم . 
الرلك الثاني : 
علمنا بأن الصحابة رضي اله عنم" أحعين إن ارتبكوا في واقعة » 
فنقل الهم الصديقق رضي الله عنه [ قول ] عن رسول الله بإ على 
( 


انفراده ٤‏ اتعوه . 


وقوهم : انه لا ورت العام بطل بالشہادة [ وال عر" ] . 


. في ح إلى الاقطار‎ )١( 

(۲) من < . وني الاصل و أ فكان . 
(۳) ساقطة من < . 

)٤(‏ في = « لو » يدل «إثي». 
() زیادةمن = . 

. في = لاتبعوه‎ )٩( 

(۷) زیادة من = . 


— o) 


ابابايشاي 


رر ۲ [و صف ۱ [٤‏ 


م شرط عرد تکرر العحر أن تحمل قول کل رحل رحلااٹف ¢ 
ھکذا الى حىث بھی . 

وهذا استقصال هذه القاعدة » إذ لا بستقم على هذا المذاق حديث ١‏ 
ف عصر نا ¢ ومعتمدنا تقل الد حابة ¢ وا كنفاؤم بالواحد . 

۰ وقد قل آبو بكر [ الصديق" ] رضي الله عنه [ قرله عليه السلام“] 

( جن معاشر الائبياء لا نورٹ ) ف وکوا قسمة ر کته 5 

فان قىل : قل عن [ أي موی الاشعري" ] أنه قرع باب ګر 
فم يفتع » فانصرف » فأءر تمر رضي الله منه حتى أتي به › فقال'" : 


ما الذي حلك على الانصراف ؟ 
(١)‏ 

(r) 

(۴) زه 

. < زياد ة من‎ )٤( 
(۰) 

(1) 

(۷) 


—- ٣۵ھ‎ ¬ 


1 10۰ 


| فقال : قال رسول الل بل : ( الاسائذان” لاثة”. فإن“ أجبلت 
وإلا فانصرف“ ) . 

فقال : من بشہد لك ؟ 

قلغا : انمه" تمر » ونحن إذا اتهمنا الراوي لقرينة ؛ فلا نقبله . 

فان قیل : قال علي کرم اله وجېه في روابة معنقل بن يسار : 
کف نقبل قول أعرابي بوال على عقبه ؟ 

قلا ؛ لعله اهمه › إذ لاس فه آنه رده لانفراده » وقد اسار إلى 
السبب فى كلامه . 

فان قيل : روي آن علا رضي الله عنه كان جلف الراوي [ علا ] 
فحلفوا أنتم واقباوا . 

قلا : کان | حلفه ° ] عند التهمة » وكاأن لا حلف أعبان الصحابة 


. د ۰ 
رهي آله م . 


“ 
ھے ہے 
° 


. الحديث أخرجه الشيخان‎ )١( 

(۴) الإتام هنا جعنى الريبة » وإلا فقد قال الطيب في ڪتاب « شرف أصحاب 
الحديث » : ولم يتمم تمر أبا موسى » ونا كان يشده في الحديث حفظاً للرواية عن الني 
صلى الله عليه وسل . ولو فقد من بروي مع أي موسى ؛ لاقتصر عليه » و عمل بره . 

(+) الذي ورد في رواية الترمذي » وأبو داود » وأجد بن حنبل » والنسالي . 
معقل بن سنان الأشجعي . وفي بعض روايات اللساثي رجل من شجع » وف البعض الآخر 
أناس من أشجع . والحديث مشور في مسألة اأفوضة . 

قال المبار كفوري : إن المديث روي رة عن معقل بن سنان » وىة عن معقل 
اين يسار » وة عن بعض أشجع لا يسمى ؛ وة عن رجل من أشجع أو أاس من 
أشجع . ( نفة الاحوذي ؛|٠٠٠‏ ) . 

واءظر المديث في ( الترمذي ٭/۰٠؛‏ کتاب النکاح - وأبو دأود +٠۹/۲‏ حديث 
رقم ۲۱۱۲ ۲ ۲۱۱۰ ۰ ۲۱۱۹ ١‏ والسند حدیث رق ٤۷١ ٤ £١٠۰4 £٠44‏ » 
وسنت النسائي ٩۸/٠‏ كتاب النكاح ) . 

(4) زياد من < . 

(ه) ءن <. وني الاصل و أ عله . 

- 0 - 


فان قاسوا الروابة على الشبادة »> فأخباد الآحاد لا تنفي قاس » 9 
کج لا ثبت قاسا . 

م ف الشہادة تقدات » بدلل اعتيار الذكورة » والربة » ورده 
فيا ينتفع به الشاهد » أو ولده > بخلاف الرواية . 


سس )ل ١‏ 


الاسلام »> وااعقل » شرط الاجماع في الراوي . 

وظمور الفستق قادح . 

والأنوثة » واارق . غير قادح . 

وفي ترجح | قول الرجل على قول المرآة کلام . ۰ -ب 

[وأما"“ ] الصي ؛ فإن كان عدما'"“ ؛ لا تقبل روايته » كالبالغ الفاسق. 

وأما الصي المراهق المنشبت في كلامه إذا روى . 

قال قائلون : بقبل . 

واتار : رده . 

والبه ذهب القاضي . 

واستدل : برد روابة الفاق » ولس من ضرورة الفتى الكذب . 
ولکن ستدل به على فل مبالاته »› قال : رما خر عن الكذب أنضا . 

والصي وإن م يكن به عرامة » فعلم آنه لا يام بالكذب » فلا 
وازع له من جبة الدين » فرد روايته أولى . 


(۲) كذا في جع النسخ ولعل ماده بها المتناهي في الصغر . 
(*) في < وبقال . 


١۷ - المأخول‎ - Yo¥ — 


»` والمسلك الختار عندنا : منج الصحابة » وسيرتهم على طول دهورم 
م براجعوا صباً - والعبادلة دصبون - في مېد رسول اله ب وبعد وفاته 
وكذلك من عصرم إلى زماننا » لا عمد لشخ نقل عن صي حديثا. 
ولو کان مقبولاً ؛ لما عطلت روايتم وهم شطر الليقة » کا لم بعطل 
النوة والعبيد . 
قال القاضي : فان لا أقطع برد الصحابة رواية الصبيان . 
ونحن نقطع به [ لا" ] ذکرناه . 


سے ال ر 


۱ا | المستور لا تقل ر وايته . 
خلافاً لىعض الناس . 
وقد استدلوا بأن الصحابه كانوا بقاون الأحاديث من روا“ من 
غير بحث عن حالته » والمتبع سيرة الصحابة . 
وينضم اليه وجوب إحسان الظن با » وظاهر الم العدالة . 
قلنا : نقل البنا من الصدابة رضي الله “pe ] pes‏ [ کانوا بړدون 
روابة الغرباء والجمولين من الأعراب . 
ونعام م ما ردوا ملم ينسم ٤‏ أو مسکمم ١‏ أو م اط راسم ¢ 


ولا ذلك للم بعدالتمم . 


. في < واا‎ )١( 
. من ح . وفي الاصل کا‎ (۲) 
) 


م) في = روه . 


— ۲۵0۸ - 


وما ذكروه من أن الغالب العدالة » قلنا : الرجوع في الغالب الى 
الواقع في العادة » والفستق آغاب على الليقه » والكذب أ كثر ما يسمع . 

ونكفي المستور في إحسان الظن به أن ستوي في حقه العدالة » 
والفسق . 

وظہور الفستى إا قدح لازام الثقة »> وعليه التعويل في الأحاديث . 


والفسق تمل › وخفاؤه عنا لا محقق الثقة أصلا . 


, 
سسا )¥( 
قال القاضي : كل صورة من هذه الصور إذ دل عليا دلبل" | ١١٠ب‏ 
قاطع على قبول البرية" ؛ قيلت . 
وإذا | يدل عليه قاطعم ؛ ولا على رده أيضاً »> قطعت برده لعدم 
القاطع على قبوله . 
والحتار : آنه إن م بدل قاطع على الرد »> ولا على القبول ؛ نتردد » 
ولا نجعل عدم الفطع بالقبول ؛ سبب القطع بالرد ء 
إذ القاطع بالقبول إجاع الصحابة . 
والصحابة كانوا ختلفون في قبول الأحاديث . 
والرواة““ كانوا لا بعترضون على الة.ائلين »> ولا ينسبونيم إلى ترك 


التطع [ والل ع“ ] . 


(۱) في < عله . 
(۲( ساقطة من < 
(۴) في < البر فيه . 
)٤(‏ في الرأوون. 
() زياد ة من = . 


- ۲۵۹ 


فی العرر 


وقد قال الحدثون : لا بد من معداين « أو جارحین « والوأاحد 
لا سکتفی ٣‏ به ۰ 

لأن سبل الا كنفاء برواية [ واحد" ] سيرة” الصحابة » ولم ينقل 
هذا منېم في المعدل » فبرد إلى قاعدة الشر ع" ۰ 

وكا مست الاجة الى إثباته » لا يثبت إلا بقول اثنين ٠‏ 

قلنا : نعم لم بنقل ذلك » ولكن الختار الاكتفاء بواحد » لأننا 
تفم le‏ نقل أموراً ا تنقل 6 ولذلك اتسع پاب القاس ۰ 


. قي حلا كفاية‎ )١( 
. من . . وني الأصل وأحدة‎ )۲( 


(+) في = الشريعة . 


- ۰ - 


فاو“ اقتصرنا على الأقسة النقوة عنم | ومهم تلقينا القاس ؛ لضاق ٠٠١١‏ 
باب القاس ٠‏ 

ولكنا فہمنا ما نقل تشوفہم الى القاس في وقالع أ تتفق فم » إذ 
أقدموا على القاس إقدام من لابرى على الوقائع"' حصرا ء 

وكذلك'' فہمنا من حالم أنهم لو اروا في قول راوي » وعدله 
الصديق ؛ لكانوا بكتفون ٠‏ 


)١(‏ ي حولو. 
(۲) ني ح « للوقائع » بدلا عن « على الوقائع » . 
(+) في ح فكذلك . 


- ۲۹۱ = 


انيل شان 


ف 


كبفيم ابرع والتعریل 


والمأصرص للشافعءي رضي آنه عله ار التعديل المطلق ف الشہادة 
واارواية ؛ مقبول ه٠‏ 

والرح المطاق لا يقبل ٠‏ 

لأن أساب العدالة لا حصر فما ء 

[ و" ] لاه قد بعنقد الشيء سبباً للجرح U‏ ونحن لا تراه » فلهنه ۰ 

قال القاضي و حه الله : ارح المطلق كاف » فإنه خارم للثقة المبتغاة 
من الدیث ۰ 

والتعدیل : لا بد فه من ذکر سببه » فإنه قد بکتفی مبادیء 
العدالة جرا عى الظاهر »› وإحاناً لاظن | ب [ ۰ 


وقال آخرون : لا بد من ذكر السبب فم » أخذا بطرفي كلام 


. زياد ةمعن‎ )١( 


(۲) زیادة من < . 


- 0Y - 


الشافعي والقاضي“ ( رضي الله نيا ) ٠‏ 
| وعكس عا كسون وقالوا : بكفي الإطلاق فيا ٠‏ ۲ - ب 
والاختمار : أن الرح المطلق خارم لللقة ›» فمو كاف ٠‏ 
والتعديل الطاتى من مثل مالك » مع عاوه"" في الاحتباط ؛ مقبول ٠‏ 
وعن نظن به التسامل فه؛ فلا. 


. في < القاضي والثافعي‎ )١( 
. < ساقطة من‎ )۲( 
. في = غاوه . بالغين الممجة‎ )۴( 


= ۳ = 


0s: 


النعريل بالفمل 


وود اختافو ا ف الا كتفاء ره » وله صورتان ۰ 

اراشا : 

أن بړوي المستجمع لال التعديل حدیثاً عن ص « وبقتصر 
عله » فېل ګءل ذلك ټعدیلا ؟ 


واتار : أن ذلك كلتعديل من مالك » ومن كل عحدث لا ستحاز 
نقل الأحاديث الضعبفة » وإلا فلا ء 


والصورة الام : 
أن يعمل عوجب حديث لم بنقله إلا رجل واحد » هل يجعل ذلك 
تعدیلا؟ فه خلاف ۰ 
والختار : أنه ان أمكن مل مله على الاحتاط [ >[ € وان 
لم يكن ؛ فهو كالتعديل [ لأنه عصل للغة“ ] . 
)١(‏ في ح جلال . 


(۲) زياد من = . 
(*( من = . والذي قي الاصل كالتعديل ا صل الثقة .۰ 


~4 


یلزا ران 
ف 


صف المعرل وافارع 


ولا بد من العقل » والاسلام »> وظمور العدالة » والباوغ ٠‏ 

ولا تقدح الأنوثة والرق ‏ 

ويشترط معرفة | أسباب الجرح »> والعدالة فيا قاله الأصحاب » 
وفه تفصل . 

وهو أنه إن ذكر سبب المرح والعدالة ؛ فلا تعتبر معرقتة [ به'“]» 
فانه عدل في الاخبار » وقد فوض الرأآي المنا . 

وإن ليذ كر السبب » فتعديل المطاق » [ وکذا چرحه ]؛ مردود . 

نعم “ قد يترجح رواية من لم بتطرق اله حرح مطلق من مثلہ على 
رواية من تطرق الله ذلك . 


- ۳ 


. = زيادة من‎ )١( 
. » المحبت من = . وف الاصل « وكذا إن جرحه‎ (۲) 


~~ ۳٦۵ = 


الفم تلاس 
ف 


عرال الصا رضي الق عم 


وهو معتقدنا في جيعيم على الاطلاق » وعليه بتني قول روايتمم ٠‏ 

واستثنت المعتزلة طلحة › والزبير »> وعائشة رضوان الله علهم »› 
تعو بلا على ما صدر منم من [ هناتهم“ ] » وحالات نقلت من" عاربتېم ۰ 

وما من أمر ينقل إلا وبتطرق اله احتال ٠‏ 

فالنظر إلى ثناء رسول اه لل »> وتبجبله إبام »> أولى من إساءة 
الظن بم بالاحتال . 


ولا فرق بين علي وڻان وبينېم في مل مايعولون عليه ۰ 


(۱) من = . وفي الاصل هیثاترم . 
)٣(‏ في = «في» يدل « من » . 


- ۲ - 


الابالان 


ی ره الراوي 


اما التي فرط : 

أن لصغي م بقراً عله كث لا يذهل عن كلمة مله ٤“‏ و 
يقرأ بنفسه »> أو يأخذ النسخة وبحتاط في النظر فه » لتنبه للزيادة 
والنقصان ۰ 

فإن" م يكن في يده نسخة » وكان بحفظ الجديث » بحيث يتنبه 
لازادة والنقصان ٤‏ کفی ۰ 

)١(‏ ف إلى أن. 

(۲) في ح ویقراً. 

(۴) في حوإن. 


۷ ~- 


وإلا فوجوده کعدمه ۰ 

وقوله : ممعت شخي › آو قال : ري » أو حدثي ؛ على 
وتيرة وأحدة ه٠‏ 

فاما القار ىء شرطه : 

أن يقرأ نسخة صحيحة - على وجه يسمع - على الشيخ مام 
کات الاحادث ۰ 

وهل علبه أن بقول لاشیخ بعد قراءته ؛ هل کان ک) قرآته ؟ 

شرطه بعض الحدثين . 

وهذا لا حاحة الله ء 

فإن قوله إذ قال : قرأت » لا بفد القطع » والقة حاصلة بسكوته 
وتقربره بقرينة الال » فانه متصد لذا الشأن ٠‏ 


(Mf 


واا 
إن كان يقرا فذاك ٠‏ 
ون كان لا يقرأ ؛ فسبله أن سمع مام كلهات الأحاديث . ولا 
په بشترط فم | مع المحدیث » ولا حفظه ۰ 
وإن“ كان لسع صوةا غفلاء ولا عط بقاطع الكلات ومباديا . 
[1Y]‏ لصح مماعه » 
وإن"' عول على النيخة بعده ؛ فمو تعويل على الصحيفة . 


. في < وحدیش‎ )١( 

(+) في < آما. 

(*( ساقط هن = . 

. في = ما‎ (٤( 

(ه) في < فإن . 

. من = . وتي الاصل لم يصح‎ )٦( 
۰ في = فإن‎ )۷( 

~~ ۸ = 


ق 


ار وتار على الكتب 

وقد منعه الحدثون ۰ 

والختار : أنه إذا تين صحة النسخة عند إمام » صح التعويل عليه 
ف العمل والنقل ء 

وداہله مسلکان ۰ 

امر ها : 

اعټاد أهل الأفطار المتفرقة على صحف رسول اله بلق في الصدقات 
المضمومة الى الولاة والرسل › من غير توقف على نقل الراوي عن رسول 
اله ty‏ ۰ 

وانالی : 

3 نعل أن المفتى إذا اعتاصت علبه مسألة » فطالع أحد ٠‏ الصحسحين » 
فاطلع على حديث ينص على غرضه » لا جوز له الإعراص عله » وجب 
علبه التعوبل 6 وەن حوز ھا۳ ٤‏ فقد خرف الإجاع » ولس ذلك إلا 
[ حصول ] الثقة ] +“ 1[ € وهي اة المرام ۰ 

/ نعم لا يقول : ممعت سبخي وهو لا لسمعه ۰ 
(١(‏ ساقطة من < . 
(۲) أي الإعراض عا ني الصحيح . 


( 
()*( من = . وفي الاصل حصول . 
(4( 


ريأدة س = 


“4¬ 


۱۰ - ب 


ايل اث 


فی ابرمازة 


وقد رده إعض الحدثين وقىله دعض | وحطوه ' ] عن السماع . 

وقال الاستاد أو ڊبڪر رض أله عنه ٠ء‏ بعول ۱ عله ف 
اکا م الآخرة ۰ 

واتار : أنه كالسماع » لأن الثقة هي المبتغاة » والإمام المرموق 
في الصنعة » الخالي في الاحتباط » إذا عبن حديثاً» وأشار الى نسخة» 
وقال : هذا قد صح عندي على وجه » فأجزت لك في النقل » فقد ‏ 
حصلت الثقة » ولا تعد“ في السماع . 

وأا الناوام : 

فلا فائدة فا » وهي من جہالات بعض الحدثين . 

ولا يشرط أضاً أن بقول : أُحزت ¢ ویکفي ٩‏ أن بقول ور( 
صح عندي ذلك » أو هذه النسخة مصححة على شخي . 

. من ح. وني الأصل وحط‎ )١( 

(۲) في < نعول . 

(+) في = الاحكام . 

(+) في حله. 

(ه) في < بعتد . 


. فيح بل يكفي‎ )٩( 
. < ساقط من‎ )۷( 


۷۰ 


فاما إذا قال : أحزت لك فيا صح عندك من مسموعاني مطلقا ؛ 
فهذا لفظ ميم لابد فه من [ ثبت ] . فليقع البناء على [التعين"] 
واج المدر » ولمتحنب روارة" کل ما ردد فه . 
ولا جوز التعويل على خط الجيز المكتوب على | حاشية النبخة |٠٠١١‏ 
ا صلا ا[ وال ع“ [ . 


. من < . وفي الاصل ثبت‎ )١( 
. من < . وني الاصل غل ألأقة‎ ()*( 
. < ساقطة من‎ (*( 

)٤(‏ ذ 


— ۲۷۱ - 


اباتس 
یں بغبل ی اررماریت وما ےر 


ومحصر؛ موعه تسع مسائل . 


۴ 
المراسمل : مر دود عند الشافعي رضى الله عنه إلا مراسل سعد 
ان الس( ¢ والمرسل الذي تمل به المسامون . 
وصورته : أن بقول التابعي : قال رسول اه ب ول رلقه ¢ أو 
يقول حدثني الثقاة* » أو أخبرني رجل ولم بذ كر امه . 


. في < . ومموعة تسع مسائل‎ )١( 

(۲) وهو رأي الور من احدثين » قال به القاضي » ونقله مسل بن حجاج في 
صدر الصحبح عن قول أهل العل بالأخبار » وقال الطيب : وهو قول أكثر إلأمة من 
حفاظ الحديث ونقاه الآثار » وقال السيوطي في الفيته : 

ورده الاقوى وقول الاكثر كالشافعي وجل أهل ابر 

(+) أي لأنه عرف من حال صاحبما أنه لا بروي إلا مسندآ عن ثقة . فحمل 
س له هذا على ما عرف من عأدته . فيحتج به لذلك » ولذلك لم قبل الشافعي ما ظير فيه 
آنه على خلاف عادته في دية الذمي . 

)٤(‏ حو الإمام شيخالاسلام » فقي الدمنة أب ود الخز وءي ولد لسنتين خلتا منخلافة 
تمر ومع منه شيئاً ومع من عثان » وزيد » وعالشة » وسعد » وي هربرة » وخلق » 
كان وأسع العل » فقيه النفس » متبن الديانة توي سنة ٩ ٤‏ ه وقبل غير ذلك . 

( قذكرة إلحفاظط (oc\‏ 
(ه) في ح الثقة . 
YY‏ — 


وقبل ابو حنيفة٠‏ رضي الله عنه المرسل . 

وم من قد مه على سند . 

واعترض الةاضى على الشافعى رى اله عنه في استحسانه مراسل سعد 
ان امساب ٤‏ وقال : ما [ الفرق ] ودنه ورين غاره ؟ 

وقال" : فال الشافعى رةی آیلے 8 : مرا مله مسانہد ٤‏ ولکنه(؛ 
لا یذ کر لكثرة سوځه 4 فاذن ود استحسن مسانہده 9 مراس لی( . 

وقال القاضي : لم قلت إذا عمل به الأمة كان مقبولا ؟ 

نعم الإجاع هو المقمول . 

والعمل ان کان متّلقی مئه فلا أ لهرسل 1 وإن تلقي من الدیث E O‏ 
فلىقىل دون الاجاع . 

وتقسك" الشافعي رضي الله عنه بأن قال : إذا أرسل الناقل الحديث »> 
فحقه أن بذ کر من أخبر یه لث عن حاله » فرعا لا یکون ةة . 

وقسك القائاون* : بان العيادلة الأربعة م یدر کوا إا أواخر ع 

» ونه قال مالك . وهو أشبر الروايتين عن أجد » وعليه جور العتزلة‎ )١( 
۰ واختاره الآمدي‎ 

)+( من = . وني الاصل ما أفرق . 

اميت من = . وفي الاصل وقا الشافعي . 

) ) ف . ولکنه کان لا ذکر . 

0 راجح تعاىق 1 في الصفحة السايقة فقه اواب . والشا أفعي ی قىل إ1 راسيل ¢ 
والاعترأض غبر وارد . 

)٦(‏ والجواب أن الشافعي رضي الث عنه قبل المر سل بضميمة الاجاع البه. والذي 
رده المرسل من حيث هو . وال مر سل يضميمة غير المر سل من حبث هو . 


(۷v)‏ في < فتمسك 
(۸) وكذا الملة في < . فلعل الناسخ أسةط لفظة « به » . 


١۸ - المنخول‎ Yr - 


۹ ا 


الرسول ٤‏ ول يسمعوا مته إلا أخباراً معدودة » مم ا بقتەر وا في 
النقل عابما قطعاً » ولذلك غزر علهم »> وكثرت روايتم . 

ثم كانوا يقولون : قال رسول الل بل من غير إسناد الى واحدا» 
ولم زعم" عن ذكر ذلك ديهم »› ولا اعترض علهم غيرم . 

فدل أن الارسال حار مقبول ۳ 

[ حققه“ |[ أن الرجل العظ القدر في هذا الشأن » إذا جزم قول 
وقال : قال رسول ايش لتر » أو قال أخبرني الثقة بكذا › فالئقة به 
أپلغ - ما إذا ذڪر امم الرجل » فانه بطرق أءره إذا قال : هو 
ةة » وەت - في کون المديث صادراً من فاق في رسو ل(“ اله پر « 
والمبتغى هو | الثقة . 


قال القاضي : والحتار عندي : أن الإمام الدل إذا قال : قال 


رسول الث بر » أو أخبرني الثقة . قبل" . 


. في ح إحد‎ (١ 
. من < وني الأصل م يرعبم‎ )۲ 


ه) في < الرسول . 

. هذا الذي نسبه الغزالي للقاضي من أنه بقبل ار سل إذا كان المرسل عدلً‎ )١( 
. أو أخبر عن ثقة - غير معروف عن القاضي بدا‎ 

بل اأعروف عثه خلافه » وهو أنه برد المراسيل مطلقاً حى اسيل الصحابة »> إذا 
احتمل رواية الصحاي عن بحي . فلا أدري من أبن أف الغزالي بهذا الكلام . 

والغزالي نفسه ذةكر ذلك في المستصفى ( ٠١۷/١‏ ) فقالى : المر سل مقبول عندمالك 
وي حنيفة والجاهير » وى دود عند الشافعى والقاضى › وهو ألختار » أه . 

وکذاك ذ کر الآمدي عنه . 

وذكر ابن السبكي عنه في الاہاج ( ۲۲۳/۲ ) أنه قال : ونحن لا نقبل المراسيل 
مطلقاً ولا في الاما كن التي قبلا فما الشافعي حسما للباب » هھ . = 

— ۷4 - 


فاما الفقهاء » والمتوسعون في كلامم قد بقولورت ذلك لا عن 


ثبت . فلا بقل . 

وم من قال هذا هر منقول عن اخسن لري الشافعي رضي 
اه عنیا . 

ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة » وطال البحث » وتشعبت 
الطرق » فلاا" بد من ذكر امم الرجل . 

والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الأخير» فإنا لو صادفنا في 
زماننا منشتاً في نقل الأحاديت مثل مالك رضي اش عنه » قبلنا قوله قال 
رسول اله 0 ولا تلف ذلك بالأعصار . 


= وحسبنا دللا على بطلان هذا النقل عنه هنا أن الغزالي نفسهة كر نقرضه في المستصفى»؛ 
ولا حاجة إلى دليل بعد ذلك . 

ولو كان هذا المنقول عن القاضى حقاً » لكان مذهياً جديد] غير المذاهب السابقة في 
المسألة م بقل به أحد قبله » ولنقل عنه » إلا أن أحدآ من الأصوليين م ينقله عنه بلأجعو| 
على تقل خلافه عن القاضي ها فيم الغزالي . 

وقول الغرالي ومنم من قال : هذا هو منقول عن الجسن النصري ؛ هو الصواب 
وال أعل إن ترددنا بين الإمامين البصري والباقلاي في لسبة هذا القول إلى واحد مما ٠‏ 

وأما ذسية هذا القول لاشافعي غير صبحيحة . 

. في < على ثبت‎ )١( 

(۲) انظر ترجته ص ٤٩٩‏ . 

)(*( من < . وي الأصل ولا دد . 

)٤(‏ إن الغزالي هنا تبنا القول الذي نسبه للقاضي وهو قبول مسل العدل » وزأد 
عايه أنه دطرد ذلك في كل العصور . 

وهذا عجيب من الغزالي » وهو شافعي » أصولي » مدونلآرأه مام الحرمين . 

وقد أعرض الغزالي عن هذا في المستصفى وذكر أن المرسل لا تقوم به حجة»فقال: 
« المر سل مقبول عند مالك وأي حنفة واجماهير » ودود عند الشافعي والقاضي وهو 
إلغتار » أه. = 


— Y0 = 


ثم قال القاضي : [ تبنت ] أن مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول 
المراسل فإنه قال فى الختصر : أخبرني الثقة » وهو المرسل بعنه » وقد 
أورده لينقل عنه » ويعتمد عليه » وبعتقد [ معتمد"' ] مذهبه" . وعن 


۱۰ - ب هذا قل مراسل عك / ی السب . وإغا رده ما ردد فہه 8 


إذا دوى الراوي حديشاً عن شيخه؟ فروجع فيه فة-ال : لا 


ادر نه ¢ فالددث مقبول علدنا لذ“ م یکذره 


وعلى كل حال فالرأي الذي استقر عليه الغزالي هو ره المرسل ولا بعنينا بعد ذلك 
كونه قله في بداية حباته العلمية هنا » وهذا عا خالف الغزالي فيه نفسه بين المنخول 


1 


والستصفى . 

. من < . وني الأصل م ثبت‎ )١( 

(۲) زيادة من < . 

(+) إن كان مراد القاضي أن الشافعي بقبل الر سلبالشروط المحروفة وهي معاضدة 
قباس » أو قول صحاني » والأكثر » والإئتشار بلا دافع » إو #ل أهل العصر » أو عدم 
دلبل سواه » أو مسند آخر . فذاك . وإلا فالشافعي بره المرسل ولا بقبله بجال . وقبول 
راسمل سعید قد ذکرتا علته في ص ۲ب ۴ تعلق + وما ما ظاهره أنه سل ذڪره 
الشافعي في كتبه واحتج به فليس الأ على ظاهره فإنه في القيقة متصل.قالالشافعي 
في الرسالة فقرة ٠٠۸ ٤‏ تحقبق أحجد شاکر : « وکل حديث ڪتبته منقطعاً فقد سعته 
متصلا » أو مشہورآ تمن روي عنه بنقل عامة من أهل الع بعرفونه عن عامة » ولكني 
کرهت وضع حديث لا أتقنه حفظاً » وغاب عي بعض کتبي » وغققت با بعرفه هل 
العمل عا حفظت » فاختصرت خوف طول الكتاب ٠‏ فأتيت ببعض ما فيه الكفاية » دون 
تقصي العم فيي كل مره » أه . 

. في < عن شبخه حدثا‎ )٤( 

(ه) في < . إذا. 


- ۲۷ - 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: هو مردود . 

ومثاله : ما نقله ابن جرّیج »عن سلیان بن [ مومی' ] عن الز “هري » 
من حدبث الكاح بغر ولٰى . 

وقال ابن جريج : راجعت الزهري | في الدیٹث" ] »› فقال : 
ا أعرفه . 

وسكا“ ابو حلفة رجه الله : بأن التعديل على الثقة » وقد 
انخرمت الثقة » وعارض قول قول شخه » ونزل هذا منزلة اتفاق 
[ أوبة ”“ ] شود الأصل قبل القضاء » وقولمم : لا ندري ماذڪره 
مهود الفرع . 

والاختسار علدنا : قوله . 

لأن الثفة عندنا تنخرم إذا كذبه »> فأما إذا قال لا أدريه ؛ فحمله 
على الذهول والنسمان کن » فلا حاحة بنا الى تكڪذيب عدل مع 
امکان التصدىق . 

ولس كذلك إذا كذبه . 

لذ لەس أحدها بالتصديی أولى | 

نعم لا لكر أن هذا في الثقة دون ما إذا وافق الشيخ » ولكن 
[ با" ] الأقة غير معتبرة" » إذ حديث بنقله ابو عوانة في الثقة» 


)۱( من = . وفي الأصل بن آي موسى وهو خطاً . 

(۲) والحديث روا الترمذي في كتاب النكاح وسبق ترجه . 
(+) ساقطة من < . 

. في < تسك‎ )٤( 

(ه) من < . وفي الأصل أروية . والأوبة : الرجوع . 
)٩(‏ في ح نباية . 


(۷) في = معتیر . 


~~ ¥ = 


۷ 


۷ 


ب۔۱١‎ 


دون ما بنقلةٌ مالك“ » مع نباهته > وذلك لا يقتضي رده › ولا يؤر 
في ارجح . 

ولا وحه للنظر الى الشہادة » فإن مبناما على تعبدات ذكرناها » 
ولذلك لا راجع شود الفرع مع حضور شود الأصل »› بخلاف الرواية . 

فإن منعوا ذلك ؛ استدللاا بسيرة الصحابة » وقد علنا ne‏ ف 
خالف مكة والمدينة" - في حياة رسول اله بام وحافاتيا » 
کانوا يعتمدون على قول" ابي بكر وتر وغيرهم » مع إمكان الرجوع 
الى الرسول ب 

ونعلم أن النسوة لا يكلفن [ البروز“ ] الى الرسول في كل حك » 
من الصلاة والطبارة » بل [ كن بعتمدن قول“ ] أزواجهن . فلا 
وجه لإنکاره . 


9 
: 
اذا قال الصحاني من السنة كذا » أو سنة الرسول | عله السلام 
کذا » قال الحدثون : هو كقوله : قال رسول اله بل كذا لأنہم بعبرون 
به عن قول الني عليه السلام . 
وهذا ٤:‏ 
فان السنة عار به عن ع ااطر a‏ والشربعة ¢ دلبل فوله تعالى ( سنة 


: من < . وني الاصل عاليف بالاء المہملة » والخالیف جمع مخلاف بکسر ا‎ )١( 
. الڪورة‎ 
ف‎ )۲( 
(٭) في او‎ 
. من ح. وني الاصل المرور‎ )٤( 
. (ه) من = . وني الاصل دل بعتمدون على قول‎ 


— ۲۷۸ - 


٤ 


من قد أرسلنا قلك ( من رسا“ ) "١‏ ) . فلعله قاله قباساً» وسنة الي 
اتباع القياس . 

وكذا لو قال : أسر"ا بكذا » فإنه أر باتباع القياس » وإن كان 
مو" أظهر من الأول . 

ولو قال : ارتا رسول الله بلقي فهو كروابة قوله . 

مشل قول مفوان ن عسال (أمَرنا رسول اله پل ٳذا ڪا 
مسافر ين أو سفراً آن لا نتزع خفافنا“ ) اديت . 


۶ 
: 
أوحب الحدثون نقل أله-اظ رسول“ الله بإ على وجا »> 
وغالو ا" حتى منعوا إبدال امم لله تعالی بامم آخر من آمماء الله تعالى » 
سكا بقوله عليه السلام : (نَضر اش اعرأ“ ممع مقالي فوعاها > 


فاد اها ک ٤ lae‏ فرب ملغ وی من سامع 4 ورب حامل 


(۱) لیس ني < . 
(؟( إلآية ب من سورة الامرأء . 
)+( في = هذا . 


والنسائي » وان ماجه » وين خزعه » وان حبان » والدارقطتي » والبييقي » ورواه 
أيضا الطاب بإسناده في معام الان . ولفظ الجددث ا ني الترمذي « عن صفوانينعسال 
قال : كان ر سول الله صلى الله عليه وسل بأمرة إذا كنا سفرآ أن لا تزع خقافنا ثلاثة ام 
ولباليهن إلا من حنابة »> ولكن من غائط وبول ونوم » . 

(ه) ق ح الرسول . 

)٩(‏ ني ح غلوا. 


- ۳۷۹ = 


۱۰۸ 


فقه الى“ من" هو أفق منها") . 
واتار : / أن الألفاظ منقسمة الى : ما يتميز مخاصة الإعحاز » 
وهو الفاظ القرآن » ولا بد من نقلما » إذ الاعجاز بها يتعلق . 
وما لا إعحاز فيه ينقسم الى : مابتعلق به تعد لا بد من قراءته 
كالفاظ التشمد » فلا بد من روايتا على وحهها . 
وما لا بكون كذاك » جوز تغبيره » بشرط أن يكون الناقل على 
ثبت من تقة المعنى بټامه . 


د لا تعد ف اللفظ » والمعنى هو الميتغى . 


۶ 
سسا )0( 

اذا نقص الراوي شنا من المحديث نظر فه . 

فإن كا التروك لا برتط با منقول أصلا ؛ فذاك جا » وعلىه 
درجت الصحابة » إذ كان رسول اله 7 شرع مہ احکما حمة في 
ڪلس واحد » وخطة وأحدة » م كانوا نقاونم ا متفرقة على 
حسب الاجة . 

وإن ارط به بحسث لا ستقل المنقول بإفادة الخغرض ؛ فلا محل 
نقصانه » فإنه إخلال بالغرض . 

وإن استقل الأول » وكان الباقي بفيد ءزيد وضوح ؛ فجوز الاقنصار 
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ی الأول e‏ نقل عن ان مسعود ف يعض الروايات انه قال: ( أتدت 


. في ح إلى غير فقيه »> ورب حاءل فقة إلى من هو أفقه منه‎ )١( 

» الحديث روي بألفاط تلفة عن زيد بن ثابت » وآبن مسعود » ومعاذين جيل‎ )٦( 
وجبير بن مطعم » وي الدرداء . وأخرجه الترمذي » وأحد » وأبن ماجه » والطبرافي‎ 
. في الكبير والاوسط » وأبو داود › والدارعي‎ 

(*( في < مفرقة . 


— ۰ 


رسول ا ی ڪج رن ور وثة l<‏ استدعی ذلك می ٠‏ فرمی الروث 
وقال : إنه جس" ) » ولم ينقل قوله : ( بغ لي 8ل" ) . 

وقد نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال : السب باشب » جلد 
مالة والرحم” ) » وفي بعض الروايات لم قل الل . 

قال الشافعي رضى الله عنه : لا أتلقى سقوط اللد من السب من 
اقتصار الراوي“ . 

إذ بحتمل أن الني عله السلام كان قد ذكره في مذا المديث أبضاً» 
فاستحقره الراوي بالنسية الى الرجم » فاقتصر على نقل الرجم > ولكنه 
مأخوذ من قصة ماءز » وفعل رسول الله بزلل . 


مسال 0( 


القراءة الشاذة » المنضمنة لزبادة في القوآن ؛ مردودة . كقراءة 
أبن مسعود في آية كفارة البمبن ( فصام ثلائة أيام متتابعات ) » 
فلا" بشترط | التتابع . 


)١(‏ الحديث رواه أحد والبخاري » والترمذي » والنسائي » وان ماجه » وان 
خزية . وفي بعض الروايات « ر كس » بدل الرجس . والعى وأحد . 

(۲) هذه زيادة دى الحديث السابق عن أبن مسعود أخرجبا جد . 

(*( الحدىث رواه » مسل » وأحد » والترمذي › وأبو داود ؛ وأن ما حه » عن 
عبادة بن الصامت . 

)٤(‏ وهذه رواية جار بن سره ( أن رسول الله صلی الل عليه وسل رجم ماعز بن 
مالك » ولم يذ كر جلد ) رواها أجد . 

(ه) أي على ذكر ارح فقط . 

. هذه قراءة أي بن كعب أيضاً . رواها أحد » والأثرم بإسناده‎ )٩( 

(۷) في <ولا. 


— ۲۸۱ - 


1-۹ 


خلافا لأي حنيفة رضي الله عنه » فإنه قبله . 

وهو بناقض أصله » من حبث انه زيادة على النص › وهو تسخ 
بزعه » ک) قاله في كفارة الظمار . 

ومعتمدنا : شان . 

مرها : 

أن الثىء انا يثبت من القرآن » إما لإعحازه » وإما“ لكونه 
متواترآ » ولا إعجاز » ولا تواتر . 

ومناط الشربعة وتمدتها" » تواتر القرآن » ولولاه ) اسنقرت النبوة . 

وما بستنی على الاستفاضة لنوفر الدواعى ي على قله » كيف يقل فيه 
روابة ساد ؟ 1 

فان قىل : لعله كان من القرآن فاندرس . 

قلنا : الدواعي ج نوفرت" على نقله ابتداء »> فقد توفر على 
حفظه دواماً . 

ولو جاز تخيل مله ؛ لاز لطاعن في الدين أن يقول : لعل القرآن 
قد عورض [ فاندرست المعارضة “٠‏ ] 

وحجوانا عله : أنه“ لو كانت 4 لانتشرت [ وتوفرت""“ ] ¢ 
ولتوفرت" الدواعي والبلات على نقلما » مع تشوف الطاعنين في الدين 
الى إطاله . 


. في = أو لکونه‎ )١ 

۴) في وده 

ê (+‏ في کا قوفر . 

. ؛ 0 الاصل « فاندرس بالمعارضة » وهو تحريف‎ ٣ (é 
ه) في‎ 

(٦‏ ا 

(¥ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


في < لتوفر . 
FAY”‏ ¬ 


اللاك الشاي : 
منانا''' فیا نأي ونذر ؛ الاقتداء بالصحابة رضي اله عم » وقد انوا 
لا يقباون القراءة | الشاذة . ۹- بپ 
وعن هذا ڪر عڻڅان رضي الله عنه أضلاع ان مسعود » 
فکیف بقل ؟ 
فان قبل : لا بنحط عن خير" الواحد » فلعمل په . 
قلنا : العمل [ به" ] ينبني على كونه من القرآن » وقد بطل ذلك . 
م مستندنا في العمل بر الواحد ؛ سيرة الصحابة » وهم لم يعماوا به . 


سار )۷( 
إذا انفرد بعض النقلة بزبادة في اصل الحديث“ ؛ قبات الزيادة . 
خلافاً لبي حنيفة [ دضي الله عنه ] . 
وقد عول على أنه بعد أن بحضر ماس الرسول إلا جمعم »> قد 
اعتنوا بحفظ کلامه › مم ختص بعضېم ماع کل > مع ذهول 
[ الكخري" ] عله . 
والعجب أنه أ بتنبه هدا في القرآن » ومبناه على الاستفاضة والتواتر» 


واعتاره ف غار مظنته . 


. ف = آن منتانا فیا‎ )١( 
في < ابر الواحد.‎ )۲( 
. = زيادة من‎ (*( 
3 )٤( 
(٠) 

) 
) 


۱ 
۲ 


< حدیث . 
ساقطة من = . 
٦‏ في < باستاع . 
) من = . وفي الاصل الأخر . 
TA¬‏ - 


۷ 
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إذ وقوع غفلة » أو فترة لمعظم الاضرن » واختصاص البعض“؟ 
بالاستاع » لا جيل العرف والعقل » والناقل عدل » والمع بينه وبين 
المقتهرين مكن » فلا مجعل للتهمة موضعا » على ما قاله الشافعي . 

نعم » لو كذبوه »› وقالوا : ا بقله » فعند ذلك تطل اللثقة » 

فان قالوا : | ذلك ما بندر . 

قلنا : لابرد حديث الثقة' لندوره . 

إذ قبل روابة من روی ( أن الني ي : بال فام ) مع ندوره 
بالنسبة الى حاله » وقد كان بث غشي عله حباء [ لو ] الحلت عقد 
إزاره وانکشفت عورته . 

والدلبل عليه : أن رجلين لو انفردا من بين ساثر الشمود فى واقعة 
شهدوها »> وشېدوا على زيادة ؛ قبل [ ذلك ] منم » من غير التفات 
الى الادور . 


۶ 

قال ابو حنيفة دضي الله عنه : أخبار الآحاد فيا تعم به 
الباوى مردودة . 
(۱( 
(( في < عض . 
) ( الجدبث : الجديث رواه البخاري ومسل » والترمذي » والنسائي » وأبن ماجه » 
وأو داود؛ وأحد . 

0 في الأصل و < لا . والصواب ما أثبته . لأن عقد زاره ما اغات . 


(1) زياد ة من = . 


— ۸ - 


فقول : إن عبت به مابعظم موقعه في القاوب » وتتوفر الدواعي 
على نقله فلي . 

وإن عنبت به ما يتكرر في الوم والللة » كالصلاة »› والطمارة > 
فلس كذلك . 

إذ معظم الصور المتعلقة بالصلاة والسمو فيا ؛ انفرد به الآحاد . 

وقد ردوا مذهينا في اير بالبسملة بهذا السب . 

وقالوا : لو كان لاستفاض › فإن اابسملة متكررة . 

وهذا بعارضه ؛ أن الإسرار لو وقع" ؛ لاستفاض | أيضا . ۰ب 

م يقال مم : أتقطعون بكذب نفل الير أم لا ؟ 

فإن قطعمم به ؛ فلا بدرك كذبه بضرورة العقل » ولا نظره . 

وإن جاز وقوعه ٤‏ فو عدل » فلا وجه لتكذييه . 

والقول الو جز : أن ما بقتضي الال الاستفاضة فه » اذا م بنقل 
نفیه وإئباته متواترآ» فهو مول على أحد رين . 

إا على قصور الدواعي »> وضعف الاعتناء بنقله . 

وإما على اندراسه بعد التواتر . 

وهذا عا لا یعظم وقعه في القلب حتى بتواتر . 

والعجب آم آثبتوا تثنة الاقامة بثله » وهو عار الاسلام » يتكرر 
ف کل وم ول(“ س رات 


)١(‏ ف < فہو مسل 

(۲) قي < تتىکر . 

(٭( في لوقع . بدل « لو وقع » . 
)4( في ح الأمرنن . 

. < ساقطة من‎ (٥) 


~~ Ao س‎ 


مس 1 )۹( 


كل خبر ٠ا‏ يشير الى إثبات صفة للباري تعالى »> يشعر ظاهره 
مستحيل في العقل ؛ ُنظر . 

إن تطرق البه التأويل ؛ قل وأو"ّل . 

وإن بندرج' فيه احټال ٤‏ بین على القطع كذب الناقل . 

فان رسول اٹ ق > كان مسدد أرباب الألباب وعرشدم »> فلا 
بظن به آن باني با بستحیل في العقل . 

وقوله عليه السلام : ( لضع" الجسار* دمه في انار ) ؛ 
مقبول » مؤول » مول على الكافر العتل" . 

قال رسول الث بزل : ( أل النار كل جار حظ جعظري ) . 

وقشهد له قران » وهو قوله تعالى : (لأملأن حبثم من الحثة 
والناس أحعين"" ) > وقد عار الرب تعالى متسع النار » وما يلؤها » 
فكيف افنقر الى وضع القدم ؟ 


)١(‏ قي < بنقدح 
(؟) ساقطة من < 
(٭) ف < مستحیل . 


)٤(‏ الحديث رواه البخاري » ومسل » والترمذي » واين حبان » وتكام عليه 
الحافظ ان حجر في فتح الباري في تفسير سورة « ق”» يا فيه الكفاية فليراجع › 
وخر جه البخاري كاملا في كتاب الأمان والنذور . 

)٠(‏ الحدث رواه أحد » بلفظ جواظ . والجواظ هو الموع المنوع . قال 
الأزهري : والجظ : السمن مع القصر » وقال بعضبم الجظ : الر جل الضخمالكثبر اللحم. 
ذب الاغة Ya‏ والجعظري : الفظ الفلىظ المتكبر .) النہاية في عردب المحدىث) . 


. هن سورة هود‎ ٠١۹١ الآية‎ )١( 


~A — 


وهلا جعل المحارة حشوها » ك) قال تعالى : ( وقلودها النتاس 
والمحار 3 ) 

وله على الظاهر ؛ نسبة جهل الى الله » تعالى عن قول الظالين > 
أو لعحزه عن أن يلأ النار خاتى خلقه . 

ورب حد اث ع" علي القطع إزالة ظاه ره ¢ کقوله عله السلام : 
) قاب الأؤمن ن إص۔عین من أصابع الر ج( ( ¢ وخ لاف ااظاهر 
فه مشاهكد , 

وقوله عله السلام : خلق ادم على صورق ۱ ( ع فاماء ڏه ¢ 
قل : رأحعة أ آدم ٤‏ ومعناه : أنشأه ڪذلك › لاف من دونه ٤‏ 
فم کانوا ولا e‏ صورة الآباء . 

وقد قیل : سببه أن رسول اله لړ رآى رجلا بلطم وجه غلام » 
فقال : لا تفعل › فإن اله / تعالی خلقی آدم على صورته . ۱۱- ب 

والقول ألو حبز › أن کل ما لا تاو بل“ له فهو «ر دود ۰ 

وما صح وتطرق اليه التأويل قبل [ وال آعم [ 


. من سورة التحرم‎ ٠ الآية‎ )١( 

(۲) فح 

(+) المددث رواه أحد » والترمذي » و الما م » وابن ماجه » وأين خزية في كتاب 
التوحبد ص »ه٠‏ وأبو بكر الأجري في كتاب الشريعة » والبيمقي في الااء والصفات › 
ومسل والبخاري في الكيبر » والأدب المفرد » والطبري في التفسير . 

. الحديث أخرجه أحد » وان ماحجه‎ (٤( 

(ہ) قي إن کل ما لا بؤول فہو دود . 


.< زادة من‎ )٩( 


~— AV — 


وکہ ار ,ر الوا 


ا اول 
فی اتات الاس علی منکرے › وان قفن 


وقد أنكر اهود جواز النسخ . 

فنقول هم : إن تلقبتم استحالته من عدم تصوره ؛ فتصوره أك 
قول اليد لمبده : إفعل» ثم إقول بعده : لتقمل . 

إن تلقيتموه من استصلاح واستقباح » فلا تلساعدون عليه . 

م لا بعد في تقدير مصاحة فه . 

وأن نقاوا استحالة النسخ من مومى عله السلام 4 فقد ڪذڏوا »۽ 
إذ شربعة عاسى عليه السلام ٤‏ نسخت شریعته » ولا طربق هم الى 
کار معجحزته . 

فان“ قالوا : الخ يدل على البَدَاء . 

قلا : إن غنيم أنه يدل على تين شيء بعد استهام شيء ؛ فلاس 
ڪذلك . 


)١(‏ في < وإن. 
YAN”‏ = 


وإ قلتم : بؤدي الى افتتاح مر م یکن . فاه تعالى یدل“ 

الأحوال > جي وييت » وحرك ويسكن . 
وإن قالوا: كلام اله تعالی قدي | والقدم کف ینسح ؟ ۲ا 

قلنا : على الطاب بنا ؛ لس قدي »> فلا بعد في انقطاعه » 
کا نقطع بالنون وغيره . 

فدل أن استحالة النخ لا تعلم بضرورة العقل » ولا بنظره . 

فان قىل : عر الله ؛ إن هم منه التأبمد ؛ فنسخه دشعر باخاف » 
وإن لم بدل إلا على التأقيت ؛ فلا حاجة الى الخ » إِذ النسخ رفع » 
ولا رفع . 

قلا , يندفع هذا السؤال بان حققة النسخ . 

وقد اختلفت العبارات فه . 

فقال قائاون : الندخ : بيان أمد العبادة . 

وهو فاسد من وحهن , 
أحدها : أن الخ لا ختص بالعبادة . 

الثاني" : أن البيان لو قارن ؛ أ يكن نا » فلا بد من التراخي . 

وقال الفقاء : اللخ : تخصص الأمر بزمان . 

قال القاضي رحه اه في روم إفساده : حم الفقہاء »> والمود على 
رد الخ » إذ الأمة بمعة على اثباته معنى وراء التخصيص › فلا تخي 
الموافقة في اللقب » ورد المحنى الى التخصبص »> إذ الاسخ رفع » ولا رفع 
| فيا قلوه ء 


والتخصص القاس وأخبار الآحاد مسوغ » دون النخ . 


ب 


. في < میدل‎ )١( 
. في = وانثاني‎ )۴( 
٠۹ المنخول-‎ — ۳۸۹~ 


- ۳ 


قال القاضي : والندخ : رفعا > الثابت . وهذا برد على ماذكره 
الود من أن رفع الثايت خلف . 

وقاات العتزلة : النسخ : هو النص الذي بتضمن رفع مثل المج 
الثات فى متقل الزمان » الذي لولاه لاستمر اج 

واتار : أن الخ إبداء مايتافي شرط استمرار ا 

فنقول : قول الشارع١؛‏ ۽ افعلوا ٤‏ رط استمراره أن لا بجي »› 
وهذا شرط تضمنه الامر » وإن م بصرح به » ک) ان شرطه استمرار 
القدرة » [ ولو قدر عجز الأمورين "“ ] تببن به بطلان شرط الاستمرار 

فإن قل : ماالفرق Cy‏ ورين المعتزلة ؟ 

قلا : نفارقېم في مسأالتين . ٠‏ 

احداها : أا تجوز نخ الأمر قبل مضي مدة الامكات › وم 
لا حوزون ۾ لأن الأمر لاس پثابت . 

والأخرى : أن لو قال : د إفعلوا أبداً » » جوزنا فسيخه » لان 
لا تتلقاء من الافظ » وهو ك) لو قال : د إفعاوا آبداً إن لم أثبج 
عله » › إذ شرط استمراره عدم الي . 

ونقول للذين حلوا الندخ على التخصيص / إن عنيم به أن ا جج في 
عل اه تعالی کان متخصصا ذا الوقت ؛ فيو مسل . 


)١(‏ قال الغزالي في الستصفى : حده : إنه الطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
يالخطاب المتقدم » على وجه لولاه لکن ایتا به » مع تراخیه عنه ۰٩۹/١‏ وانتصر نذا 
الجد القاضي في التقريب وأطنب في الاتتصار . وأوره عليه إبن الجاجب أربع ايرادات 
وعرفه بأئة رفع الح الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . وهناك تعريفات أخرى 
للإمام وتبا . 

() في ح فقول الشارع . 

(*( في > فلو عحز الأمور . ٠‏ 


4 


وإن عتم أن اللفظ في وضعه تخصص به ؛ فلاس كذلك >»٠‏ فإنه 
لو قال افعاوا أبداً فو نص ويحوز لسخه . 

نعم »> لا يجوز المجوم عله بالقياس » لأن التخصص أبضاً تلقمناه 
من الصحابة لا من الحقل » ولم ينقل عنم ذلك في النسخ . 

فان قيل : هذا فسخ لايتضمن رفعاً ٠.‏ 

قلا : يتضمن رفع اعتقادنا ووهنا . 

فإنا كنا نظن استمرار اج أبداً »> وإلا فالثابت في عر اث تعالى 
لا بقلب . 

فإذن مانا على اثبات النسخ وراء التخصيص » متضمنا رفع الاعتقاد 
دون ا ف عر اله تعالى » مفارقاً 1 للاستثناء “ ] » اذ شرط 
النسخ الاستئخار » ولو قارن لاأقض " » وشرط الاستئناء المقارنة ›» 
ولو استأخر لناقض "“ . 

[ فبان "“ ] ؛ا ذكرناه وجه الرد على الود فيا ذكروه من الؤال . 


. من < . والاصل الاستفناء‎ )١( 
. في = لتناقض‎ ۲ 


)۲( 
(+) من < والاصل وبان . 


- ۳۹۱ - 


۳-ب 


الاباإش ي 


الزاہ. 
٤‏ 
هو اث تعالى » وهو المئست . 
وقول : ار ناخ ٤‏ £ أو الشيء ٠‏ 1 ادخ ٤‏ وز ۰ 
ثم لاخلاف في حواز فسخ الكتاب بالكتاب . 
و نسح الكتاب بالسنة حا عد الاصولين . 
خلافاً الك » والشافعى "“ » والاستاذ أبي اسحتق في زمرة الفقباء . 


)١(‏ فيح أو 

(۲) هذا اللاف ا ب ل الك في هذه السألة م أر أحد نسبه اليه غير الغزالي هنا 
دون المستصفى . فل ينسيه اله هناك ء فإن كان مراد الغزالي أن الإمام مالك يالف في 
الجواز کا هو ظاهر كاومه . فيذا خط . فإن الإمام مالك جوز مقلا نسخالكتاب بالسنة» 
قال في مختصر تييح الفصول لشماب الدين القرافي المالكي ص ٠.‏ وأما نسخ الڪتاب 
بالآّحاد فجائز عملا غير واقع معا » خلافا لبعض أهل الظاهر والياجي منا أه. 

وما إن كان مراد الغزالي أن مالكا يالف في الوقوع فبذا صحيح وهذا ري ۰ 
ا جور من الأصولين . وإن كانت عبارة الغزالي لا تفيد اللاف في الوةوع بل في الجوآز 
لأنه قال نسخ الكتاب بالسنة جائ . م قال وليس في العقل ولا في الشرع ما يجيل الخ... 

)(*( وهذا| الخلاف الذي نسبه الغزالي للشافعي حق » ومشېور عله » وقد اده فيه 
الشييخ أبو اسحق الشبرازي » وصرح به في اللمع ص ٣م‏ » والتبصرة؛ ٦‏ - واو اسحق 
الاسفرايني ولكن الغزالي لم دصرح بأن الشافعي ينع منه عق آم معا . وظاهر کلامه أنه 
منع منه عقلاً . أو عقلا وشرعاً » لأنه قال : ليس في العقل ولا فيالشرع ما يبل الخ ...= 


— ۹۲ - 


والمق في ذلك : أن الشافعي رضي اله عنه م نع منه عقلاً ۽ بل ٺم بتكام في ڪتبه 
قط على الجواز العقلي » ونقل ابن برهان في الاوسط الانفاق على الجواز العقلي فقال : 
لا يسشحيل عقا لسغ الكتاب بر الواحد بلا خلاف . وإغا اللاف في جوازه شرعا . 
ونقل الشيخ أبو اأسحق أن الشافعي لا جوز نسخ القرآن بالسنة من جبة السمع قال 
ومن أصحانا من منعه عقلاً » وهذا غير صحبح » نقل هذا في شرح المع . 
قال إن السبكي في رفع الحاجب ۲ق ۲ ١ ٠‏ - أ أما النع عقلا فلا يإض» و الذي عثد 
أن الشافعي لم يقله » ومقداره أجل من ذلك . نمم . حكاه القاضي في ختصر التقر يب ق 
لبعضم أھ . 
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أما انع سعاً » فقد قال أبن السبكي : « وأناأةول : لم أجد مع تنقيبي عن ذلك في 
لصوصه تصرياً به » ولكن القوم أ#ة مذهبنا وأدر ى قالات إمامنا نقلوه عنه . ووراه 
اواز السمعي الوقوع » وكل من منعه معا » قال : م بقع » لأن الشرع لا برد يا لايتنع . 
سعا » فإن كان الشافعي منعه معا فلا رمب في اذه يد عي عدم الوقوع › وإن م بمنع »› فقال 
الاكثرون وقع » وقل لا . وهو منسوب إلى الشأفعي »> وورأه الوقوع أ آخر وهو 
أنه ذا وقع نسخ السنة بالكتاب والعكس فعلى أي وجه يكون . هل يشترط اقتران 
سنة معاضدة للكتاب ناسخة » وأقترإن كتاب معاضد للسنة تاسخ ٠‏ لم يصرحأهل الأصول 
بذ كره » والشافعي قائل به » وهو التق إن شاء الله تعالى . ودليله الاستقر اء » وهو سيد 
العار فين بالشريعة و المطلعين على منقولاتا . ونصوص الشافعي رجه آي شاهدة على قوله 
بهذا » ولیس فعا ما بقتضي أنه قول بشيء غیره » أھ . 

وقال في جح إلجوامع : قال الشافعي : وحبث وقع بالسنة فعه قرآن أو بالقرآت فعه 
سنة عاضدة تبن توافق الكتاب والسنة ۷۹/۲ . 

قال الشافعي ري الله عنه في الرسالة فقرة +٠٤‏ - « وأبان اله هم أنه إا لسخ 
ما نسخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة لا تاسخة للكتاب . 

وني فقرة ۲ ۲م « فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخبر إ[نزالءلابكونإلابقر آنمثله» . 

وني فقرة ٠۲٤‏ « وهكذا سنة رسول الله لا يلسخما إلا سنة لرسول الله »ولو حدث 
الله ارسوله في مر سن فيه غير ما سن رسول الله » لسن فيا أحدث الله اليه ١‏ حتی بین 
للناس أن له سنة ناسخة لاقي قلہا ٥ا‏ يخالفہا » وهذ| مذ كور في‌سنته صلى أل عليه وسل أه . 

قال لال ادبن امحلي في شرح جع الجوامع وبكون المرأد من صدر كلام الشافعي = 

— ۹۳ 


@ 


فنةول : لس في العقل » ولا في الشرع ؛.مامحيل قول ال 
عليه السلام لأمته : هذه الاآبة منسوخة » من غير أن بتاو معبا ية . 

وکان رسول اه ی لا يقول ما يقوله إلا عن وحي . 

وکان لا ينطق عن الموى . 

وان کان ګېد » یکن متردداً في اجتېاده ٤‏ بل کان يقطع ما بقول . 

فإن قبل : نخ المعجز"؟ بير المعحز عال . 

قلا : لس كذلك » بدلل جواز نسخ آية بنصف آية لا إعحاز 
فيا . فإن #سكوا بقوله تعالى : ( ما تسخ من آيّة أو تسا نات 
خاد منها ) "“ الاية . 

قلنا : هذا إن دل ؛ فإنه يدل على آنه م يقع . 

م لا يدل عله أبخاً > فإنه مول على العلم والأمارة . 

م ل یذ کر آنه بنسخ إلا بالكتاب » و إا فيه تعرض للمنسوخ » 
والإتيان بآية أخرى » وإن “ لم يكن هو الناسخ . 


آنه م بقع سج الكتاب إلا بالکتاب د إن کان م سنة تاسخة له ولا اسح السنة إلا بالسنة 
و إن کان م م قرآن تاسخ ها . أي م بقع النسخ لکل ما ار إلا ومعه مثل المنسوخ 
عاضد له »م م قال « وم سال الأصنذف - عقي اىن السبكي _ ف ي ی هذا الذي فېمه و عله 
أي الشافعي - یکو ته خلاف ما حکاه غبره من الأصحاب من أنه لاتلسخ السنةبالكتاب 
في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة جزماً » وقيل فيي أحد القولين » اه ۸٠/۲‏ 
حاشبة الىناني . 
هذا قيق القول في نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة بالنسبة إلى الشافعي 


رخي أله عنه . والث أعل . 


— ۹ 


ثم الآية مجم لترددها بين [ هذه ] الات 
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ون نقطع بوقو عه 

فإنا نرى آبات من اللكتاب منسوخة »> كابة الوت وغيرها » ولس 
يما تاخ من ٠"‏ الكتاب . 

فأما (““ ورود آبة على مناقضة ما تضمنه ا »۽ حاتز بالاتفاق . 

ن الفقهاء قالوا : الني بز هو الناسخ [ بره“ ] 

دون 1 

وهذا كلام لا فائدة فه . 

فلا استحالة في كون الاية ناميخة لاخر . 

وعزي الى الشافعي رضي اله عنه ؛ المصير إلى استحالنه " . 

ولعله ءني في المسالتين أن الني عليه السلام لا تسخ . فلا يبت 
أبذاً حتى تكون الابة ناسخة ديه . 

و اغا الناسخ والمثست هو الله تعالى ٩(‏ . 


( 
۲( 
) 


۳ 


زيادة من = . 
قد علمت من التعلق السابق أن الشافعي لا بنازع في الجواز العقلي . 
ف = » ف الکتاب “«( ۰ 


من < . والأصل ره . 


في < ولا . 


( 
( 
) ئي د 
)¢( في < وآما . 
(٠)‏ 
(٦)‏ 
(۷) قد بينا فيالصفحة السابقةوالتيقبلم| أنالشافعي لا جيل ذنكعقلا . ونا ينعه 
رعا .ولذ وقع فلا ند من نة تعا ضد القر آن کا رأمناذلك قي نص الشا فعي ق ألر سالة . وهناك 
قول آخر عن الشافعي واز سخ السنة بالكتاب » والشيرازي وإن وافق الشافعي في 
(متناع نسخ القرآن بالسنة على ما فصلناه » فإنه يجوز نسخ السنة القرآن . أنظر الامع 
ص +۳ التصرة ورقة ٠٤‏ - أ . 

(۸) انظر المستصفى ۸١/١‏ فقد توسع الغزالي فيه في شرح هذه العبارة . 


— ۹۵ 


والنخ بأخبار الآحاد » [ تردد ٩‏ ] القاضي فيه » وقال : لا أدري 
كمون - وهو في مظنة النردد ‏ کا قال ؟ . 
ولا سك في أم كانوا لا ساطون القاس على الكتاب بالنسخ 


1 وال عل (“ [ 


. من < . والأصل وتردد‎ (١) 
) 


) زيادة من < . 


- ۹ 


e 


اباباتالث 


e ®‏ مھ سد 


1 ھا جوز ان بسع 84 
ونس الثلاوة م يقاء اج حانڙ . 
خلافاً لمعتزلة . 
فقول : التلاوة f>‏ مسقل دنفسه فلا تحمل سه »› کنسخ 
والدليل علبه قوله تعالى :( والشخ والشيخة” إذا زآتبا قار جوا 
البتة نكلاً من الله تعالى ٠"‏ ) » فالتلاوة مندوخة واج باق . 


fl 
. جوز نسخ الأمو قبل مضي زمان إمكان الامتثال‎ 
. خلافاً المعتزلة‎ 


(۱) في < فدسخ . 

)( رواه الشافعي رضي الله عنه من حديث سعيد بن المسيب عن مر رضي اله عنه 
واللفظ « يام أن نجلكوا عن آية ارجم › أن قول قائل لا جد حده في کتاب الله » فلقد 
رجم رسول الله صلى الله عليه وسل » فوالذي نفسي بيده » لولا أن يقول الناس : زاد 
عمر في كتاب الله الشبخ والشيخة إذا زنيا فار جوها البتة لزدتجا فإنا قد قرأناها» وخر جه 
البخاري » ومسل » والترمذي » والطبري »› بنحو من هذا . 


~~ ۳۹۷ 


بد لىل نسخ الذبح عن ابراه قبل امتثاله »> وكان قد اعتقد وجوب 
الذبح » ولذلك تعاطی سنه . 

فان قیل : لم يکن مأموراً إلا بعالة الذبح . 

قاتا : فلم فدي »> وکان ود فعل ؟ 

غم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى : ( إن هذا لهو البلاءٌ المين). 

ولا يظن أبضاً به النقصير في التأخير حتي يقال : كات النسخ 
بعد الإمكان . 

وقوله : ( صدقلت الرأؤب" ) ؛ معناه : حاولت الإقدام اعقاداً 
على الرؤيا. 

هم والمسلك الحتار : أا نقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة | 

العقل » ولا بنظره » وغابة المسألة أنه سين بالخ أن الأءر [ ثبت ] 
والنسخ رفع f‏ ثابت . ) 

وقد قال القاضي رضي الله عنه : kl‏ قبل الإمكان ثابت » ولذلك 
يعر المأمور كونه مأموراً قل التمكن . 

ونحن نقول : كان ثيا في وهمنا » فارتفع وهنا . 

وکان اله عالاً بن لا مطلوب ولا طلب »› ک) إذا آمره » ثم عجز() 
قل التمكن . ولا فرق بنا . ۰ 

فان قبل : وما فائدة هذا الأمر ؟ 

قلنا : لا بطلب لأفعال ايه تعالى فائدة . 


¢ 


)١(‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة 
(۲( الاي ٠٠٠١‏ من سور هة 
(+) ي < بتبین . 

)٤(‏ زيادةلابد منا ليستقم‌الكلام. وليستفالأصلولا ح. ولعااسقطت من‌النساخ. 
)۰( ۰ 


ه) قي < عجزه . 


~ ۲۹۸ - 


م فا ند زه أعتقاد الوحوب 4 کا أا ار م عحز قل الإمكان . 

فان قيل : لو أَمَرَ لأراد » وإذا أراد نفذت إرادته »> فكيف ينسخ 
قبل الفعل ؟ 

قلا : عندنا » قد بار ما لاړید» ويڼ عا رید . 


ثم بعارضه ماإذا أءر ثم سلب القدرة . 


: ۶ 

الزيادة على النص إذا ل ترط بالمزيد عليه » كالأءر بالصلاة بعد 
الأمر بالزكاة ؛ لا تكون نسحا بالاتفاق . 

واذا ارتبطت بامزيد على وجه [ أبطل الانحصار" إ] المتلقى من النص 
فهو نخ › ) لذا قدر صلاة الصبح بر کعتان ثم زيد فيا" ثالنة . 

فاما اذا م بیط به ؛ لایکون | نسخاء کقولنا : « الإیان شرط ورب 
في كفارة الظہار » ج ذكرنا في كتاب التأويل““ . 

وقد يدعي ابو حنيفة دمه اله ذلك في شرط النبة [ ي ] 
الطهارة » من حبث إن الله تعالى تولى بيانما"“ » ولم بتعرض فما" . 

ولا بغني في المواب المعارضة بطمارة الماء »> وستر العورة » واستقبال 
من < . وني الأصل ايطال إغار . 


(۱) 

(۲) راجع تعلبق )١(‏ س ۷ب٠‏ لتعل أن هذا رأي الغزالي ولس برأيا مور . 
(+) في < فا . 
)٤(‏ أي في ص ٠۷۷‏ . 
)٠(‏ 

(٦) 

(۷( 


— ۳۹۹ - 


القبلة » لأن ذلك لا يتعلتق بقصوه فع المتطهر > ولا [ المتمم ] > 
فإن ذلك مناقضة من أي حنيفة . 

فالواب أن نقول : الظاهر يبدل على الاقتصار » ولكن خصصناه““ 
بدليل آخر » وعن هذا قال الشافعي رضي الله عنه : « الزبادة على اللص . 
تخصيص وم .. 

ووحه الإمال"' : أن اث تعالى أراد به التعرض الأفعال“'الظاهرة »> 
فل بتعرض لانة . 

وقد بستدلون به في الشاهذ واليمين » من حث إن اله تعالى قال : 
) و استشهدو 1 شېد ین من ر جال فان“ ۾ بکونا رجلين فر جل“ 
وامرآتان ‏ ) » ولم يتعرض له . . 

فنعارضمم باعتبار العدالة »> واطربة » والقضاء باللكول » فإنه من 
احد 0 الج . 

ثم الشاهد الواحد 1 بقوي حانب المدڪي »> والمححة هي البمين . 

والتحقمق فيه : أن الله تعالى فى سباق هذه الآية ؛ حت الئاس 
على مافنه مصلحتهم » والأصلح الاستظمار بالبينة الكاملة . 


ا 


. في الأصل و ح التيمم . والصواب ما أثبته‎ )١( 
. في < خصصنا‎ )۲( 

(+) في = الاحتال . 

. في < لأفعال‎ )٤( 

(ه) الآية رقم ٠۸۴‏ من البقرة . 

. فيح اخس‎ )٦( 


س و س 


الا الان 


في عك السو 


قال قائاون : النسخ المطلتى اذا ورد على المحكر بتضمن إثبات نقيضه . 

وهذا فاسد . 

إذ الأحكام تنلقى من أوامر الشرع" » ولفظ النسخ بجرده لا يدل 
على إثبات نقض المنسوخ » ولكن" يدل على رفع ذلك المج » فبقدر 
كان ذلك ا ۾ یکن أصلا . وتلتحتق تلك الوافعة بالأفعال قيل' 


ورود الشرع . 


۴ : 
قال قائاون : من لم ببلغہم خير النسخ »> gk‏ في حقہم ابت 
مستمر » إذ لو ثبت فى حقهم النسخ ؟ لكان ذلك تكاف ما لا طاق » 
فان الامکان درتب على الهم 
وهذا قالوا : لا جوز ممم ترك الأمور الأول '. 
والوجه عندنا : رفع اللاف » فإن الندخ لو استعقب حك آخر 
فلا يكلفون ذلك قطعا » وليس ممم ترك ماأمروا به قطعا . 


~۳۱ 


ولو فام الفعل فل باوغ ار ¢ فو جوب القضاء من وزات 
العقول › فلا نقصاع په ¢ وإغا بتلقی من ار متحدد إن ورد موحب ٤‏ 
وإلا فلا . 


5 
. 4 
دأی ابو حنيفة رضي الث عنه استنباط ترك التببست من الديث 
الوارد في صوم عاشوراء » قبل آن ينسخ وجوبه . 
وقال اصحا نا : الاستنہاط من المنموخ باطل » فاه فرع ىوت 
الاڪم 
واتار : آذه ان انقدح فيه معي نی ىل - أعني ف المنسوخ = ڪاز 
التمسك به »> صحعنا الاستدلال بامرسل'" أو لم نصححه . 
لأن فز بض الصوم في وضع الشرع تنسخ » ولکن أبدل 
زمان بزمان . 
ولكن لا يستقيم لأبي حنيفة رضي الله عنه استنباط معنى بل من 
فر ضة عاسوراء ف ترگ التبددت . 
فالتشيه“ في هذا الحل لا بقبل [ وله أعٍ“] . 


po 


وکہ کک الوا 
1 1 
ا سال ول 
ف بات کون ار اع وم » وہان صو تہ 


والإجاع : عبارة عن اتفاق / أهل الل والعقد' . 

وهو ححة كالنص المتواتر عند أهل الى . 

وأنكر منكروت تصوره » وأحال وقوع الاتفاق بين الامة في 
تەوره" . 

وأنكو منكوون تصور العلل به » مع اعترافه بتصوره في لفسه . 


وزم آخرون أنه باصور ويعام ٤‏ ولکن لا تج يه . 


)0( في < العقد والمل . والإجاع لغة العزم والاتفاق . وفي الاصطلاح له عدة 
تعاريف . عرفه الغزال في اأستصفى ٠٠٠١/١‏ . أنه : اتفاق أمة جد صلى الله عليه وسل 
خاصة » على أس من الامور الدينية . 

وعرفه ان إخا حت دأقه : « اتفاق ادىن من دده إلأمة ف عصرعلي أمرمن‌الأمور » .۰ 

)"( في في مسألة النظرية . والذي أثكر تصوره هو النظام وبعض الروافض . 
وقال الإمام أحد بن حنيل « من ادعي الجاع فو كاذب » وليس مراده بذلك إنكار 
الاجاع وإنا مراده استعاد وجوده لعسر الاطلاع عليه . 


— FoF — 


1-۷ 


۷-ب 


ومعتید من ححد تصوره : أن الجاع ا انتفاع به في مواقع 
النصوص » وإغا حتاج اله في مظان الظنون » وإطباق الأمة على كثرة ٠‏ 
عددها ‏ على f>‏ واحد فى مسألة مظنوئة ٤‏ مع اختلاف القرائع » وتان 
القطن » في الاستحالة » كإطباق أهل بغداد » في حالة واحدة» على قبام » 
أو قعود » أو أ کل ز باب » وذاك مستحبل عرفاً ۰ 

فقول : المسألة التي تتعارض فما" الظنون على وجه لا يترجح جانب 
على جانب ؛ ببعد في العرف الاطباق عام" من الم الغفير . 
علہه ¢ اذ صقو الأفمام [عمام ] أل الأغلب . ۰ 

على أن الاحاع | متصور انعقاده عن نص »› على ماسنذكره » وذلك 
غير پعید . 

ولابغی ف اواب قول القاضي ري آله عه ۽ وروی النصارى عى 
كرتم بطبقون على مذهب واحد » و كذلك القول في أصحاب المذاهب 
کہا » لأن جامعم التعصب » ورابطتمم التقليد واتباع المهوى » ولغنا 
بعد الاتفاق من الماهير فى مظان النظر » إذا استقلوا بالنظر . 

وإذا تبين قصوره » فطريتق العلم به أن بنقل عن جلتهم ذلك . 

ویکن تصوړه في ملك سادس جمعبم على صعرد وأحد » لستفتمم 
فىتفقون € أو بزاسامم € أو کاب rê,‏ 1 ويعام تو افم في وت وأحد . 


فہذا طربی تصوره » والعلم به . 


of 


سس م 


أما إثبات كونه ححة : فقد تك الشافعي فيه لقوله : ( ومن 
دشاقق الرسول من بعد ماقتسن له الهدآى » و تع" غر سبل 
المؤمنين نوله ما قو لی ١‏ ) الآية ء تواعد على ترك اتباع 1 سیل" ] 
المومنين » فإذا أجعوا على f>‏ فهو سبباهم . 
فان قيل | : تنطوي عليه السريرةء ولا اطلاع علما» فا۳ ندري ۱۱۸ -أً 
أن الذين أحعوا» أم المؤمنون » الذين بحب اتباعمم » أم لاء 
قلنا : لم كاف البحث عن الضمائر » وإغا أعرتا ياء الأءر على 
الظاهر » وإذا أحعت الأمة على f>‏ ؛ بحب القضاء بآهم م المؤمنون ٠‏ 
إلا أنه نقدح حمل الآبة على ترك الإيان » والحالفة فه > ويشمد 
له قوله قبله : ( ومن" يشاقتق الرسول) . 
وهذاء» إن لم نقطع به ؛ فهو تمل » والقطعبات لا تثبت باحتملاتء 
وما تقسك به الأصوليون : قرله عليه السلام : (لا تمع امي 
على خللاله" ) وروی « على الطأ 


. من سورة الفساء‎ ٠٠٠١ الآية‎ )١( 
. < زادة من‎ )۲( 
. في < وما‎ (e) 
» كذاني جع النسخ » ولعل صوايا « يبحمل‎ )٤( 
. من سورة النساء‎ ٠٠٠ (ه( الآية‎ 

(( اجددث رواه أنو داود «لن تتمعوا على ضلالة « والدارقطي »› والترمذي 
عن أبن تمر « إن اله لا يمع امي أو قال امة محمد على خلالة > ويد الله مع الجاعة وهن 


شذ شذ إلى النار » والمحاى » واين ماجه » والحافظ الضياء في الختار 
قال ابن السبكي : وأما الجديث فلا شك أنه البومغيرمتواتر ؛ بل ولا يصح - أعني 
م يصح منه طريق على السبيل الذي برتضيه جبابذة الحفاظ » ولكني أعتقد صحة القدر 
المشترك في كل طرقه » والأغلب على الظن أنه عدم اجتاعما على الخطأً » وقول مع ذلك 
حاز أن کون متواتراً في سالف الأزمانءم أنقلب آحاداً اھ رفع الجاجب ٤/١‏ ۷ 1-ب. 
قال الغز اليف ‌المستصفىفي الاستدلال بذا المديث ٠٠١١/١‏ : تظاهرت الروأيةعن = 


٣١  لوخملا‎ ~n. — 


۸-- ب 


ولا طريتى الى رده بكونه من أخبار الآحاد"' فإن الةواعد القطعبة 
جوز إثباتبا ما وإن كانت مظنونة » کا ساني في كتاب القباس . 

ولكن هذا الديث عتمل حل أضاً على البدعة والضلالة في الدين 
والاعتةاد » وعلى الإخلال بأصل الدن » فضعف التمسك به من هذا الوج». 

فان قبل : فا الختار ندج في إثبات الإجاع ؟ 

| قلا : : لا مطمع في مسلك عقلي »> إذ لس فه ما يدل عله » ولم 
لشهد له من جة السمع خير متواتر » ولا نص كتاب » وإثبات الإحماع 
بالإجماع تافت . 

والةاس المظنون لا عال له في القطعات 

وهذه مدارك الاحكام و دسق وراءه إلا مسالك العرف › فلعلا 
نتلقاه منه » فنقول : الإجاع بعرص على ثلاث صور . 


الصورة اررولی : 
_ أن تجمع الأمة على القطع في مسأالة مظنونة »> فإذا قطعوا قوم »> 


= رسول الله صلى الل عليه و سل بألفاظ عتلفة مع اتفاق العنى في عصمةهذه الأمةمن ألطاً 


وأشهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة » كعمر > وأنن مسعود »› وآي سوك 
الخدري › وأاس » وان عر › واي هربرة » وحذيفة بن ألهان » وغيرم عن بطو لذ كره 
من خو قوله صلى الله عليه وسل « لا تجتمع أمتي على الضلالة » آم وسره عددآمن‌الاً حاديث 


)١(‏ قال الغزالي في كتاب القياس الذي أشار اليه ٠٠٠۸‏ - ب « فإن قبل كيف 
بتلقى القطع من الظن ? 

قلنا : وقوع الظن مقطوع ب » وو جوب العمل عنده مقطوع به » تلقياً من اجاع 
قاطع . وهو كو جوب الاتام على المقى إذا قق إفامته خبر الوإحد . فكذلك العمل 
بخبر الواجد عند وقوع الظن اه . 

وقد أطال ابن السبكي في الكلام على استد لال الغزال بالديث فأفاد وأجاد فليراجع. 
وعلى كل حال فالغزالي م يستدل به هنا . وإغا قوى الاستدلال به من قبل الاصوليين . 
وسیستدل عله بالعرف . 


= ۳ ¬ 


وقد کار عددم مث لا بتصور ممم في طرد العادة الاراطو على الكذب »› 
ها بورث العم »> إذ ستل في الحادة ذهومم - وم اجم الكشير ‏ 
عن مسلك التقی مم كثرة" حم » وإغراق.“ في الفحص عن 
مأخذ الأحكام . 

ففرض الغاط عاهم كفرضه على عدد التواتر إذا أخبروا عن عسوس 
لأن هو لاء فطعوا ف [ غ“ ] عل القطع ٤‏ ولا يظن rr‏ اتح ه 


فيع على الضرورة أنم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به ٠‏ 

فهذا مساك إثاته » وهو قريب عا ذكرناه في أخبار التواتر . 

فان | قیل : لو رأوا نصا لنقاوه . 

قلنا : لا بعد في اندراسه على عر الأيام > استغناء عنه » لاستفاضة 
مقصوده » وركوناً الى إطاق الناس على العمل به . 

] !° [ نعلم e‏ لا بقطحون في غير مظنة القطع هزلاءِ »› 
[ فكانت" ] الحجة مستند الاجاع إذن » والإحماع وسل الى الجة . 

فان ممیناه ححة ٤‏ فیجوز ۰ ک) دسمی رسول اله ب ارآ وناها ٤‏ 


والأمر والنهي الى الله تعالى » وهو عاز . 


(*) من ح . وفي الاصل واغترافبم وهو تحريف . والإغراق الاستيفاء . يقال 


( 
) من < وفي الأصل فإنا . . 
(٦‏ من وفي الأصل فکان ۰ 
) كذا في جبع النسخ ولعل الصواب فَتَجواز”. 


n o 


ا 


۹- ب 


اله وره الان : 


أن يطبقوا في مسأ ظنبة على f‏ واحد » من غير أن ينقل عمم 
القطع يذلك . 

فطر بق إثباته ¢ أا نعم أن التارعن لو رأوا من ىدي لاف ذلك 
لشددوا القول عليه بالتخطئة والتضلدل › قاطعين بأنه أساء وتعدى في 
مقالته » ولا بقطعون بذلك بتكا وهزلا > فنعم أن مستندم حديث 
قاطع لم على الإنكار على [ غار ° ] الاجماع . 

فالتحقت ھلم الدررة باأدورة الأولى ¢ د ماشه قطع 5 ف 
عل القطع . 

االصورة الا : 

1 أن دشتوروا ف مسالة € وستقر رام على حڳ “ وجمعوا عله » 
وکانوا با جين بام قالواه عن قراس وظن غالب راجح 4 فعلم ضرورة 
من التابعين تشديدم اللكير على من بدي خلافا . 

ومذأ قطع منم لاني عله » فالتحقت بالصورة الأولى . 

ولا بعد ر کون قوله : (لانجتمعم أمى على | lh}‏ ( 
مستند م ف قطحهم رذلك ¢ أو حد یٹ خر أوضح هنه + 

فان قمل : فېل بتصور أرعقاد إجاع عن قاس ؟ 

قلنا : أنكره منكرون » وتعاقوا أن القباس مظنون » وهو تلف 
فه » فکہف بتلقى منه قاءدة قطعبة . 

. من < . وفي الأصل خارج‎ )١( 

(۲) راحجع ترج الدىث ص ٠٠٠١‏ . 


“۳N =~ 


والختار : تصور ابعقاده منه ك ذڪر ناه ع لعامدا بايداء التارعين 
النكير على الخااف بعد استمرار العصر الأول عله . 
ي مستنداً قاطعاً +< العرف کا د کرناه. 

وکن أن تمك عله رقو له : ( لا تمع أمتی على | hk‏ ( 

فإذا اجتمعوا على قاس » كان حقاً في نفسه » لا يسوغ خلافه > 
کا نيم لو أحعوا“ على أصل القباس ؛ وجب اتباعبم . 

وقوهم الظن لا يتلقى منه القطع ؛ لس كذلك . 

فانا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد » وإن تطرق اله 
خالات » لاستناده الى اماع مقطوع به »> وكذاك هذا . 

وإذا تلقتنا الاجاع من العرف ا خصصه بشرعنا ٠‏ 


فس تلع 


وخصصه من تلقام من الد٫ث‏ « لتخصص الرسول مته ه 

وأحكام العرف لا تنفاوت باختلاف الشرام ٠‏ 

ولا نخصصه بالصحابة » بل ج به في كل ءصر بعدم » وهذا 
خارج عن f‏ ابر والعرف عا : 

وقال قائاون : ص بالصحابة . 

قان قمل :فېل تکفرون خارق الاحاع ؟ 

قلنا : لا > لأن النزاع قد كثر في أصل الاجاع لأهل الاسلام › 
والفةهاء ذا أطلقوا التكفير غارف الجاع ؛ أرادو! ډه إجاعا لتد أ 
أصل مقطو ع به » من اص› أو بر متواتر » | وال اعم ] 


() في س وات 

(۲) في س وهذا 

(+) راجع تخر چه في ص ٠۰۵‏ . 
()٤(‏ في = اجتمعو| . 

(ه) زیاهه من = . 


۳۹ س 


1° 


اباباإش اي 


ق 
صفات اھں ابر اع 


لا تعو یل على وفاق العوام وحلافېم . 
۰- ب 


والمستحمعون لال الاحتاد 1 م المعترون 
وانبجتهد المبتدع إذا خالف ينعقد الاحاع دونه » عند من ڪفره 


أو فسقه . 


والختار : أنه لا بنعقد دونه » فانه تېد بعول على قوله فا نختاره ¢ 
ولا تكفره' . وتقل شېادته » ولا" بفسق ۰ 


والمجحتد الفاستق » قل : لا مبالاة خلافه > إذ لا بقل قوله وفتواة 
ف الدن والدنا ٠‏ 


والختار : أنه لا ينعقد الاحاع مع خلافه » لأنه مستجمع خلال 
التهدي والتصر في الأحكام » وصدقه عكن » والأصل عدم الاحاع » 
فلا بنعقد على ردد بنشاً من خلاف عام بالشرع »> وهو بضعف مأخذ 
الاحاع على ماذكرنا . 

نعم ؛ لا تقبل روابته » وشادته و لأن الأصل عدم ماخر عله ه 

(۱) في < ولا بكةفر . 

(۴) في = فلا. 


۳|٠ 


فأما الفقيه ايوز في الفقه » الذي لا بعلم الأمول . 

أو الأصولي الذي ا | يتعمق ° ] ف الفقه » فلا عيرة علافه »› 
فاه لس بصیراً باخذ الشرع بعد “ وګب عله أن فی ف بقع له » 
فکىف بتوقف(“' الا جاع على قوله ؟ 

نعم » إن كان بحقتق بكسبه وفقهه إشكلا ؛ فحق آهل الاحماع | 
أن دجوا عه ٠‏ 

ثم قوله بعد إحاعہم » کإشکال دي دعد انعقاد الاحاع « 
فلا أثر له . 

واختار القاضي ر حه اله أن خلافه معتار » لأن أهل الاجاع 
دتندون ای رأبه وفقه ¢ وهو فقہه مېد اله ¢ وقد بنا أنه لا تعوبل 
على عناده بعد حث أهل الاجاع عن قوله » وتزيقمم رأبه ۰ 

واستدل؟ بان ان عباس رضى اله )ا کان الف » وکان صبآ» 

فلا الف ا وهو ګېد ¢ ولا ني له ذلك ۰ 

وصار عمد بن رر" الى أنه لاممالاة بقول أقل من ثلاثة » وإن 

)١(‏ في الأصل « في الفقه فمو الذي » بزبادة فهو . ولعاما زيادة من الناسخ وإلا 
قبي ليست موجودة في > . والصواب اسقاطہا . . 

(۲) من < . وي الأصل تتنمق . 

(+) في < فلا مالاة . 

. في نتوق‎ )٤( 

. قي ح فلا‎ )٥( 

)<( هو الامام أو جعفر د بن جرير الطبري الحدث > المفسر › اأمؤرخ» الفقيه › 
اتحتهد » صاحب التصانيف . له جامع البيان عن تأويل آي القرآن ء وتارىخ الزسل 
واللوك 0 واختلاف الفقہاء ¢ وغبرها الكشر من التصانيف . کان شافعي المذهب 6 م = 


- ۴ - 


ا٢‎ 


کانوا تمدن » فانه بندر إصابتہم وخطأً الباقين . 
والحتار : أن خلاف واحد مستجمع الصفات ؛ ينع صحة الاحاع"» 
لانه بقطع ما ذکرناه في مأخذ الاحاع . 


والندور » مطل عله بثلاثة مع ثلاثة لاف فان إصابتم ذا زأدرةء 


=اجعد » وله سنة ۽ ۲۲ د وتوف سنة ٠۳١ ٠‏ . ([طبقات الشافعية»٠عجم‏ الأدباء و غبرها) . 

(+) ذكر أبن السبكي في مسألة ندور احالف في انعقاد الاجاع مذاهب : 

الأول : وعليه الجہور لا بنعقد . 

الثاني : يكون اجاعاً على الخالف الر جوع اليه ونقل عن أحد بن حنبل»و ابن جربر 
من الشافعية وأي بكر إالرازي من إلنفية » وان خو منداد من المالكية . وأي الحسين 
الخاط من المعتزلة . 

الثالث : أنه إن خالف أكثر من ائنين إعتبر وإلا فلا . وهو الذي نقله عن ابن جرير 
أو اسحاق الشيرازي › وإمام الجرمين » والغزالي هنا في المايخول . 

الرابع : إن خالف أكثر من ثلائة اعتبر وإلا فلا » وهو الذي نقله عن ابن جربرسلم 
إرازي ني التقريب . 

الحامس : إن باخ الأقل عدد التواتر لم بعتد بالاجاع » وإلا اعتد به . قال القاضي 
بو بكر وهذا الذي يصح عن ابن جرير . 

السادس : إن سوغت اجماعة الاجتاد في مذهب إغااف فخلاف معتد به . 

السابع : الةرق بين أصول الدبن فلا بضر . والفروع فبضر . 

الثامن : أن قول الاكثر حجة لا إجاع . قال الغزالفيالمستصفى وهو نكرلادليل 
عليه . قال السبكي : وذلك ظاهر لأنه إن لم يكن إجاعاً فيم يكون حجة . وعلى هذا 
الثامن سار إن الحاحب . ۰ 
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إذا بلغوا مبلغ التواتر فهو النهابة » وإإن تراجعت / أعدادم الى وأحد مر .ر 
وما فوقه الى مبلغ لا بستحبل عابم الطاً والتواطؤ عرفا ؛ فلا حجة فه 
عندنا » لأن العرف لا بقضى بإصابتهم قضاء باتا »> إذ الغلط على الواحد 
والاثنين غير مستنكر في العرف ء 

وقال قائاون : هذا غير متصور . 

وإنكار هذا مناكرة المعاوم بالشاهدة في الال »> وإثبات استحالته 
لا مستند له عقلا وشرعا ٠‏ 

فان قبل : هذا الدين لا بد وأن ببقى عفوظاً » وإذا نقص عدد 
آمل الاجماع بطل الر كن الأعظم في الدين ء 

قلنا : قولوا خصل الاجاع بقومم وإن قارا ء 
الفترة في آخر الزمان » وقال : ( بدأ الاسلام غريباً واعود ک) بدا ) 
وقال : ( سباتي عل زمان بختلف فيه رجلان في فربضة فلا يعرفان من 


)١(‏ المحديث : رواه مسل » والدسساثي » وابن ماجه » والترمذي » والطبراي ۽ 
وأبو نصر في الإبانة » وأجد بن حنبل . 


۳ 


i-1 


عرف f>‏ اذ فا( ٩)‏ . 

وصار صائرون الى آنه يتصور » ولكن ينعقد الاجماع بقوهم وإن 
عادوا الى واحد » فان قوله متبع في الاسلام | وقال الله تعالى : 
( ويتبسع' غير سبيل المؤمنين نوله ما ولي" ) ومذا سيلم ء 

قلنا : الآية لا حجة فيا کا ذكرنا » وإن كان فلا يدل على () 
التفاصل › والاجاع مأخوذ من إبداء آهل العصر الثاني النكير » ودعرى 


ذلك هنا غار کن ۰ 
سا 


صار مالك رضي اله عنه إلى أن الاجاع صل قول الفقهاء 
السبعة* > وهم فقباء المدينة » ولا نبالي بخلاف غيرم ١‏ . 


. في < فيه‎ )١( 

(۲) الحدوث : رواه الجا م وصححه بلفظ « تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإِني 
أ ره مقىوض » وان الع سىقىضش » وتظہر الفتن » حى عتلف أثنان ف الفر يضة فلا يجحدان 
من يقضي بيا » . 

(۴) الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء . 

. في < فلا يدل في التفاصيل‎ )٤( 

(ه) الفقہاه السبعة مم : سعيد بن السيب » عروة بن الزبيرالقامم ين د بن أييكر » 
خارجة بن زید بن ثابت » ابو بكر بن عبد الر جن بن الحارث » سلهان بن يسار » عبيد الله 
إن عتمة بن مسعود . 

» وهذا الذي صار الب مالك رجه الله قد أنكره جاعةہنصحابه منم أبو كير‎ )٩( 
والطيالسي » والقاضي أبوالفرج » والقاضي أبو بكر . وقالوا:‎ ٠ وأبو بعقوب ألرازي‎ 
. لیس مذها له‎ 

وقيل : قول مالك : إن قولمم حجة ء مول على أن روأدتم متقدمة على غرم » 
ونقل أبن السمعاني وغيبره أن للشافعيفي القدي ما يدل على هذا » وقيل حول على المنقولات ح 
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وقدم أبضاً مذهيم على النص . 
ولا خفاء ببطلان هذا » فانم لسوا كل الأمة» والمدينةأطلال لا أثر هما ء 
ولكن لعله صار إلى أن غدد التواتر لا بعثبر » وتخالفة الأقل لا ذَضر »> 
وکانوا أ كثر الجتہدین في زمانه . 
ولا قدم قوم على النصوص » لاعتقاده أن مذهب الراوي يقدم 
على روايته » وانحصرت الرواية فيم عنده ٠‏ 


ھا تمل مذهه رحد أحسان الظن به » وقد تکامنا عله [ وبانالتوفيق] . 


المستمرة كالأذان والاقامة » والصحيح التعمم في الصو رتبنوغيرها » وهو رأي أكثر 
المغاربة من أصحاده » وهو رأي انث الحاجب » وفي ر سالة مالك إلى الليث بن سعد مايدل 
عليه » قالوا : وليس قطعياً بل ظني”بقدم على خبر الواحد والقياس . وذهب القاضي 
عبد الوهاب إلى أن اجتبادم ليس بحجة ولكن يقدم على اجتادغيرم( إنظررفعالحاجب 
عن إن الجا حب لتقف على المزيد من التفصيل ) والصواب عندنا : ما عليه اجماهير وهو 
المت إن شاء ابل تعالى أنه ليس بحجة » وأن البقاع لا تعصم ساكنيها » ونه لا فرق بين 
المدينة وغبرها . 


. < زیادة من‎ )١( 


- ۳۵ - 


۲ ب 


ف 
سر ايل ار رماع 


| شرطه ان يقع في مظنون . 

فان کان معقولاً لا عکن د رکه بنظو العقل » مها بٽقدم في ٬رتيته‏ 
7[ اثبات"“ الكلام للباري ٤‏ فلا ثبت بالا جماع »> لأر مستند 
الاحاح وهو حجة شرعبة ؛ كلام الله تعالى » وكذا الكلام ء 

فأما ما لا بعد استثخاره عنه كخلتى الأفعال › ومسألة الرؤبة › 
والقضاء والقدر ؛ فمذا عا بحب اعتقاده لو ورد فيه نص . 

وقال قائاون : تج شا بالاحماع » فان إطباقيم على غير ا لمق مع 
کشر عددم ٤‏ بعد . 

واتار : أنه لا حتج 4" » لأن العقل لا محل ذلك في المعقولات»› 
وال ختلحة » والقلوب مائلة الى التقليد » واقباع ارجل المرموق فيه » 

قال قولا . 


هذا Ole‏ اختاره الإمام [ ره ا ] ۰ 


(۱) زیادة من < . 

(*( وني مامش قوله : لعله کإثیات أھ . 
(+) ساقطة من = . 

. فيح هداما‎ )٤( 

(ه) زياد ة من < . 


- ۳۱ - 


إذ لو مسك فيه بقوله : ( لا تمع أمتي على الغلاة" ) وهو نص 
فيه » مع عامنا بقطع التابعين الرد على من بدي خلاف مسلكېم › ولا 
يقطعون في غير عل القطع إلا مستندن الى قطع > وتقدير اجټاع 
الصحابة على كثرة عددم | على البدعه والضلالة » واعتقاد خلاف الدين ؟ 
بعد » کاإحاعہم على قاس خطاً بعد الاشتوار"' ٠‏ 


ومن شرائطه عند بعض الناس : انقراض العصر »› لستبااتكب به 
استقرار الاتفاق » ثم قبل يكتفى بوتهم تحت هدم دفعه | واحدة]» 
إذ الغرض انتهاء مرم [ عله“ ] ٠‏ 

وقال الحققون : لا بد من انقضاء مدت ليفيد فائدة > فانم قد 
حمعون" على رأي » وو بعرض التخبر » وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنها آنه أبدى اللاف في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي 
الله عمم ۰ 

والنختاد : آم إن قطعوا لا في عل القطع ؛ لا حاجة الى انقراض 
العصر لأن ذلك لا بتفتق غاطاً وعن رأآي إلا بقاطع ٠‏ 


وإن أطبةوا في عل الظن من غير قطع ؛ فلا بد من استمرار العصر» 


ساقطة من < . 


— ۳\۷ - 


Îr 


۴۳۔ب 


والرجوع في مقداره الى العرف [ والغرض تبين الاستقرار"“ | »> 
بعتعر معه تكرار الواقعة » فاو تناسوها . فلا أثر للاجاع مع 
استمرار العصر . 

قیل ومن شوطه' : أن پوحوا به » أو يکتوه في فتاوم › 
أما إطباقهم | على الفعل لا ييكون إجاعا» فان آحادم لا يعصمون عن 
زلات متفاوتة »> وكذا حلآهم . 

واتار : أنه يستدل به » لعلمنا أن التابعين لو أنكروا على 
فاعل فعلا . فاستدل بفعل الأنصار والماحرين إطباقاً » رك » ورد على 
من برد عله ۰ 

ويتصل بهذا رضام وسكوتمم عن" الثيء . 

قال الشافعي دضى الله عنه في الديد : لا بكون إخاعا > إِذ لا 
ينسب إلى سا كت قول . 

وقال ابو حنيفة رحه اله : هو إحاع › لأم لو أضمروا خلافا ؛ 
لبعد في العرف سكوتهم » ورضام تقر“ عليه »> كتقرير الرسول 
عليه الصلاة والسلام ء 

واستدلال أبي حنبفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسألة مع 


ادعوی الانتشار ؛ مز رش () ۰ 


إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها . 


. » من < . وي الأصل « والهرض ينتبي إلى الاستقراض‎ )١ 
. في < شراثطه‎ )۴ 

+) في < على الشيء . 

۽) في < تقدر . 

( 


ي < مرف . 


) 
) 
) 
) 
°) 


AL 


نعم » قصة أبن ملم وما دضاهیا ¢ ل بكافون فه نقل الاستہار . 
فأ نه مىسهر في العرف ۰ 

ولكن دعوى السكوت والرضا من الكل مع تاين أمصارم ؛ ال 
إذ لا يبعد إضار واحد خلافا > وإن لم بيده لفوات الأمر » أو أبداه 
ولم يقل ٠‏ 

1 واتار : أن السكوت لا بکون ج إلا فی صورتن ۰ 1-4 

احداها : سکوتہم وقد قطع بين أيديم قاطع لا في مظنة القطع › 
فالدواعی تور فی الرد عله ۰ 

واثانىة“ :ما دسکتون عله ت استمرار العصر ¢ وتکرر الواقعة» 
بحيث لا يبدي [ في ذلك" ] أحد“ خلافاء 

فأما إا حذروا عاساً ¢ فأفتی واحد ٤‏ وسک ) الآخرون ٤‏ فذلك 
إعراض لكون المسألة مظنونة » والأدب بقتضى أن لا يعترض على القضاة 
والمفتبن [ وال عر“ ]. 


. قي ح الثاني‎ (١( 
. = ساقطة من‎ (*( 
. في < فسکت‎ )۳( 


. = زيادة من‎ )٤( 


۳۹ - 


اباباعایس 
فی ون ضرفا ام وماع 


إذا أحعت الصحابة في مسألة على قولين » فاحداث مذهب الك 
عند [ بعض ] العاماء لس خرقا » لأهم أجعوا على تسويغ اللاف » 
وفتحوا باه« 

واتار : آنه خرق »› لام أجعوا على الصر »> فذهوفم ¢ 
ھن اتی » على عر الأيام »> مع ڪارٽمم ۽ ڪال » ولڪن لا رد 
على قول واحد ه 

فأما إذ أجعوا على قولين » ثم أحع العصر الثاني على أحدها » 
هل [ مخرمه“ ] اخلاف رعده ؟ 

؛٣٠-ب‏ قال قائلون : [ جرم ] لأن الأمة | لاتجتمع إلا على الى » 


(۱) زياد ة من = . 
(۲) من = . وف الأصل زئ . 
(۳) من < والأصل يره . 


۳ — 


وقال الشافعي والقاضي رضي الله عا وهو الحتار : ]لا خر م] 
الحلاف » لأن الأولين أجعرا على تسويغ اللاف » فمن لم جوز فقد 
خرف الجاع ¢ ولکن شغي أن دہقی هلا الاضطراب بام ف زمان 
لو فرض مثله على قول واحد لكان إحاعا. 

فأما أهل العصير الأول إذا أحعوا على أحد المدهين بعد الاختلاف » 
فاختلةوا في هذه المسألة أيضاً » جا في إحاع أمل العصر الثاني . 
واتار : آنه إن فرض في صورة القطع في غير عله » فالرجوع الى 
مذهب وأحد رعد القطع عراز اغلاف ؛ لا فرص ف العرف ¢ ومن 
آحادم حمل على الغاط . 

فأما إذا ا بقطعوا بتسو يسع اللاف » فالرجوع بعده إهاع فيل 
أنقراص العصر [ إِذ تین ډه عدم الإصرار" ] والاجماع على اغلاف 

ودعد أنقضاء مدة الجاع ¢ لا بقرض الرجوع 

فان قبل : أجعت الصحابة - فى مسألة ره الب - إذا وطات) _ 
بإالعيب - على منع الرد » أو الرد مع العقر » فل أحدثم 
مذهاً ثالتاً ؟ 

قلنا : ذاك منقول عن“ الآحاد » ولا [ينتشر' ]| مثل هذه الواقعة 
فلا إحاع فىه . 

. من < والاصل لا جزئه‎ )١ 
. » من ح . وني الأصل « إذ تبين عندم الإصرار‎ (r 


١) 
) 
في < وطیء . والعقر : بالضم دية فرج المرآة إذا غصبت على نفسبا . م كثر‎ ) (*) 
٤( 
) 


ذلك تی استعمل في امير أده اللصباح . 


)٤‏ ف 


ه( من الال تر . 


۲٠-لوخأملا‎ - ۳۳١ 
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ولا معنى لقول بعض أصحابنا : إنهم قد قالوا على ابمل بأصل الرد » 
فقر وافقنام ذه 
إذ الره مع العقر يناقض الرد جانا من هيع الوجوه > إذ لو فرض 
الاحاع عله لكان الرد عانا خرقاً للاحماع . 
فان قبل : باذا [ يتين" ] رجوع الفي عن مذهبه ؟ 
قلنا : إذا آفى تحر »ثم أفتى بنقيضه ؛ فقد رجع » وكذا إِذا 
قال رحعت » فلو" أفتى وقطع به » مم اتی بنقضه ؛ فقد رحع عن 
مذهرين » أحدها اجج » والآخر القطع به . 
وان کان“ ترده ايتداء ۽ فلاس ذلك مذها - ف تقدبر(““ القطع 
به - لعده رحوعاً » وٹ ارتکب خلافه لم یکن رجوعا › لأنه 
اس معصوماً . 
ویتصل به أنه لو أفتى أبو بكر رضي الله عنه في مسألة » وأفتى عر 
رضي اله عنه فما بنقضه »> وها علا وقوع الاختلاف »› تار من 
خلافم) مع عدم النكير » إحاع على الخصوص على آن المسالة ختلف فيا » 
هم ب وان لم يصرحوا به > وذلك معاوم بقرينة الال | قطعا . 
اذ لو کان مقطوعاً لما ترکوا النکیر فيه . . 
وقال قائاون : لا يتن به › لأنه لىس ءصرحاً به کالفعل . 
وهو فاسد » لا ذكرناه من القرينة [ واه عر" ] . 


~۳۲ 


وکہ سر ابرای 


ابا الأول 
ي 
مره ٭ اام على عار بم 


ما حده ؛ فقد قيل : إنه رد الثيء الى الثيء جامع . 


وهذا فاسد ۰ 


لأن الامع هول » والشيء لا بطلق على المحدم" » [ وقد يبلغ" 
القاس نفا وعدما . 


)١(‏ الشيء لا يشمل المعدوم إن كان متنعاً إتفاقاً يننا وبين العتزلة » ما إذا كان 


مكنا فكذلك لا يشمله الشىء عندنا ء ويشمله عند المعتزلة . ولدلك م نورد عى آي هاشم 


ن القباس يجري في الموجود والعدوم عندما عرفه بأنه : « جل الشي 
حكه عليه » لأنه جار على صله في أن الشيء يشمل المعدوم الممكن 


(۲) من ح . والأصل « فقد اني » قال ق ساق + « وليسن من غرطالفرع 


والأصل کونها موجودین › بل رعا يستدل بالنفي على النفي . فلذلك لم نقل جل شيءعلى 


شي لأن المعدوم لوس بشي عدا «. 


~r ~ 


وقيل : إنه اعتبار فرع بأصل [ امع ] . 

وهذا فه احټال أصلا 
في اثبات ح§› » أو نه » پاات صفة أو حك أ و نفا [ ع ] › 
و کذا کل عبارة تنطبق على هذا المعى € وهذه ترحة لماز »> ولاس حداً 
بقوم الحدود کا بر تضه آمل التحقىق ف الأحناس والأنواع . 

والقىاس يىقم انی : عقلي ٤‏ وشرعي 

وأنكرها الشوءة . 

وأثتها الجاهير . 


والشلية : ردوا فاس العقل »› دون الشرع ۰ 


)١(‏ من < . وقي الأصل » بأصل جامع . وقد عرف ابن الحاجب القياس بقريب 
من هذا الجدفقال : « هو مساواة فرع لأصل في علة حكه » . 

(۲) الد في الأصل و < « أو نفيه عنه » والصواب ما أثبته . 

وقد ذكر الغزالي هذا التعرض في المستصفى ٠/۲‏ ه فقال : وحده « أنه حل معلوم 
على معاوم > في إثبات حك ها أو نفيه عنها أ جامع ينها » من إثبات حم أو صفة › 
او تفا عنها » . 

ونقل ابن الحاجب هذا التعريف عن القاضي رجه الله . كا ذكر الغزالي هنا . 

قال ابن السبكي وعبارة القاضي في التقريب « جل أحد العلومين على الآخر في 
ااب بعض الأحکام ۵) أو انتفائه عنها ؛ بأ جامع بینها فيه » أي أ کان من اثبات 
صفة أو حك ها » أو تفي ذلك عنها اه . م قال : ولنشرح الحد فإن الحققين منصحابنا 
عليه . ( رفع الحا حب ٣/ق‏ ب 

وعرفه الإمام الرازي وأتباعه أنه : « إثبات مثل حم معلوم في معلوم آخر 

شترا کې) في علة الج عند ليت » . 


~r — 


والدأوودة' : ردوا قاس الشرع ¢ دون العقل . 
| وصاد الى رد قباس الشرع ةة الروافض سوی الزیدن" »> ٠۲١‏ 
(e).‏ 


وحلة الوارج من الإباغة" » والأزارقة“ » وبعض النحدات" » 
٦ ..‏ 
٠‏ ومعم النظام" . 


واو ھاٹے'' : آأنکره € إلا ما اص الشارع عا من شه وسل ٠‏ 
كقوله تعالى : ( فحزاء مثل ماقتل من النعم“ ) . 


)١(‏ م أتباع داود بن علي بن خلف » بو سلهان البغدادي الأصبماني » إمام آهل 
الظاهر » الذن قفون عند ظواهر النصوص » ولد سنة مائنين وكان ماما ورعاً ناسكاً 
زاهد توفي سنة سبعين ومائنين ( طبقان الشافعية ٤/۲‏ ۲۸ تاریخ بغداد ٠٠۹/۸‏ ؛ 
تذکرة الیفاظ ۱۳۹/۲ › شذرات الذهب ۱۰۸/۲ › وفبات الأعبان ۲٠/۲‏ وغيرها ) . 

(+) م القائلون بإمامة زيد بن علي بن الجسين بن علي بن أي طالب في وقته» وإمامة 
أنه جى بن زيد بعد زيد . وم ثلاث فرق السلهائية » والجارودية ء والبترية (الفرق بن 
الفرق ص ۲۳ه ص +٤‏ - الملل والنحل ۲٠۷/١‏ ) . 

(+) م القائلون بامامة عبد الله بن إباض » وافترقت فيا دډنیا فرق » چمعېم هوی 
يتسبون اليه ( الفرق بين الفرق ص ٠١٠١۴١‏ ) . 

)٤(‏ هؤلاء تباع نافع بن الازرق المكنى بأي راشد ء ولم تكن للخوارج قط فرقة 
آكثر عددآ » ولا أشد منبم شوكة . والذي جعم من الدين آشياه منها أن اليم من هذه 
الامة مش ركون ( الفرق بين الفرق ص + م » الملل والنحل ۲٠١/١‏ ) . 

(ه) وم أتباع نجدة بن عامر الحنةي من الخو ارج أقامواعلى [مامته مدة مم اختلفوا 
عليه لأسباب عدة وانقس موا لثلاث فرق ( الفرق بين الفرق ص ب ۸ »› انحلل والنحل 
°(‘ ۰ 

. ۲۳۹ راجع ترجته في ص‎ )٦( 

(۷) راجع ترجته في ص ۱۳۷ . 


(۸) الآية ه٠‏ من سورة الائدة . 


~— Po ~~ 


ورد القاساني'' والنهرواني٠"‏ جلته » إلا ماني معنى الأصل » كالأمة 
معنى العبد في f>‏ السرابة . 

والمرة فى معتى الفأر ذ 
واله صار بعض من بقل بالقیاس م أصحاب الظواهر 

ثم المنكرة انةسموا » منم من تلقى رده في استقباح العقل . 
ومهم من قال : في الشرع مايدل على تحري . 

وم من قال : هو ءردود لأنه لا دال على قوله » من عقل ونقل". 
والذين تلقوا من الامتحسان انقسموا » مهم من قال الظن قبح في 


0° 


م فى التنحدس ¢ باوت في لاء . 


ي 


نفسه » لأنه ضد العم » و العام حسن . 

وهذا بطل باوت » والخفلة » والمنون » والوساوس »› فإنما أضداد 
العم ¢ وهي من فعل اله تعالی ¢ وسطل بالنظر والشك ¢ فانه مأموو به 
ب | والقبسح لا بؤمر به ¢ وهو د الع 


)١(‏ نسبة إلى قاشات » ولعله أبو بكر تمد بن إسحاق »كان داودياً م صارشافعياًء 
له كتاب الرد على داود في ابطال القياس » وكتاب إثبات القياس » و غبرها ( الفہرست 
٤‏ - قبصير النتبه ٠٠٠٠١‏ ) والناس بقولون قاشاني بالشين العجمة » والصو اببالسين 
المبملة کا في ( اللباب ۲٠٠/١‏ والتبصدر ) . 

(۲) 'نسبة الى نهروان » بلدة قدية قرب بغداد » ولعل المراد بو الفرج العاف 
أبن ز كريا النرو اني الجربري كان ا بعرف کل أنواع العلوم توفي سنة 
تسعین وتلاشائة ) اللاب ۹/۳ ٤‏ 

) +) وخلاصة القول في 8 في ححية القاس أن الفرق إلختاةة i‏ من منع 
التعبد يقتضاه عقلاً » ومتهم من أحا: زه عقلا ومنعه شرعاً » ومنہم من أٌجازه شرعاً وعقلاً 
ولكن قال لم دقع . وهمم من قال بالجواز والوقوع . والقائلون بالوقوع بل بد لالةالسمع 
والعقل » وال كثر على أنه بالسمع.. وأن دلالة السمع عليه قطعية » وأو الحسين ظنية . 
والقائاونبالوقوع بعضبم أنه وقع مطاقاً وبعضېم على آنه في بعض الصور » على تفصيل 
براجع في مظانه من كتب الأصول . 


۳ - 


و ٥م‏ هن قال : لا بقح الظن ف تسه » لکن دقح من الشار 2 
القاء الشرع ای عط الظنون ¢ ومرقك الہالات واخالات ¢ وحعل 
الامر فوضى بين العقلاء حتى 1 بڌمر را ] فيه »> وعد تناز عم على أنقراض 
العصور کا تراها . 

فقول : لا ؛ بل هو المستحسن قطعاً ء فان الأفعال عملا إقداماً 
واحجاما بحسن كونه مستنداً الى رمم الشارع 

والوقائع لا نابة ها » والألفاظ الحصورة لا تحوما » وت ركها سدى 
مهملا اليفعل کل“ ما يشاء ؛ قبح . ١‏ 

فتعين تفودضه الى آراء العقلاء »> وأرباب الدراية"' آذ الشريعة 
ومصاطما لحکموا ما ملتفتان على ارا . 

بحققه أن مثار القبح هو الاعتباد »> والعقلاء بأحعهم مطبقون على 
الالتحاء الى الظن والرأي عند الارتباك في واقعة » فانهم يقدمون علا 
على ظنِ غالب ولا ستقبدونه . 

هذا رعد التزول عن قاعد ةح الاستقباح » وهو مردود »> فان کل کن 
1 ګوز ورود الشرع وه عندنا . 

فان قیل : لا سك | ف ] أن ردم الى الاصدوص أحسن . 

قلا : هذا بحسن من قائله في ترك النص على اللافة وتعين الليفة » 

فان ذلك راك الناس على حهالة أفضی ا فساد وتقاتل هائل » وضطه 
باللص أ ر کن ¢ فانه مر معان . 

أما الوقائع فلا ضبط ها » [ فببانما““ ] بالنصوض أمر عال تصوره ٠‏ 

)۱( في الأصل بتبموا . وني = تيون . والصواب ما أثبته . 

(۴) في < الدریانه . 

(+) من < . وليست في الأصل .. 

. من < . وفي الاصل فثباما‎ )٤( 

Y= 
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والذين زعوا آن في الشرع مايدل على رده ؛ تمسكوا بقول : 
( إن“ بعض الظن” إغم” ) . 
وبقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه : « آي مماء قظلي » واي 
أرض تقاني إذا حكمت على القرآن براي » 
وقول ابن مسعود رضی الله عنه: ر« لو ڪا بالر“أي "ما 
کثیرا عا حل اھ › وحلانا کئیرآ ما حر مه اش . 
وقول ابن عباس [ رضي اله عنه : «إن" ] الذي أحصى رمل 
عالج عدداً لم بعل في المال الثلكث » والثلكث » والنصف » » في رد 
قاس العوأٌل . 
قلغا : قوله تعالى : ( إن“ بعض الظن” نم ) . مقول به عندنا» 
فلىوصف بعضه خلافه . 
۷-ب ‏ وقول ابي بکر رضي اله عنه بتع | ولااا ê‏ في القرآت 
برأينا » فان للنفسير مسلكاً مضبوطاً لا نتعداه » وقد قال عليه السلام : 
( من فسّر القرآن برأيه فليتوأ مقعده من النار" ) . 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه : مول على قياس حرم عللا باص » 
ومثل هذا الرأي متروك . 
وقول ابن عباس رضي اللڅه عنها : دلبل على قبول القاس » فإنه 


. من سورة المحجرات‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) في = حلله یله . 

(+) ساقطة من < . 

. في <متىع‎ )٤( 

(۰) في <فلا غم . 

() الحديث روا الترمذي بلفظ من قال في القرآن بغير عل . 
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ما قال ذلك عن نص » لكنه غلظ الأمر في تفضل القاس »> وقد كانوا 
يعتادون ذلك لاعتادم على قلة الرعونات » ونحن لا نغاظ الكنعلىالجنمدين 
لانم لا حتماون . 

م نعل على القطعم منم آم کانوا دشتورون وبقسون قطعاً ° 

م بعارضها ظواهر أظبر منبا »> كقوله تعالى ( قاعتبروا با أولي 
الأنصار ) “ » وقوله عليه السلام للسائل عن تقبيل الصامم : (أرأيت 
لو" تقمضمضت " ) » وهو قاس . 

وقوله للختلعمة حبث سالته عن أداء الج عن أبيا المت فقال : 
( أرأيت لو كان على أبيك دن“ فقضته ؟ ) > وهذا [ عبن“ ] 
القاس . 

والفوقة الثالثة قالوا : رددنا ما كان “ | العقل لا يدل عليه › 
ولس فبه نص کتاب »› ولا خبر متواتر بقطع [ به فلا“ ] یتح به . 

قلنا : يدل عليه ثلاث مساك : 


. الآية ۲ من سورة الشر‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحد » وأبو داود » والنساتي » و صححه أبن خزية» و ابن حبان» 
وا لحا » وهو عن تمر قال : هششت وما فقبات وأنا صام » فأتيت النبي صلى الله عليه 
وسل فقلت : صنعت الوم أ عظيماً » قبلت وأا صام » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل أرأیت لو قضمضت ياء ونت صا ? قلت : لا بأس بذاك فقال صلى الله علبه و سل : 
ففم ? . 

(+) المحديث رواه أحد » والنسائي » والبيقي › والطبراني » وان خزية عن الحسن 
مسلا وکلهم بروونه عن رجل من خثحم » وقد اختلف هل السائل رأة أم رجلا (راجع 
تفصيل ذلك في فتح الباري ٤٠۸/٤‏ ) . 

.< زادة س‎ )٤( 

(ه) في < رددنا فإن العقل . 


. من <. والاصل بقطع ولا يتح‎ )٦( 


— ۳۹ 


۸ ا 


۸ب 


مرها : 

ما نقل الا من الصبارة [ من ] استوارم ف الوقائع المتفرقة 
ور جو ۴مم اک المصالح والمقايدس 

وهذا منقرل ف صور متفر ف نورثف عم القطعم 6 1 کأخرار ۳ [ 
التواتر ء وقد أحعوا عله » والا ماع ححة مقطو ع ہا e‏ کا ذکرتاه. 


الك اني : 


أن حمل الأمر فنقول : نعم م - أي الصحابة - رضي اله عم 
| من ] مفتتح أمرم من بعة السقفة إلى موت واثلة بن الأسقع » 
وهو آخر من مات من الصحابة ““ »> كانوا بفتون في التحليل والتحرم ›» 
والقن والاهدار › والامور الطيرة » والوقائع کثرت على متعرض۱ 
اہم »> ونقطع بأآن النصوص لم تكن وافة ا »> فإنما كانت عحصورة » 
وم کانوا مجمون على الفتوى هجوم من لارى [ له" ] ضبطاً . 

وأخبار الآحاد لا تبلغ ألفاً » ولا بظن بهم بناء الأمر على النعني ۴ 


وال e‏ > فلا مستند فم سوى الصاح . 


(۷( من < . وفي الأصل « في » . 
(۲) من = . والأصل بأخبار . 

(+) زياد ة من = . 

)٤(‏ بل الصواب أن آخر من مان من الصحابة هو أبو الطغيل عاس بن واثلة 
ابن الأسقع لا وأثلة بن الأسقع . توفي سنة مائة وقيل عشر ومائة ( العبد ٠٠۸/١‏ - 
الاستیعاب ۷۹۸/۲ ) . 

(ه) في < هنفر . 

. < زياد ة من‎ )٦( 


re — 


والنظام »› [ لا ] أنكره › حل على قصدم جلب الال » 
واكتساب المشمة » وهذا من فلة دن المرء . 

فإن قيل : فقد قاسوا في صورة مخصوصة › [ و" ] لو اتفقت 
واقعة لم يعمد مثلما » فقس" فيا » فمن أبن تلقيتموه ؟ وهلا توقفت )٤(‏ 
على ما تقل منم ؟ . 

قلنا : فمنا على الضرورة ما نقل عنم تشوفمم إلى القباس في وقالع 
م تتفق لو وقعت »› وأنهم كانوا لا متنعون عن الفتوى فما › بل كانوا 
يقسورٹ . 

فام کانوا على طول آمادم قل واحد مم أنه ابی عن الفتر ى 
في واقعة وقال : لا نص فيا . 

املك اال : 

روي عن الني عليه السلام أنه قال عاذ حين بعثه إلى اليمن 
( ماذا تح ؟ فقال : بکتاب اه . [ قال : فإن لإ تحد ؟ قال : 
فبسنة رسول اث يقر . قال فإن لم تنجد ؟ قال : أجند“ ] رأيي . 
فقال : المد له الذي وفق رسول رسول اله [ ما برضاه رسول ان۳ ] ٩)‏ 


. من < . وفي الأصل کا‎ )١( 

(۲) زادة من = 

)(*( ي < لقسم 

(+) في = وقفم . 

(ه) الذي في ح « فقال أن فيا . فقال : إسنة رسوله . فقال إن ل تنجد ? فقال 
أحتبد ». . 


. < زی دة من‎ )٩( 
الحدبث رواه جد » وأو دأود» والترمذي . ولكن قال الىخار ي لایصح»؛‎ )۷( 
. وقال الترمذي لس إسناده عندي متصل ¢ وأنتصر المعض اصحته‎ 


PY ~ 


- وقرره عله » وآٹی علمه پسببه » وهو نص مقطوع ره / 

فان قىل : کف تشون قأعدة قطعة ځار وأحد بتطر ق اله 
الاحټال ؟ . 

قلا : نعل على الةرورة أن الصحابة لو ارتكوا في قبول القاس 
ورده » ونقل فم الصديق على اتحاده هذا الدیث ٤‏ لقضوا موه . 

ونعلم أن الحف الي کان :رسام رول اله 0 م ولاته على 
البلاد » لو اشتملت على الج القاس لا كتفوا فيا بقول الواحد . 

فإن قيل : كيف بتلقى القطع من الظن . 

قلا : وقوع الظن مقطوع ر » ووحوب العمل عنده مقطو ع 
إقامته خير الواحد » فكذلك العمل [ بخبر الواحد "“ ] عند وقوع 
الظى ( 


. < ساقطة من‎ )١( 

(؟)( ساقطة من < . 

(+) قال ابن الحاجب : « فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي - أي فلا بكفي ۔ 
وذكر اعتراضات أخرى م قال : والجواب آنا متواترةني المعنى كشجاعة علي » وقال: 
« لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بدعند عدم الصو إن كائت‌التفاصيل 
آحادآ » والعادة تقتضي أن مثل ذلك لابكون إلا بقاطع » اه . فدل هذا على قيامقاطع 
على القاس . 


— FY — 


اباباإاث يي 


فی مرائ القباسس › وط اقام 


راب عاماء الأصول القاس على مس مراتب . 


(Va. 
ارت ارول‎ 


اغوم من الفحوى » كتحرم ضرب التعنيف من فهم الي عن التأفيف . 


والمانء : 

تنص الشارع على قاس . 

والتَاّ : 

| إلاق الشيء با في معناه > كقولنا : الأمة في معنى العبد " . 
قياس المعنى » وهو ينقسم إلى الأجلى » والأخفى . 

واكاصس : 


قاس الشه » وهو مصدر بالطرد والیئکس 


. في ح المرتية‎ )١( 
. أي ف السراية‎ )۲( 


~~ 


-ب 


۴ e 


وقال الاستاذ : القاس ينقم ال مظنون » وألى معلوم ( 

ثم المعاوم قد يقرب د رکه » وقد بعد مشااله » لافتقاره إلى 
مزید تأمل . 

والمظنون ينقسم إلى جلي » وخفي" »› إلى أن تتعارض الظنور 
فيرجح [ بالك 7 ] نذ كرها في الترجبح . 

قال القاضي : الظنرون 1 متقاررة () [ لا ترب فما » ول يقم 
ما سند کره . 

ولم ختلفوا في أن قباس المعنى والشبه من أبواب القياس . 

وما عداها من الاقسام الثلائة ؛ اختلفوا فيا » أعني الوم من 
التأفيف 4 ومنصوص الشارع ¢ وإلاق الأمة بابد 

وما فحوى الطاب » وهو فيم ترم الضرب من آبة التأفف : 
فقال *“ قائلون : إنه قاس » لأنه لس منصوص » وهو ملحق بالنص » 
ولا معئی لاقاس سواه ۰ 

قال القاضي : ليس بقياس | لأنه مفهوم من فحوى فيم المنصوص من 
غير حاجة إلى تأمل » وطلب جامع . 

والحتار : أنه [ من الممبوم" ] » لا لما ذكره القاضي » إذ لايبعد 
في العرف أن يقول الملك ادمه : اقتل الملك الفلاني » ولا تواجبه 

. في < إلى معلوم وإلى مظنون‎ )١( 

(۲) في < إلى خفي وجلي . 

(*) من » وقي الاصل مسالك ۰ 

. من . وني الأصل متفاوتة‎ )٤( 


(ه) في = قال . 
)٩(‏ في < لیس قباس لا لا ذکره . 


P~ 


بكلمة دة « فلاس فم ذلك من الازظ من صورته »› ولکن لاق 
الكلام »> وقرينة الال » فيم على القطع » إذ الغرض منه الاحترام > 
فلا بعد قباساً » واللاف آيل إلى عبارة . 

وأما منصوب الشادع ےا £ حقی ص معان دل رود اا ؟. 
) قال قائلون : لا بعد قاساً > لأنه مفبوم من النص » ېو اله » 
ع 3 ء 
وتايدوا بأمور أحدها : أن خطاب رسول اث 7 [ بعمم "° ] ۳ 
یع الاعصار ولا بعد ذلك قاساً »> وما أن الشارع لو قال اشخص 
لا تأ كل اللين ۳ > فإنه مم“ » فيم على القطع منه " أن سبب تحريه 
کونه قاتلا في حتی حيع الناس من نفس النص . 

وما : أن ھا القاس « إن قم من النص ٤‏ فو ڪال › 
وإن فم فأي حاجة إلى القاس . 

| والحتار : أن هذا قاس »› لا تنقطم؛ مواد النظر عنه . ولاه ١۴٠ب‏ 
نظران ره 

أحدها : بيان عل . 

والثاني : بان أنه لا بتخصص » وعلل الشارع حوز تخصصا . 

ويتبين هذا بضرب مثال » وهو أن يقول الرجل لوكيله " : بع 


من < . والأصل دعم . 
في < لا تأ كل البيش . 


ما ةة من = 


— Fo — 


۳ا 


هذا الغلام فإنه ميء الأدب » أو ذم الوجه »> فوجد في غلانه من هو 
فوقه في ذلك المعنى » م يبعه . 

و كذلك الشارع قد “ يطلق الرجم » ويعلله بالزنا » ولا يتعرض 
للاحصان » م نحن نستنبطه . 

ودستند ٠"‏ هذا إلى أمر »> وهو آرا القاس لس موحاً لداته » 
ولكنه أمارة اي رعا » وهذه أمارة نصا الشارع . 

وأما ماذكروه من إلاق أحد العصرين بالآخر فنقاب علمم » فإنه 
لا يفم أيضاً من اللفظ فا مستنده ؟ 

فسيقولون : هو الاجاع . 

فنقول : الاحماع أغنانا عن القاس فيه . 

وأما ما ذكروه من أمر السم ؛ فذاك مفموم من القرينة » لامن 
اللفظ » إذ بان على القطع سفقة الشار اع على جع الق 

وأما إلماق الشيء ها في معناه » قال قائاون : إنه قباس . 

| واختار : أنه لس بقياس » ولا منصوص أيضا » ولكنه مفهوم 
من النص على الاضطرار من غير افتقار فه الى [ اقكار“ ] . 

ثم قالو! : فائدته إن کان قباس قدم على ابر » وإلا فلا. 

ال الاستاذ أبو اسحق : هو قياس » ولكن لا يقدم على البر . 

وهذا ما نعتقده في منع التقدے »› واللاف بعده پړجع الى إطلاق عبارة . 

ولا بد من ذكر ضابط هذا القسم » وقد قال الاستاذ أو اسح : 


) في الأصل وقد بطلق والثبت من = . 
e‏ 
ئ( من = . والأصل أفكار . 


— ۳ ¬- 


هو منقسم الى : مايستند الى ما منه اشنقاق النص »› كالاأمة مع العبد 
إذا قال : عبد » وعبدة » إذ العبودية تشماها . 

وما لا استند اله . فهو دونه . 

والضابط عندنا ذا القسم ¢ ما م( الفقره على فېمه من غير تدر 
و نظر ¢ فقع معاوماً على اأذرورة 1 فلو صار نظریاً ٤‏ خرج عن 
کونه معلوماً . 

والعحب أن العاوم العقل_ة تنقسم إلى الاظربة والضرورية » وهذا 
١‏ اتقام فه 

نعم ٤‏ یدرگ المرء تفاوتاً ران ade‏ ونقفسه » وعامه بخېره(")» فل 
هذا التفاوت لا نکر وقوعه هنا »› وهو“ في الرتة » دون فہي الفحوى 
ڳا ذكرناه | في تحر التأفيف » لأن ذلك يشترك في درك العوام 
واخواص » وكون الأمة فى معنى الحبد ؛ لا بد ركه إلا الفقه المنشت > 
وذلك لا خر حه عن کو نه معلوماً . کا أن التواتر اأررث للع ٤‏ عار 
في كل فن فى حتى أهل البرة به » في القراءة بالقراء » وقي الحديث 
باحدثن » | وبال التوفق ] 


في < دجم . 


٣٣  لوخنملا‎ ~ V — 


- ب 


الابالالث 


فی ٤ت‏ ہہ عال اررصول 


إذا حرر المعلل قاسا » فرده الى أصل » فإذا طولب بإثيات علة 
الأصل فصول ما يستند اليه عند المطالبة ؛ ثلائة أقسام . 


[ اض ] ارول : 

أن يسلك مسلك الجدال » فقول : السائل” مطااب” بالاعتراض عله » 
ولس على" إشاته . 

وهذا ما صار يعض الناس الى الا كتفاء به . 

وهو باطل . 

فإن ادعى عل الأصل مذهبا »> كأهل الفتوى » فلا بخلى فيه والتحك > 
ويبطل ذلك بسلكنن . 


امرتهما : 


أن بقول : إن كنت طارداً ٤‏ فسنذ کر وحه بطلان الطرد › وإن 
ا قنع ٠‏ بالطرد 4 ف أادعت کو نه عله , 


(۱)( زیادة من = . 
(۲) في = تقتنع . 


— FA — 


ص 
۰ 


0( 
و لر همر : 

آن بقول : | تثبت تعلدل الأصول با ذكرته على التشهي » أم لك 
فه مستند ؟ 

فإن اشتخات ' بإثباته قشماً . فالكفر خير من هذا المقام . 

وإن زعت آنه منصوب للشارع ؛ فيم عرفت ذلك ؟ وأ تحكلمت 
په ايتداء من غبر مستند ؟ 

فإن آبان الإخالة دللا علنه كفاه ذلك » وعلى السائل الاعتراض بعده» 
ولس عليه أن يعد حيع الاعتراضات ويدفعبا . [ فإن“ ] الناظر ١‏ 
معاونة على النظر » وقد أسس كلاماً عند إبداء الإخالة »> وقل لا 
يطالب” السائل يبان أنه ليس يخل » لأن المئول بعد لم يدل » 
ول بؤسس » حى ستو حب الاءتراصضص 

فان قال المسئُول : دللی على نوته ٤‏ عجحز ك عن الاعتراص عله . 
معتەما أن المعحزة صارت دللا بالعحز ° عن الأعارضة 

قلا . عر ات المعحزات لا مطمع ف الوض فيا الآن »› فلا قشت ٩۷‏ 
العلة بأمثاله . 

م المعجزة إذا تقم بين بدي السيحرة » أو أل الرۃ ۽ لا 

(۱( من = . وني الأصل وللاخر. 

(۲) في < استقلذت . 


(+) في الأصل وح فإنه . والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ني < للمناظرة. 


۹~ 


1-۴۲ 


۲ب قكون حجة | » فالتحدي بالفصاحة لَكن' مع الفصحاء » وقلب العصا 
حبة لبكن مع السحرة . 
فالسائل المقل »› إذ عحز » كيف بدل ذلك على صحة الدلبل ؟ 
فان قال : الدلبل عليه اطرادُه ؛ فمذا أوان ذكر مسألة الطرد . 


مسا از ر اش 
لا ححة فمه عندن( . 
وقال قائاون : هو ححة"' على الاطلاق » دعتمد عليه المفتي . 
وخصصه سخصصون الناظر الجادل »> دون التي“ . 
وقال قائاون : من رهوا الطرد : بكتفَى - باخالة أحد وصفي 
العلة والثاني محتمل وإن لم [ خلأ“ ] - الاحتراز عن النقض . 
وهذا أبضاً بإطل »› فان وصف العلة ينبغي أن يكون مناط حك 


الشرع »> والعبارة الجردة ح ر كات اللسان › واصطلاح آهل اللة » فلا 


)١(‏ في ح مسألة : والطرد الحض لا حجة الخ ... قال الإمام الرازي في المحصول: 
وا مراد منه الوصف الذي لم يكن مناسياً ولا مستازماً للمناسب إذ( كان الح حاصلاً مع 
الوصف في جميع الصور المغايرة محل الفزاع . وهذا المراه من الاطراد واجريان + وهو 
قول كثير من فقبائنا . ( إرشاد الفحول ص ۲۲١‏ ) وقال أبن السبكي : هو مقارنة 
الجكم للوصف . قال الحلي : من غير مناسبة اه . جع الجوامع ٠۹٠/۲‏ حاشية البناني . 

(۲) وهو مذهب جور الفقماه و المتكلمين )ا نقله القاضي عم »› قال القاضي حسبن: 
لا جوز أن يدان أل به . قال أبن السمعاني : وى أبنو زيد الذبن جعلون الطرد ححة 
والاطراد دللا على صحة العلية - حشوية آهل القياس » قال ولايعد هۇ لاءمنجلةالفقہاء . 

(*) وأختاره الرازي › والببضاوي » وحكاه الشيرازي في التبصرة عن الصيرقي 
ونسبه الاسنوي للغزاي في شفاء الغلبل . 

. هو اختيار الكرخي‎ )٤( 

(ه) من < . والأصل م جد . 


e — 


کون مناطاً fl‏ »> فلا يضمن وصف التعالبل من غير مستند من إخالة 
أو غبرها . 

فالآن نرد على القائلين بالطرد بأربع “١‏ مسالك » بعد الإحاطة بأن 
الطره الحض : هو الذى لا بناسه ا »> او بناسبه حسب مناسبته 

اللك اررول : 

أن تقول إِذا ناسب / حسب مناسبته لنقضه ؛ فلس إثبات الج 
به ؛ أولى من نقه »> فؤدي ذلك إلى قكافؤ الأدلة وتساقطا . 

ااي : 

أن الشارع لم يؤمل لمنصب الفترى إلا متبحراً في الل »> موصوفاً 
بصفات » فلا مستند" له إلا أن بكون من أهل النظر في مصالح 
الشريعة » ولو اكتفى بااطرد لعلق ا بکل ما سنح لکل آحد» 
من غير افتقار إلى منصب #صوص . 

ااب : 

ما ذكره القاضي : ومو أن الل لا يدل لعينه »> ولكن المستند 


. والا فالقياس أربعة مسالك‎ ٠ كذا ف جع النسخ وهو تحريف من النساخ‎ )١( 
) 


. في < يستند‎ (r 

)*( وعند ذلك تصحح الشردعة من وحي الاهواء » وتبعاً لازوات والعصيبات › 
قال الشوكاني : قأل القاضي أبو الطيب الطبري : ذهب دعض متأخري اصحانا إل أنه 
بدل على صحة العلية » وإقتدى به قوم من أصحاب أي حنيفة في العراق » فصاروا 
بطر دون الأوصاف على مذاهييم » وبقولون إنبا قد صحت » كقوهم في مس الذ کر : 
آلة الجدث » فلا بلتقض الوضوه بلمسه » لأنه طويل مشقوق › فأشبه البوق » وق السعي 
رين الصفا والمروة : إنه سعي يبن جبلين» فلا يكو ن ر كنأ كالسعي بين جبلين بتيسابور» 
ولا يشك عاقل أن هذا سخف أه ( ارشاد الفحول ۲۲١‏ ) . 


-۳١ - 


۴۳۔ب 


۴۳ ب 


فه مالك الدحارة رضی آله fS‏ ¢ م الأسوة والقدوة" وقد کانوا 
دعتارون مھا اح الشرع ¢ ولا بتمسکون بااطر دیات . 


رابع : 

وهو اختار ¢ أن باب التي . مسدود ف الشرع 1 وإغا أمر بيناء 
الا ر على معاوم أو مظنون »› والعل لا مطمع فه ف هذا اقام ٤‏ 
وغلة الظن ها ف 0 العادح ملك لا عصل دونه ¢ فالظن ا غالب 
من غير سرب ٭ ‏ لا بشع انع في العادة دون 1 الأ كل » والاطراد 
لا بعلب على الظن قطعا . 

نعم » للشارع أن بتحك بنصب ما ليس بخيل آمار کا پت 
پاثىات الج ابتداء . 

ومثال الطود قول الال في مسالة إزالة النجاسة بالل : مالع لا 
تبنى القناطر" على جنسه »> فلا تزال النحاسة به كالدهن » فيذا طردد“ 
لا نقض عله ¢ ولا اسار السك يه من آمن اله واليوم الآخر . 

اشر شای“ : 

ما يتمسك العلل به في إثبات عة الأصول > وهي ثلاثة أنواع . 


) فی < مصالح . 

) في د القدرة والاسوة . 

) وهو الإدراك الجازم الطابق للواقع عن موجب . 
ئ( ساقطة من < 
ه) في الأصل | لا بتحك ٠‏ والثبت من < . 

) في < القنطرة . 

) في < مطرد . 

( 


أي من الباب الثالث . 


Pr — 


واا : 

التمسك بنص الشادع على وصف فنحعله' علة . 

ومثاله : قول تعالی : (کیلا کون دو“ بين الأغنياء من" ) 
وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم شاقوا الل [ ورسول" ] ٩‏ ) » وما يضاهیه 
من الفاظ التعليل . 


النوع الثاني : 
ابعاؤه الله من غير تنصبص »› كقوله [ عليه السلام““ ] في يبع 


الرطب بالتمر : ( فلا إذن"؛ ) لا أن سأل عن الفاف . 


وكقوله تعالى : ( والسًارى” والسًارقة [ فاقطعوا"؛ ] * ) »> فان 
السرقة لك » فانها جرية | بليتق ما العقوبة الزاجره > وقوله تعالى : 
( جزاء پا کسبا ) . ایام لاتا نعلم آنه لا بجازی" لإسلامه > وحسن 


عبادته » وقوله : (نكلاً ) » كذلك إعاء الله . 


. في < على وصف تعلله علة‎ )١( 
. الأية ب من سورة اشر‎ () 
. < ساقطة من‎ (*) 
. من سورة الأنفال‎ ٠۴ ألآية‎ (٤( 
< ن٣ (ه) زياد ة‎ 
الدىث روآه جحد » وأو دأود ¢ والترمذي و صک که ۽ و السات »و أآنن‌ ماحه»‎ (٦( 
وأخرحه أيضاً‎ ٤ وان خزية » وان حبان » واا كر وصححه » وصححه إن المدني‎ 
ألدار قطي والبيقي . عن سعد بن أي وقاص قال : عت الني صلى أله عليه وسل يسال‎ 
عن اشتراء التمر بالرطب فقال أن حوله : أبنقص الرطب إذا ببس ? قالوا : نعم » فى‎ 
. عن ذلك‎ 

(ب) ساقطة من < . 

٩٩۸ (‏ ) الآية ٠۸‏ من سورة الائدة . 

. في حم از‎ )۱٠۰( 


Pr — 


i-1 


ب 


وكذلك في قوله : ( الزانبة والزاني فاجلمدوا“ ) الآبة » وإذا 
حصل الإياء كفى ذلك عن الإخالة . 

[ ولذلك ] قلنا : توقع المفاف في الرطب ؛ سبب بطلان العقد » 
وإن کان لا خىل . 

فان قل : قال رسول اه ا لفاطمة بات أي حلش 1ا سأالته 

ن الاستحاضة : 2 خی فانہا دم عرق ) . فلا طردتره فى الفصد» 
وات به الطہارة“ » لأنه دم عرق ؟ 

قلنا : أجاب أصحابنا بان ذلك تنصص على العلة » ولم يذ كر الحل » 
وحن حعلتا أحد السسلين علا لاع لدلیل* آخر 

وهدا عزف . 

فان حى ع رسول اپل ا أن تطر د ىتت « ولا صصص 
بغلبات الظنون" » إذ طردها أغلب على الظن » وقد نص عليه فيمنع 
من تخصہصه 5 

ولکن ا واب آنا )ا الاه عن الغسل › فقال :[ ( بل توضي فانه 


دم عر ی ) 4 علل ره ف إسقاط الفسل » وهو اهوم منه طعا . 


. الآية ۲ من سومة النور‎ )١( 

() من < . والأصل ويذلك . 

(+) حديث فاطمة رواه البخاري » والنساي » ومسل » والترمذي » وأبو داود» 
وأحد ۰ 

. في < الطبارة به‎ )٤( 

() في < بدلیل آخر . 

)٦(‏ في = إذا 

(۷( في < فلا تخصيص لغلبان الظنون . 


~~ 


فان قىل ۽ قال رسول آله اب لبررة ll‏ أن أعتةت ت عبك : 
( ملكت نفسك › فاختاري ( ( »> وهذا إماء اهر إلى التعلسل 
بالاستقلال > فېلا طردتوه ف إعتقاقہا ت حر ؟ . 

فلا : أحع آمل الدیث على رده ٤‏ فلا قله 8 

ثم قال القاضي : نعم أن النى عله السلام ما عنى بقوله : ملكت 
نفك ملك مورد النكاح ¢ اذ لو حصل ذلك ؛ لا نفسخ العقد »› ولا 
ملك عر مورد الكاح فانه لا لشعر يخير ف مورد النكاح ٤‏ فان 
معنأام : ملکت الاختار فاختاري » وهو تکرر عبارة ¢ ومسل ذلك 
حار ف اللسان . 

وقال قائاون : هو تنصدص على العلة ¢ ف خصص محل ¢ وهو إا 

کانت تحت عبد . 

وانختاد : أن الديث إن صح ؛ فهو ظاهر ف الإماء إلى التعلبل »> 

لا یکن جحده وإنکاره . 


انوع الال H4‏ 
أن يشت علته يكونه مناً على المعتى الذى منه اشتقاق الفظ الذي 
ربط + به في الشرع »> كقوله تعالى : ( والسّار ق والسًار فة ") 


)١(‏ حديث بربرة و برها مشہور أخر جه كل َة المحديث في الصحاح والسان 
والمصنفات إلا أن لفظ ملكت نفسك فاختاري قد أخرجه أبن سعد في الطبقات بلفظ 
« ملكت بضعك فاختاري » عن عبد الوهاب بن عطاء » عن دأو د بن أي هند » عن عام 
الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسل قال لبريرة لما عتقت . 


. من سورة الائدة‎ ٠۸ الآية‎ )١( 


~o - 


و كقوله عليه السلام »> ( الثنب أحق" بنفسما "“ ) » وكقوله عله 
السلام : ( لا تبعوا الطعام بالطعام " ) . 

فنقول : إذا ربط الشارع المي ب سم مشتق » فما منه الاشتقاق 
يتمص علة فه . 

. أ واليه صار الشافعي رضي الله عنه في مألة علة | الربا‎ ۳٠ 

وأول القاضى رجه الله مذهب الشافعى رضى الله عنه فقال : لعل 
قك بالدیث ف إژیات f>‏ الربا » لاي عا 

ولوس الأمر )ا ظنه القاضي » فإنه أثبت عل الطعم به 

والحختار : أن مامنه الاستقاق ؛ إن كان خلا كالسرقة » والربا» 
والسوم في قوله : ( في سام الم ز5 ) کانت ] ٤ [ae‏ 

وإن لم يكن لا ؛ فهو كالتعلق بلاقب » فقول : من أن قام 
إنه وما إلى العلة ؟ وما مستنده ؟ وما الفرق بين الوصف الذي 
[ لا" ] يل والطرد الذي لا خبلء وربط ال )ا لا تاف »و تصرف 
الامم في موضع اللسان لا يوم إخالة » فهو كاللقب الموضوع . 

نعم » إن كان علا ابتدر إلى الأفهام من قوله آنه معلل په » 


الحديث ر واه مسل »> وأحد » والترمذي » والنساي» وأو دأود » وان‌ماجه. 
راحع تخریج المحدىث ص ٠۸١‏ . 


في < ثبت . 


من < . وني الأصل علته . 
في الأصل و > أرءىء 
ریاد من = . 


(١) 
(۲( 
(r) 
. ۲٠١ راجع ربج المحدث في ص‎ )٤( 
(٥) 
(1) 
(۷) 


“TFT 


والفم لا مقادسة فه » ولا حصل هذا من الوصف الذي لا خيل . ٠‏ 
ولا“ إياء إذن حتى ببنى عليه أن طره الشارع كمخله »> لأنه لابد 
من إثبات نص من جېته أولاً . 
نعم » لو قال قائل : تنا بقوله : ( لا تبرعوا الطعام 
بالطعام ( ) ثبوت اج | عند ثبوته » وانتفاءه عند انتفاله » فيغلب 
على الظن كونه عله . فإنه انمض أمارة له »> ولا معنى لعلل الفقه 


سواه (9) 


قلنا : هذه 7 ترك بامفېو م » وقد ينا أن الصفة الى لا تخل لس 
لتخصبص الج ما مفوم » وقد دکرناه في ڪتاب المفهوم © 


| والله عر ٠۸‏ [ 


اش لالت" : فى ابات عال اررصول بعالك الفةر . 
وهي أدبعة . 
الشبه والإخالة : وها باب ساقي . 


(١) 
(۲) 
. ني ح بتناه‎ )+( 
. ٠۸١ راجع تحرج المحدیث في ص‎ )٤( 

(ه) راجع نحقبق مسألة العلة عند الغزالي في المقدمة . 
)٩(‏ في < هذا . 

(۷) راجع ص ۲۰۸ وما بعدها . 

(۸) زياد ة من = . 

. أي من الباب الثالث‎ )٩( 


PV — 


پب-٥‎ 


والطره والعكس »> والسار واقس 
أما الطرد والعكس » فلا يتمسك به في إثبات العلة عند القاضي › 
واستدل عله بأربعة مسالك ۰ 


مرها : 


ان الطرد بحرده لا ححة فه » والعكس لا يقالب الطرد خيلا » 
ولا حاصل لاعكس إلا انتفاء الج عند انتفاء العلة » وانتفاء الج 
مساة أخرى بطلب هما علة » فلا يثبت حك هذه المسألة بعلة - رسڊب 
الج ف مسألة أخرى › لعلة "؛ أخرى . 

[ وصورته ٠‏ ] أن تقول : الشدة في الجر علة التحرم »> لأف 
الج بتبعه » فإنه يقضى بحل الل عند زواها [و حرم اجر م [“ 

۳ ا وحل الل مسالة أخرى لايد من | طالب علة لها . ۰ 

حققه : أن الطر د یکس الیکس › کا أن العکس عكس الطرد . 

ولو فرض النزاع في الل لكان بقول *“ : العلة في تحلله ؛ عدم 
الشدة » بدلنل ثبوت التحرم عند وحود الشدة . 

وهذا عال له . 


)١(‏ ف ح التقسم والسبر. 

(۲) في ح بعلة أخرى . 

(+) في الأصل فصورته . والئبت من < . 
)٤(‏ هذه إجلة ساقطة من < . 

(ه) في < لکنا نقول . 


— EA ~— 


اللك التالى : 


أن باب / مسدود ) 3 أ دل لعىنه » 1 حو ای 
ود » واعل اس دللا لع وارجوع 
سارة الصحارة رضي ا pes‏ »و اصح ree‏ الك بالطر د ( والعكکس . 


والتالتُ : 


أن الىكس وحورده کعدمه ف الحسل € ولا از له » فستحل أن 
نقلب الطرد الذي ليس محجة ؛ حجة . 


أن يقال له : إن ادعبت الطرد والعكس في حع أحكام الشربعة؛ 
محال » إذ لو كان [ كذلك ٠"‏ ] ؛ لما فرض لزاع . 
وإن قلت : حرى في ار مطرداً منعكساً » فليجر في غیره ؟ فهو 
2 لا حاصل له »> فلم قلت ذلك ؟ . 
ولا بازم هذا في الل » فإن طبع الحل المريان والسيلاتب > 
ولست الشدة لة . 
والحتاد : أن المأة في مظنة الاجتهاد فإنا لا نقطع " / بقبو ا > ۳ب 
ولا ردهأ( » من حبة الدحابة رضی اه عنم » وعدم القاطع ف قوله 


) في ح أو العكس . 
) في الأصل لذلك ٠‏ والثبت من < . 
) في < فلسنا نقطع . 

( 


في < بردها ولا قب ونما . 


~~ 


عندنا ؛ لا بکون قاطعاً في رده کا ذکرناه من قبل »› ولا بعد إفضاؤه 
إلى غلبة الظن في يعض الور “ » فمو مفوض إلى رأي الجمد 


فا نظ فيه 
والنوع ارر مر ر ينب هلل ار ر صول السر و اليم : 


وقال القاضي : لا بد منه في العلل الشرعة » ك) في العقلية . 

ولا بظن به أنه أراد به سوى إبطال عله الحم › فإن ذلك لايدل 
على إثبات علتك » ولكن محتمل أنه أراد به إبطال سائر العلل بعد أن 
كانت علته المستبقاة عة » لترين أن ا معال به » [فإنه لاوز ] 
ازدحام العلل على f>‏ واحد ' » ولذا لم بين“ بطلان الاقسام على 
هذا المذهب ؛ لم بستفد بالإخالة [ سيا مع توقع ‏ ] عيبل آخر 
1 أظہر ” ] منه » بعال به دون ماذکره . 


)١(‏ قال في المستصفى ۷٠١/۲‏ آما إذا انضمالبه سبر وتقسم؛ كان ذلك حجة » ج لو 
قال هذا الک لا بد له من دلة » لأنه حدث عدوث حادث » ولا حادث كن أنيعلليه 
إلا كذا و كذا » وقد بطل الكل إلا حذا فمو العلة إه » وهذ| الذي ذهب اليه الغزالي من 
أنه لا يفيد جره هو مذهب أبن السمعاني والآمدي واين الحاجب » وذهب قوم إلى قبوله 
مطلقاً وقالو! : يفيد القطع » وذحب الاكثرون منم الرازي وأتباعه إلى قبوله ولكنم 
قالوا يفيد الظن في العلية . 

(۲) في الأصل ولو أنه لا جوز . والحبت من < . 

(*) وهذا رأي [مام ار مين وغيره على ما سنذ كر تفص لهعندالكلام عن‌التر كيب. 

(٤( 

. من < . والأصل بالإخالة تسامع تواقع مخبل‎ (٥) 

. في الأصل و ح ظبر . والصواب ما أثبته‎ )٦( 


— ۳0۰ — 


إلا أن الذي نراه جواز تعلبل ا بعاتبن على ماساتي[ باه "]. 

ومحتمل أنه أراد بالسبر والتقسيم في مسألة فق" على كونما معللة 
بعلة واحدة » كمسألة الربا »> فستفيد بإبطال الاقسام تعين عل الإجاع» 
إلا أن هذه صورة لا يفرض وةومما لندورها | »> ومسألة الرباءا أحعوا 
على قعاىلہا . 

فإذن الوجه أن يقال : السبر في ألأعقولات إن دارت بين النفي 
والإئبات » كقولك [ واجب أم لا“ ] »> [ جائ أم لا“ ] »> 
وقد بطل أحدها » فتعين " الشاني لا عالة »> فيورث العلم . 

فإن “١‏ كثرت الأقسام » ولم تدر بين النقي والإثبات ؛ م حصل 
العلل ¢ کالتقسےم المعتاد في مصحح تعاتى الروبة وتعامله بالوجود . 

فأما ٠‏ الشرعيات فالنقم فيا يورث غلبة الظن بعد كون الج 
معلل » ولا بشترط ارتفاع مواد الاحتال بعد حصول غلبة الظن 

وقد اختلفوا في مسأله جدلة » وهو أن المئول لو قال : سبرت» 
هل بازمه ابداء كيفة السبر ؟ . 


أي ف اكلام على الت ركب ٠‏ 


(١) 

(۲( زیاده من = . 
(+) في < متفق . 
)٤(‏ في < واجب أو جائ . 
(۰) ساقطة من < . 

)٦ )‏ في < فیتعان . 

(۷) في ح وإن. 

) ۸) في < وأما . 

. في < انقطاع‎ )٩( 


e - س‎ 


- ۷ 


مم من قال : لاء لانه لا دستفد درأً قوله :عحتملآن کون وراءه 
تقسم . فإنه متوجه » ذ ره أو لم یذ کره . 

وهو تاج في رمم الدال ١‏ إلى إبداء قسم آخر . 

۷ب والحتاد : أنه لايد من إبداء كفة اللبر » لكوت مؤساً | 

دللا » غير مقتصر على جرد الجكابة والدعوى للتشوف إلى استىعاب 
الأقسام . 

کا تقول : الجر هو ماع ¢ أحر > يقذف الزبد » وس ڪر > 
ولا( بعلل ذه الأقسام لطلاما ٤‏ سق إلا الإسكار 5 


) قي = ادل . 
(r‏ في = فلا بعلل . 


سح س 


= ۳0 س 


ف 


اررستر رول المرمل وفباسس العی 


وفه ثلائة فصول . 


fs’ 


بیان عیفر » وزکر لرل ف 


فلیعلم أولاً أن هذا عمدة كتاب القاس . 


ووجه إعواصه : أن الصحابة رضي الله عم ؛ هم قدوة الأمة في 
القاس وم طعا اعټادم على احاح ٤‏ ع امہ م دروا عام في بعص 
المسائل » ولم سترسلوا ابض استرسالاً عاماً . 


اذ الصاح كانت نق م لدم ای مروك ¢ وال معمول په . 
ول دض طوا لا ما نتمسك به › ولا بظن ee‏ م ضنوا دإابداما 
بعد أن عرفوها »› والمصاأح تى » وقد عسرت المآخذ » وقصرت عن 


۳ الأخرل‎ — or — 


الدلالة على خبطا » فنه ثار الثوار وردوا أصل القاس . 
والقائلون به [ انقس موا“ ] : 
فاسترسل مالك رضي الث عنه على المصالحم حتي رأآى فقتل ثلث الأمة 
لاستصلاح ثلأما" . 
وقتل في التعزبر) 
وقطع الاسان في المذر“ . 
والشافعي رضي الله عنه مسلكان › حدر في أحدها التمسك في 
الشه » أو الخل الذي يشمد له أمل معين » ويرد كل استدلال مرسل . 
وني المسلك الثاني يصحح الاستدلال المرسل » ولقرب فه من مالك > 
وإِن خالفه في مسال . 
فان قال قاثل : وحم يتميز المرسل » عن المردود الى الأصل » ولا 
بشترط كرون العلة فى الأصل منصوصاً علما »> ولا أن شد ها أصل 
آخر » فان ذلك بقىلىل »> وستكون الاعتاد فيه على المصلحة المرسكة . 
قلنا : نص الشارع على الج ؛ أمارة لانتصاب تلك المصلحة عها» 
فاتا نفہم تلك الضاحة من تنصصه على عرد الج . 
)١(‏ في ح فن . 
(۲) في الأصل تفسموا . والمثبت من < . 
(+) هذا الذي ذكره الغزالي عن مالك » ليس له أصل فيا يتسب إل مالك»ء وليس 


إلا ما تناقله الناس دون أي مستند هم فيا باسبونه البه . 
)٤(‏ وهذا أيضاً عا يخالف ما عليه المذهب الالكي . فقد قال الشخ الدردير في 
الشرح الكبير « ولا جوز لإمام أو غبره لعن » ولا قذف » ولا سب فاحش » ولا سب 
الآباء و الأمہات » ولا تعمد كسر عظم » أو إتلاف ءضو » أو تثبل » أو ضرب وجه » 
( حاشية الهسوق على الشرح الكبير +٠ ٠/٤٠‏ وانظر هناك أنواع التعزير وما بترتب 
عاما ) . وراجع ضوابط ااصلحةف الشردعة الاسلامية للشيخآلد كتو ر سعيد ره ضان‌البو طي. 


— ۳0 


وحن عل اة تارة 9 الح ¢ ونجعل اجج أخرى lle‏ ا ٠‏ 
۱ 

وما المرسل : فو الذي لا يمد له في الشربعة حك بنطبق عليه . 

| والآن"'إذ لام حقيقة الاستدلال » ووجه الإشکال » نذڪر ۱۳۸-ب 
ما مسك به الثقات » وأهل الإثيات . 

والقاضى رحه اث من نفاة الاستدلال » وقد مسك بثلاث مسالك 
بعد آن فرق بين الشافعى“ ومالك رضي الله عنها . 

وقال للشافعي : إذا قات بالاستدلال ؛ فلا فرق بين أن تقول في 
المحاملات والأموال » وبين أن تقضى به في العقوبات - ج فعله مالك _ 
وکل( حقار 

فاثباته؟“ في الشرع ھک ٤‏ خطر”( عظم 

وما أثته” بالنسبة الى ما أجل الشارع في المعاملات »> کج أثبته 
مالك بالنسبة الى العقوبات التي [ ألما ] الشارع . 


الك اررول مى المدالك التمر : 


أن الاستدلال لو قبل به ؛ لصارت الشربعة فوضى بين العقلاء »> 
بتجاذبون بظنونيم أطرانها »> من غير التفات إلى الشريعة . 


. في < فالآن‎ )١( 

(۲) في = وبين مالك . 

(+) في < فكل حقیر . 

۰ . في < وإتباته‎ )٤( 

(ه) في < خطبر . 

. = في الأصل احتملعا » والثبت من‎ (٦) 


س ون۳ ~~ 


۳ 


والنى لها بعث لبدعو الناس الى اتباعه في قوله » والمفوم من قوله 
من الصاح . . 
فما ما بعان ايتداء « ول قم منه ء ف)| دعث الشارع لإدعاء اله . 


الایی : 
أن اتدل 1 إن لاحظ مصالح الشر بعة ٤‏ فو صح ¢ وإن أضرب 
عا ٤‏ فمو سارع تحققاً € فہطالب باأءحزة € فاه افتتح أمراً 9 مستند ‏ 


م ار رسول(“ اه ا کن خام انين ¢ فکف بفت- ج 
رعده شرع . 

لالب : 

أن قال : إذا أوجب اتباع المصالح » لزم تغيير الأحكام عند تبدل 
الاسخاص »> وتغار الاوقات » واختلاف البقاع علد ټیدل المصالح . 

وهذه تفضي الى تغير الشرع بأسره » وافتتاح شرع آخر م بثبت 

وها عال . 

إلا آم يقولون : نحن مع المصالح يشرط أن لا محم على نص 
ارسرل بق بارف” . 

. في = الرسول صلی الله عليه وسل‎ )١( 

(۲( ف ح لرسول آله . 

(*( هذا الذي ذکره القاذي عنم › من م يقو لون با ل)صالح دش رط عدم مصادمة 
النص هو أبلع ره على مسالكه الثلاثة في رد الاستدلال المرسل . 

فو برد الاستدلال الذي تتبح فيه الشہوات » وتعطل النصوص »› وتغير به الشربعة» 
و لصح المستدل فيه مشرعاً . ے 


- ۳ - 


مرها : 


الاسترواح الى سبرة الصحابة رضى الله عم > وفي التعبير عنه 


ثلاث صيبخ . 


احدھها : مم اترم لوا على الفتوى ¢ وکانوا لا روك الصر ٤‏ 


والنصوص ومعانم) لا تفي حملة المسائل » فلا بد من المصير الى المصالح 


في کل فتوی | . 

الثانىة ۽ أن الأصول إن كانت عصورة ٤‏ فلا تشہد إلا وقائع 
عصورة » فان الحصور لا ستوفي ما لا بتناهى . 

وإن م تکن حصورة ؛ فقد انسل الأعر عن الضط »> وصار الأءر 
فوضی بين العقلاء لا عرد له > فلا فرق بين خروجه عن الضبط به » أو 
بانتشار المصالح . 

الثالثة : أم أعني الصحابة رضي اله عنم على طول زمانهم ؛ كانوا 
بقسون ولا بعرفون رد الفروع الى الأصول » ولو كانوا بعتقدوٺب 
ذلك ؛ لاعتنوا به » ثم كانوا برساون الأقة من غير تكلف جع واعتبار. 

قال القاضي في الجواب : لعابم کانوا بعتمدون معاني يعامون أن 
أصول الشريعة تشد ها » وإن كان لا يعبنونا“ » كالفقيه يتمسك في 
مسا المقل بقاعدة الزجر » فلا محتاج الى تعيين أصل . ٠‏ 


وما القاثلون بالاستدلال ار سل فلا بقولون به إلا إذا انعدم النلص » لأن المصلحة 
المرسلة فرع انعدامه » وإذا وجد فا صر اله ولا وأخبرآ . فلا مكنأنيتصورالتعارض 
بين النص و المصلحة المرسلة » علاوة عن العمل بها في مصادمته وابطاله . 


(۱) في ح بعینوه . 


~~ “oO 


۹- ب 


فأجيب عنه : بانه لو كان كذلك ؛ لأوشك أن بسنفوا الأصول » 
وغيزوا ما يعقل عا لا بعقل »> مع سدة اعتنامم بتمميد قواعد الشرع . 
والذي نراه ›» أن هذا في مظنة الاحتال » والاحتكام عام بعد 
Î1‏ ادي | الزمان؛ لا معنی له . 


السلك الى : 

أن معاد ن جل قال : أحم_د رأیي حت فال له رسول آله 
به : ( فان عدمت النص ) ؟ فأثنى عليه رسول الله م . وإعدام 
النص بشعر بإءورازه » وإعوازه" المفهوم عنه »> واجتهاد الرأي مشعر 
باتباع فضة النظر ف اة »و بکافه الشارع ملاحظة اانصورص معه, 

الل اليَااسٌ : 

أن الأصل المستشمد به ؛ لس معا بألمعنى المستثار قطعا » بالعقل » 
ولا باص ٠‏ وغ در مظنذون أ ڪر ڏه مناسا 4 منطبقاً على المصالح “« 
فلءستند اله فى الفر ع ابتداء. 

هذه نهابة ما سكا“ به الفريقان . 


. في = الرمن‎ )١ 

۲) راجع ربج الحدیث في ص ٠۲١‏ . 
)٣‏ في < وإعواز . 

») في < ما يتمسك . 


) 
) 
) 
) 


"OR ~~ 


ف 


بیان انار عرا 


والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا بتصور حتى نتكلم فيه 


بنفي أو إثبات . 


إذ الوقائع لا حصر هما . 


وكذا المصالح . 
وما من مسالة تفرض ؛ إلا وفي الشرع دلبل علا ء إما بالقبول » 
أو باارد . 
فإنا نعتقد استحالة خاو واقعة عن f>‏ اه تعالى . 
خلافاً | لا قاله القاضي » ک) سنذ كره في باب" الفتوى . - ب 


فان الدن قد كمل . 


وود استأثر اه برسوله ¢ وانقطع الوحي 4 و یکن ذلك إا دعك 
جال الدن » قال الله تعالى :(البوم أ ملت ل دی ( . 


)۱( في < عله . 


(+) الآية + من سورة المأئدة . 


~~ ۳0۹ 


ا 


والذي يدل على عدم تصوره » أن أحكام الشرع تنقسم الى مواقع 
التعبدات » والمتبع فيا اللصرص > وما في معناهاا“ . 

وما | ترسد النصوص اليه ؛ فلا تعبد له . 

والى مالس من التعبدات » وهو منقسم الى ما يتعلتى بالألفاظ › 
کالامان »> والمعاملات » والطلاق » والعتاق . وقد" [ أحاللسا ] 
الشرع في موجبانما على قضايا العرف » ولا تنفك [ لفظة“ ] عن قضايا 
العرف فيا بنفي أو إثبات » إلا ما استئناه الشارع . 

کالا کتفاء بالعشكال الذي عليه مائة شعراخ » إذا حلف أن يضرب 
مالة خشبة »> لما ورد في قصة أيوب »> ولم ينسخ في شرعنا . 

وإلى ما يتعاتق غير الألفاظ »> وهو منقسم الى ما ينض-ط في نفسه 
كالنجاسات » والحظورات »> وطرق تلقي الك » فمذه الاقسام منضطة › 


ومستنداتما معلومة . 


وإلى ما لا ينضبط | إلا بالضبط في مقابلته » كالأشاء الطاهرة » 
والأفعال المباحة » تنضبط بضبط النجحاسة والظر »> وكذك الاملاك 
منتشرة | تنضبط بخبط "“ ] طرق النقل »> والويذاء ڪرم على 
الاسترسال من غير ضط »> ويتضبط ضط ما استئنى الشرع في مقابلته ¢ 


۱ ف > مانا بول واه وما في معتاها " 
۲ 


س 


)١(‏ في 
)٣(‏ يڼ 
)*( 
)٤(‏ الأصل أحلنا ,. والمبت من = . 
(۰) 
(٦(‏ 
(۷( 


في فقد . 


8 


الأصل لفظ . والثيت من = 
) في الأصل وضہط ضط والمئيت من = . 
ي > الد آه ۰ 


۳= 


فالوقائم إن وقعت في جانب الضبط التق به » وإن وقعت في الانب 
الآخر التق به » وإن ترددت بينها » وتجاذبه الطرفان التق بأقريا »› 
ولابد وأن باو الترجيعح لاعالة . 

فخرج به أن كل مصلحة تتخدل في كل واقعة » حتوشة بالأصول 
المتعارضة لا بد أن تشد الأصول اردها أو فقولا . 

فأما تقدير جربانما مهملا غفلاً » لا بلاحظ أصلا » [ عال “ ] تخبله . 

ونحن تضرب في ذلك مثالين . 


مرها : 
ما قاله الشافعي رضي الت عنه في مسأ الأمة الكتابة » حبث قال : 
« اعتورها نقصان » - بعد أن ثبت لكل واأحد أثر » وأ ازدحام 
الاسباب مؤثرة | في قغلظ الاحكام - لا محتاج فه إلى أصل معين » ١١٠١-ب‏ 
فإن أصول الشربعة شاهدة له على الاجمال » وإن ۾ تتعين قطعآً » ولا 
حاجة إلى القاس على الجوسة » وهذا الخال ذكرناه اضرب لمال »› 
وإن كنا لا نعتمد هذه الطربقة في تاك المسألة . 


الثال انی 

قول الشافعي رضي الله عنه في المعتدة الرجعة : إن العدة لبراءة 
الرحم » والوطء لاشغل » فمو مناقض لمقصود من العدة . 

فا معذی مرسل ٤‏ لا حاحة وره ا الاستشہاد بأمل معان ¢ لأن 
أصرول الشرع على إحاما تشد له . 


. في الأصل يال › والمئبت من‎ )١( 


۳ س 


- ۳ 


وقد قاس أصحابنا على المعتدة البائنة . 


فان اج ف الأصل محال بالبنرلة ؛ لا بالعدة » وستحل التعلبل 


م( عنده » فاه يقد م أحلى العلتين ٠١(‏ [ على الأخفى »> 6 سند کره 
ف باب التر کیب . 


ونحن نبطل هذا القراس » مع اعتقاد جواز از امع بين العلتن بطر بت آخر 
والذي نذكره الكآن أن العدة في البائنة لا تضبل التحرم على الزوج 


فاا ا حرمت عله يالو نة » والعدة أريدت لصبانة ماله »> والاعازال ` 


عن سائر الرجال . 

وهذا حرم نكاح غيره »> ولم بحرم نكاحه . 

والعلة في الأصل شرطا أن تكون عة » ولمس كذاك في الفرع . 
فإن العاة بجر دها تخل حرم الوطء على ازوج »> فإك الغرص هنه 
الاعتزال عنه » مع استمرار النكاح » وبراءة الرحم هو المقصود » والوطء 
مناقض له . 

ويعتضد ذلك بأمر مرن 


أحدها : أن الحدة لا يعتد ما في صلب النكاح »> ولذلك لو قال : 


إن استبرآت رحمك فأنت طالتى » لزمما استثناف العدة بعد الطلاق . 


)۰( من . وي الاصل العدتن . 
(۴) ف الأصل و < إاستقناف وجوب والصواب ما أثبته . 


— PF ~ 


العدة هنا » ك) قال في المرآة تسام في دار الرب» فتتوقف ثلاثة أقراء» 
فان أصر الزوج على الكفر ¢ انت واسٽأنفت أأعدةح . 

والآخر : أن الرحعة ثابتة » والغرض منه تدارك فائت »> وإذا 
قدر استمرار النكاح 5 حال ٤‏ فلا معنی لأر حعة . 

فان قبل 1 لو( حرمت اأع_دة الو طء ¢ ا [ استقل ‏ [ ۲ -- فب 

قلا : لو قطعما بألوطء الشاغل لكان متناقضاً » ولكنه بقطع بالرجعة > 

م لستبمح الوطء بعد انقطاعما . 

فإن قىل : نعارف فنقول : زوحة منكوحة فحل "“ وطؤها » 
وهذا أقوی هة 

قلا : هذخ معارضة لو مناه أ وصف تعاہلنا يضرا . 

فقول : زوحة ) ¢ منلكوحة ¢ Wann‏ ( وکأن اأع_دة أبطلت 

فکل معارضة یکن العلل إدر احا )0( ف وصف التعلل ٤‏ فلا 
أثر ها . 

فقد ان ان کل مصلحة مرسلة فلا رد أن ٩‏ تشد أصول الشر بعة 
لردها » أو قونها . 


)١‏ ي ولو. 


۳ 


1-۴ 


انیل اٹ 
ف زکر صابط اررسترررل الع لے 


وننقحه بتوجبه الاشكالات والانفصال عنها فنقول : 

کل معنی مناسب ااج »> مطرد في أحكام الشرع » لارده أصل 
مقطوع ره ٤‏ مقد .۱ علہه a:‏ کتاب أو مسنة أو إحاع 0 ٤‏ فېو 
مقول به » ون لم شېد له أصل معن . 

م أقسامه | لا ضبط Tl‏ ¢ فاا ٩‏ لا حو ٩(‏ عد › ولا 
وض طا (* اک فقد سفق معنی مرسل بفید آمراً کا على إحال ٠‏ 

وقد بفيد حكماً جزنًاً في صورة خاصة . 

وقد ستثار من عكس عل > إذ العلل يفيد عكسما عندنا نفي 
الج » کا خل طردها على ماسياتي . 

وقد م ن ےد الشارع کقوله عامه السلام :) ل ناح إل بو لي 

. في = تقدم‎ )١( 

(۲) في < ولا سنة ولا إجاع . 

(*( قي = له . 


. فی < ولا ضہط ھا فلا جوا‎ )٤( 
. في الاصل و ح يحوي » ويضبطه » والصواب ١ا أثبته لتناسب الكلام‎ (٥) 


~E =~ 


يكم 


وشبوأد ‏ ) » يفم العدالة » لأن مقصوده الإثبات . 

إلى غر ذلك من أقسامه . 

فان قبل : ماالفرق بين مهي ومذهب مالك رضي اث عنه حيث 
انى الامر به في اناع المصالح إلى القتل في التعزير "“ » والضرب 
نجرد " التمة ©“ » وقنل ثلث الامة لاستصلاح لأا“ » ومصادرة 
الاغنياء عند المصلحة "۴ وما الذي منعك من اتباعما والاجة قد تس 


)١(‏ الجديث رواه أحد في رواية أبنه عبد أل » والدارقطني » والبجقي ف العلل 
ولفظه [ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . 

(۲) راجع ص +٥٤‏ تعليق )٤(‏ . 

(+) في < جرد . 

(٤(‏ وأيضاً هذا ما ينسب إلى مالك رضي الث عنه وهو منه براه . بل النقول عنه 
عکس ذلك قال في المدونة ٠‏ ۹۳/۱ ) قلت : ارامت إذا قر شيء من ادود يعد التهديد 
أو القبد أو الوعبد أو الضرب أو السجن » أيقام عليه المجد أم لا في قول مالك ? 

قال : قال مالك : من أقر بعد التديد أقبل » فالوعيد والقيد وال#ديد والسجن 
والضرب تمديد عندي كله » وأرى أن بقال ) إلى أن قال : ( قلت : فإن خرب وهدد 
فأقر فأخر ج القتبل » و أخرج التاع الذي سرق » يق عليه الحد فيا أقر به أم لا وقد 
خر ج ذلك ? قال : لا قم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمناً لا خاف شيتاً ) أ . 

وراجع تفصيل ذنك في ضوابط الصلحاللشيخ اله كتور سعيدرمضان‌البوطي . 


(*) رأاجع ص ۳٠٤‏ . 

() وأيضاً هذا ما ينسب إلى مالك ولم بقل به على هذه الكيفية من التعمم . بل 
للعقوبات الالية عنده ضوابط وقيوه . والواقع م يقسمون الجناية إلى جناية في الال 
وجناية في غبره » وهذه الثانية م بقل أحد من المالكية أنه بجوز معاقبة صاحيا بالال ء 
وما الأرلى في ثبتة عنده ( راجع تفصيل ذلك أيضا في ضوابط المصلحة ) . 


- ۳ 


1- ب 


81 التعزير بالمة )١(‏ ؟ فان الامرال حقو نة ¢ والسارق لا يقر ¢ وإثباته 
بالينىة ىسر ) ولا (۲( وحه آإظہارها إلا بالضرب € وهذه مص لحة ظاهرة . 

81 غيو ذلك ءا عداها , 

قلا : الفرق بيننا آننا" / تنما لأصل عظم لم يكترث مالك به » 
وهو أا قدمنا إجاع الصحابة على قضة المصاحة . 

وکل موص لحة بعلم على القطع وقوعما ف زەن الصحارة ری 1 1 ¢ 
وامتناعم عن القضاء مو جما ¢ فېي “٩‏ مارو ۰ 
ف زمن ٠*(‏ الصحارة ¢ و بعزروا باأممة ¢ ول بقطعو | وط لاا ف 
الهذر »› مع کثرچ الهذزان ¢ ولا صادروا فنا ¢ مع کثرة الاغنماء 

وکل ما امتنعوا عنه » فتلع عنه . 

ومالك لم يتنبه هذا الأصل . 

فان قىل : روي أن تمر ری اه عنه صادر خالداً » ورو ی 
العاص »> على نصف الال . 

وقال لمن مد بده إلى ليته لبأخذ القذى منها : أبن ماأبنت وإلا 
أبنت بدك <[ وقطع ٠‏ ] اليد لا توحبونه في مثله » ولا المصادرة » 


وقد فەله . 


راجع تعليق ۽ في الصفحة السابقة . 
في < لا وجه . 


( 
( 
( 
)٤‏ في < فېو مترول . 
) قي = زمان . 
( 


= ۳۹۹ ~- 


قلا : نعم أنه لو ان ما ايان ا قطع رده ¢ ولکن ذڪره 
تپو رلا وتوا ¢ وتعظماً لأہة الإمامة ¢ کہلا راط تضوف حشمته 


ف الصدور ۰ 


وأما مصادرة 1 خالد ؛ فلا تدل ع حواز المصادرة مطلقا › 
لأن عر کان آم بأحوام) ‏ » وكان بتحدس اهار » وبتعسس باللبل »> 
وکان قد صب خالداً آميراً ف بعص الرلاد فجمع علبه أموالاً عظمة» 


فلعل تمر اطاع على آمر خفي اقتضى ذلك » وذلك ملم لله »> وهو 


الذي كارن قول : « لوت كت جراء على ضفة واد" لم تطل 


بامناء ٠"‏ ؛ انا الحب عا يوم القامة » . 
فلا ينيغي أن يتخذ ذلك ذريعة إلى مصادرةالأغنياء ١‏ على الإطلاق . 
كنف ؟ وقد كثر الأغناء في زمن الصحابة رضي اث عنم فلم بتفق 
ذلك مع [ غيرم “ ] قط . 
والتمسك ”“ ذا القطع أولى , 


فان قىل : حل لسر 3ة شرع ازحر ¢ وقد سراق الرء ما دوٹثف 


اربع رة ¢ فرحتاج ای اازحر ¢ وهلا زحرکوه ؟ 


۱ في = بأحواهم . 


( 
) في < وادي . 
(e‏ قال : هنأت البعبر » أهنؤه ه إذا طلبته با ناء » وهوالقطر أن (النمايةه |۷ ۷ ۲) . 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
٤( 
) 
) 


۲ 


في = مصادرة آصحاب الغناه. 


من = . والأصل مع فقرم وهو تحريف . 
في = فالتمسك . 


0 


۹ 


~۹ = 
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4- ب 


قلنا : تقديرات الشرع متبعة” لا تير »> ويسحب ذيل الحم على 
تفاصل الصور » وهذا من آعظم المصالح . 

فإن تتبع تفاصيل الأحوال غير من » فاتبعنا التقدر فه » 
ول نقس . 

فان قیل : ما بال عل قاس في حد الشرب وهو مقدر | فقال : 
( من شرب سک ر »ومن سکر هذى » ومن هذی افتری › فأری 
أن آقے عا حد الفتري ورقی الد الى ثانين لمصالح ؟ 

قلا : حد الشرب لم يكن مقدرآ من جبة الشارع » ولكنه ( كان 
عليه السلام بأمر بااةرب بالنعال وأطراف الا كام ) . 

وقدره أو بكر رضي ال عنه بالأررعین . 

وكان ذلك في مظنة الاجتهاد . 

وعن هذا قال علي رضي الله عنه : « ما أت الد على رجل » لمات » 
فوجدٴتٌ في نقسي أن الى قبله »> إلا حد الشرب » فانه شيء أحدثناه 
بعد رسول اله › 

فان قبل : ألس قد روى أن علا رض اله عنه کان شق بطون 
أصايع الصبيان لأجل المصلحة ؟و اتم رکز هذه المحلحة . 

قلنا : هذه المسألة في مظنة الاجماد » لأن الشق السير قريب من 
الضرب في التخويف » والصببان بضربون على السرقة . 


فنسن رانا معی أظهر منه ) فززلك تر کناه . 


روآه الدار قطني › ومالك . 


(١) 

(۲) في < وأطراف الثباب والحديث رواه بهذا الع ‌البخاري » وأحد»وأبوداود. 
)*( 

(٤( 


. تقدير أي بكر أخرجه البخاري » ومسل‎ w~ 
حديث علي خر جه البخاري » ومسل » وأبو داوه » وانن ماحة بهذا المعق.‎ ٤ 


“TA” 


فان قيل : لو حدثث واقعة لر يعد مللا في عصر الأولين » 


وسنحت مصاحة لاردها أصل » ولكنما حديثة» فل تتعو نما ؟ 


| قلنا : نعم »> ولذلك نقول : لو فرضنا انقلاب أموال العالين ١٤٠-أ‏ 
بجملنما عرمة لكثرة المعاملات الفاسدة » واشتباه [ المغصوب' ] بغيره » 
وءسر الوصول الى اللال الحض [ وقد رفع » فا بالنا بقدار" ] نيح 
لكل عتاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال » لأن تحر التاول 
يفضي الى القتل » وجري [ الترفه نعم" ] في حرم » وتخصبص بقدار 
سد الرمق ؛ يكف الناس عن معاملام م الديننة والدننوبة » وبتداعى 
ذلك الى فسا“ الدنيا »> وخراب العام وأمله"“ »› فلا يتفرغورن. وم 
على حالم مشرفون على الموت ‏ الى صناعاتهم وأشغاهم »> والشرع 
لا برض بثله قطعا » | فبح'" ] لکل غني من ماله مقدار کفابته من 
غبر ترفه ولا اقتصار على سد الرمق » وياح لکل | مقتر" ] ى 
مال - من(“ فضل من هذا القدر ‏ مثله . 


. في ح جديدة‎ )١( 
. من ح . والأصل الغصوب‎ )۲( 
هذه الل في الأصل وقد وقع فا بالنا نقدر » ولا معنى ها » وما أثبته أقرب‎ )+( 
۰ . إلى الصواب وإن لم يكن كال الصواب‎ 
. من < . والأصل و تويز السرقة بنغمر‎ (٤) 
. في ح إفساد‎ 


زيادة من = . 
في لكل مقتر من مال فض . 
)٠‏ من < . والأصل وهو . 


٣4  لوخنملا‎ ۳۹۹ - 


ويشمد هذا قاعدة » [ وهي“ ] أن الشخص الواحد إذا اخضطر الى 
طعام غيره » أو الى ميتة ؛ بباح له مقدار الاستقلال »> عافظة على 
٠-ب‏ الروح » فالحافظة" على الأرواح أولى / وأحق . 
[ وكذلك" ] نقرل في المستظبر بشو كته » المستولي على الناس » 
المطاع فا بدمم » وقد سغر الزمان عن مستجمع شراط الإمامة ء نفد 
أمره » لأن ذلك بجر فساداً عظماً لو لم نقل به . 


. في ح وألحافظة‎ (١( 
. من < . والأصل فكذلك‎ )۲( 
. كذ| في جع النسخ › والصواب فا ما فضل‎ (*) 


تذل على مسألة الاستدلال المر سل عند الغزالي : 

اعل أن مسألة الاستدلال المرسل قد وقع فيا خبط كثير » فتضاربت فيا النقول » 
وتشعبت الآراء » لا سا في نقل رأي الغزالي فما » للاضطراب الذي وقع في كتبه عند 
الكلام ءا » ولا ريد أن إتكام على الاستدلال المر سل عند الأمة > ومدىآخذ كل وأحد 
مم به » فقد صنفت في ذلك اأصنفات فليرجع الا » ولكن أريد ذكر مواطن الوفاق 
واللاف فه » حسب تقسهات الأصو ليبن » وبغض النظر عن صحة هذه التقسيات وعدم 
صتا ٠‏ م اذكر رأي الغزالي . 

فالمناسب المرسل : 

إما أن يكوت دودآ من قبل الشارع . فمو مردود باتفاق الأمة » وهذا هو 
القسم الاول . 

وإما أن بكون ملام » فينقسم بدوره إلى : | 

ما هو ضروري قطعي كاي » وهو مقبول باتفاق الأمة » ولذلك خر جه إبن‌السبكي 
عن مو طن النزاع » تبعا لإخراج الغزالي له »> وشرط الضرورة والقطح والكية للقطع 
بالةول به لا لترجبحه . ومن عزى إلى الغزالي أنه يشترط هذهالثلاثةللقول به فقد أخطا. 

ولكن الإمام ارازي › وأتباعه » كالبيضاوي اشترطوا هذه الشروط الثلائة لاقول 
به » فإف لم تتو فر لاثتما أو أحدها » لا قولوت به . 

إذن لا خلاف في قبوله في هذه إلالة . ولكن إللاف في ڪونه من الاستدلال 
المرسل آم لاء ے 
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= فالغزالي برى أنه منه » والرازي بقصره عليه » بنا يذهب البعض إلى أنه في هذه إلالة 

لا بكون من الاستدلال الر سل في شيء ولاوقوف على مزيد تفصيل راجع ضوابط 
المصلحة في الشريعة الاسلامية ص +٣ - +١‏ . وهذا هو القسم الاول من اللام . 

وإما أن يكون جاربا على مقاصد ألشارع أو مندرجا تحت أصل من أصوله غير 
معين للدلالة عليه » فمذا الذي قله الغزالي » وإمام الحرمين ء والشافحعي رضي أل عتم 
يفم ذلك من كلام الغزالي قبل قليل حيث قال : كل معتى مناسب لاحك » بضطر دف أحكام 
الشارع » لا برده أصل مقطوح به » يقدم عليه من كتاب ولا سنة ولا جاع . ف 
مقول به » وإن ل يشمد له صل معبن » وهو القسم الثاني . وهذا القسم أيضاً لا أظن أن 
أحدآً من الأمة بنكره » و كيف يكن لأي إمام أن ينكر ما كان جاربا على مقاصد 
الشر دعة » أو مند رحا تحت أصل من أصوها > ون م تكن هذا الأصل من الاصول المعبنة 
ها . وإن أشعرت عبارة ابن الحاجب والآمدي وخبرها برده ؛ في عبارة تحتاجلتحرير 
بتضح من خلاها نها لا بردان مثل هذا النوع . 

وإما أن لا يشد له الشرع لا باعتبار » ولا إلغاء »> وهذا هو القسم الثالث من أقسام 
الام » وهو الذي وقع فيه اللاف » وهذا بناء «لى قصور خاو الزمان عن حك طادثةما . 

فذهب الإمام مالك - على ما لسب اليه إلى القول به » ما ل خالف نصا من نصوص 
الشردعة . 

ورده الأكثر كالشافعي » والباقلاف » وإمام المرمبن › والغزالي > وغيرم . 

وأما لسبة القول إلى مالك يمذ النوع من الاستدلال المر سل > في نسبة غير متفى 
عايها » فينا يذهب جور الأصو ليبن كالبا قلاني » ومام الحرمين»والغزالي » وان الاجب » 
الى نسبة هذا القول لالك مطلقاً . ذهب يعض الالكية إلى نفيه عن مالك بهذه الكيفية › 
وقالو! إن الإءام مالك لا يقول به إلا إذا شبد له الشارح بشاهد من القبول » ومذا يكون 
النوع الثالٹ كالثاني ود ن متفقاً عليه دين إلأغة وال عل . 

أما الغزالي فإنه وإن آشعر ت عبارته في المستصفى أنه دقصر الاستدلال اإرسل عل 
القسم الكالث فقط إلا أنه يدرج غته ما كان ضرورااً قطعياً كلياً ا قال اين‌السبكي والحي . 
وید رج ما شېد له ام ينص غير معبن » وبذلاك يشمل الاستدلال المرسل عنده الأنواع 
الثلاثة فبقبل اثنبن ورد الثالث . إذن فالغزالي بقبل الاستدلال المرسل ولا إن كان 
قطعباً كلا ضرو ردا وبقطع القول به في هذه إلالة » وثانيا إن جرى على ءعقاصد الشرع = 
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اباباتايس 
ف ار رسکاب 


ليس من الاستصحاب المقول به استدامة الك مع تبدل الصورة» 
ک) استصحب ابو حنبفة رضي الله عنه وجوب القتين في المائة والعشرين 
فيه إذ زادت واحدة » لأر الصورة قد تردلت » فلا بد من دلبل 
على النفي . 

و كذلك لو سمل عن النكاح بلا ولي مثلا فقال : الأبضاع أصلها 
على التحريم » فو مستصحب الى أن ياوح دلبل في الإباحة » لأنه مطالب 


ڪو شېد له شاهد و إن کان غير عبن » وهذا بناء على صله أنه لا تلوأ وأقعة عن حك في 
شرع اله . وبرده إن م يشد له الشرع باعتبار ولا إلغاه . على تصور وجوده . ا قال قي 
المستصفي أا هنا فإنه ييل تصور الاستدلال بيذه الكيفية » لأنه يحيل خاو واقعة عن 
حك کا قال عند الكلام على الختار عنده : والذين ردوا الاستدلال المر سل ء لا أظن أنم 
ردوا شيا من القسمين الأو لين الذين قال بها الغزالي » ونا ردو القسم الثالث كالغزالي 
نفسه و أله أل ۰ 

ولاو قوف على مزيد تفصبل في هذ! الببحث را جع ضو ابط المصاحة في الشريعةالاسلاعية 
للشييخ الد كتور تمد سعيد رمضان البوطي . فإنه خير ما كتب في هذا الموضوع . 


)١(‏ راجع الام على أنواع الاستصحابوالمقبول منها والردود بتفصيل أوسع 
من هذا في المستصفى ٠۲۷/١‏ في بجث الاستصحاب ودليل العقل . واءل أن أ كثرالنفية 
على رده . 
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ياقامة الدلل على فاد العقد المعقود بشرائطه »> وأن الولي شرط فبه » 
فالاستصحاب'' لا بغي . 

وإغا الاستصحاب الصحيح [ ما نذكره في منع"" ] وجوب الوتر 
والأضحة" بعد بر مدارك الوجوب »› وإبطال [ كل“ ] قباس 
يذأكرونه » فبعد ذلك تقول [ الحال ] لم تتبدل »> ولا مأخذ 
للوحوب » [ وبراءة [ / الذمة شد ها العقل والسمع » فستصحب 
هذا الاصل المستقر*“ » فلا بد من دلل وقد بطل مأخذ الوجوب 


ر إل و“ 0 
[ وبال التوفق" 


. < في الأصل والاستصحاب › والثبت من‎ )١( 

(۲) في الأصل « ما ذكرناه من مبلغ » » والمئبت من « . 
(+) في ح الضحية . 

. من ح . والأصل لكل‎ )٤( 

(ه) في < بعد . 

. في ح القائل‎ )٦( 

(۷) من <. والأصل فبراءة . 

(۸) في ح المستيقن . 

(۹) زياد ةس < . 
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ف ار ر کیان 


قال الشافەي د غي ا عه ۰ « من استحسن فقد شرع » ٠‏ 


. راجع باب الاستحسان في الرسالة للشافمي ص ٠ه خقيق أحد شاكر‎ )١( 
وراجع كتاب ابطال الاستحسان » وباب إبطال الاستحسان في كتاب الأمالإمامالشافعي‎ 
ط . مؤسسة اللي . فإن فيه بحثا ففيساً مع من قال‎ ۲۹٤/۷ ط . بولاق‎ ۲٦۷/۷ ج‎ 
بالاستحسان على سبيل التشبي . وإلا فقد قال أبن الحاجب : « ولا تحةق استحسان‎ 
ختلف فيه » وقال ابن السبكي في جمع الجوامع » فإن ققق استحسان عتاف فيه » فن‎ 
حاشية البناني . وقد إستحسن الشافعي إشياء خر جا‎ ٠٠ ۳|۲ » قال به فقد شرع‎ 
آصحا به على مآخذ فقية . وليس من الاستحسان الختلف فيه . قال أبن السبكي في رفع‎ 
أ بعد الكلام على الاستحسان : فائدة: عرفت أن اللافلفظي راجع‎ +۷ ٤ الحاجب ۲ق‎ 
» إلى نفس التسمية » وأن المتكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة‎ 
مخابر] لسار الأدلة » وما استعال لفظ الاستحسان فلسنا تنكره » فقد قال الشافعي‎ 
رضي الله عنه : اسيل أبن المسيب حسنة » وقال استحسن في التعة أن تكون لان‎ 
درها » واستحسن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام » واستحسن أن بترك للمكاتب‎ 
شيء”من جوم الكتابة »> وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحلرف على المصحف » وقال‎ 
الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان استحسن أن يحاف وبقال + قل بايث الذي خلقك‎ 
ورزقك > وقال القاضي إلروياني فيا إذا امتنع المدعي من البمبن الردودة »› وقال :ملول‎ 
لأءأل الفقباء » استحسن قضاةبلدتا إمہاله يوماً اه . وذ كر صورآكثبرة للقولبالاستحسان‎ 
. الغبر ختلف فيه‎ 

والقائل بالاستحسان م الأحناف . وقد نسبه إن الحاجب إلى النابلة أيضاً » إلا أن 
اين السبكي خالفه في هذه النسبة ني جمع الجوامع وقصر القول به على الأحناف . 
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ولا بد أولا من بان حققة الامتحسان . 

وقد قال قائاون من أصحاب ابي حنيفة دضي الله عنه : الاستحسان 
مذهب لا دلیل عليه . ۰ 

وهذا كفر من قاله »> ومن جوز التمسك به » ولا حاحة فىه 
الى دلبل . 

وقال قائلون : هو معنى حخفي تضتى العرأرة عنه . 

وهذا أرضاً هوس . 

فان معاني الشارع" إذا لاحت في العقول ؛ انطلقت الألسن بالتعربر 
ا ۾ فا لا عبارة عنه لا بعقل ٠‏ 

و الصحسح في ضبط الاستيحسان ما ذكره الكرخي" »› وقد قسمه 
أربعة أقسام . 

منها : اتباع المديث وترك القاس »› ك) فعاوا في مسألة الققمة »> 
ونرد التمر ٠‏ 

وما : اتباع قرل المحابي على خلاف القاس » کج فاله في تقدير 
أجرة رد / الد الآبتق بأربعين »> اتباعا لابين ءاس رضي 0 عا › 
وتقدير ما حط عن قبمة العبد إذا ساوى دية الر أو زاد بعشر اتباع 


لان مسدود ٠‏ 


(۱) في < كفر من قاثله ومن جوز ٠‏ 
(۲) في < الشرع . 
(*( هو ادو امسن عسد اله ن إلجسين الكرخي من کرخ › » نتاه رياسةاطنفية 
دعد آي حازم ء ء وي سعيد الاردعي » تفقه عله الرازي > والدامغاني » والتنو خي ۽ کان 
كثير الصوم والصلاة » صابرآ » صنف الختصر » وال امع الكبير » والامع الصغير › 
أو دعبا الفقه والمحديث وإلآار . ولد سنة ستين ومائنين وتوفي سنة أربعين وثلثائة . 
) تاج التراحم في طيقات ألحنفية ص ٠١٤‏ ) 
)٤(‏ في < بعشرة . ٠‏ 
Yo‏ ~~ 
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وما : اتباع عادات اناس وما بطرد به عرفیم [ اکصیر م ] ای 
أن المعاطاة صحيحة »> لأن الاعصار لا تنفك عنه »> وبغلب على الظن 
جر يانه ف عصر الرسول" . 

وما : اتباع معنى خفي » هو أخص إالقصود › وأمس له من 
المعنى الى ٠‏ 

فنقول : أما اتباع البر تقدياً له على القياس ؛ فواجب علدنا » 
وابو حنبفة لم يف به في مسالة المصراة » والعرايا » وخبار التبايعين » 
ول بستحسن اتباع هذه الاحاديث » مع اتفاق أئة المديث على صحنها » 
وضعف حديث الققة ٠‏ 

وما قول الصحاي إذا خالف القياس ؛ فهو متبع عندنا . 

وخالفه ابو حنيفة في مسألة تغليظ الدية » مع مانقل فيه عن“ 
الصحابة . 

وتقدير ابن عباس أجرة رد البق بأربعين عتمل ان يكون ج 

۷ي أ مصاطة أو مصاحة / افتضاها نزاع في تلك الالة ء 

وقول ابن مسعود في قيمة العبد ؛ بلتفت على قياس الذمبة وعراعانا 
وتقدير الط ملاحظة لنصاب السرقة » فانه عظيم في الشرع »> يظمر 
التفاوت فيه » فلزلك لم نترهه) ء 


(۱( من < . والأصل لمصبرم . 

(۴) اع أن مذهب الشافعي على رد بيع المعاطاة . إلا أن الإمام النووي رضي الله 
عنه قال الدليل الراجح صحة القبول . 

(۴) في <من.. 

)٤(‏ في حبه. 

(ه) في الأصل بتبعه . والمثبت من < . 
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وأما دعواه بأن عل الناس متبع في المعاطاة » لأن الاعصار فيه 
لا تتفاوت ؛ * فن نعلر ان العقود الفاسدة »> والربوبات في عصرة 
أ كثر منه في ابتداء الالام وصفوته » وعوام الناس لا مبالاة بإحاعمم 
حی بتمسك بعمامم ٭» 

وأما اتباع المعنى الفي إذا كان أخص ؛ فمو متبع » لأن اللي 
الذي لا س المقصرد ¢ باطل معه » أو مقد م عله ۰ 

ولکن اا حنيفة ا بف پوح.ه حتی اتی بالعحااب والآبات ¢ 
واه أممتحسانا فقال : 

حب الد على من سېد عله أربعة بالزنا في آربع زوایا » کل واحد 
منېم" پشېد عليه في زاوية . 

وقال : لعله كان بزحف" في زنبة واحدة في الزوايا. 

وأي استحسان في سفك دم ملم بثل هذا الال » مع أنه( لو 
خصص كل سشادة بزمان » وتقاربت | الأزمنة » واحتمل استدامة الزنا بي ب 
في مثلها ؛ لا حد » وذلك أغلب في العرف من تخبل سحا“ في زوايا 
الات برا وأحد ۰ 
أعر بالصواب"“ ] ۰ 

. ي الاعصار فيه تتقارب‎ )١( 

(۲) ساقطة من < . 

(*( ف تر حف .۰ 

. ي انم‎ )٤( 

(ه) في = تخبل سحبه زوایا . 

. < زياد ة من‎ )٩( 
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Go: 


زکر ازاھ ۰ و بیان ماھینہ 


وقد صار الشافعي رضي الله عنه » وأو حنفة » وماك »> وأشاعبم 


فی حل الفقہاء إا أ اسحق المروزي' - ا قول قراس الشه ۰ 


وذمب القاضي في حع من الأصولين الى رده » مع الاتفاق على 
قول ما فی معنّی الاصل ٤‏ کاإاطاق الأمة بالعہد ۰ 


)٠(‏ هو ابراه بن أحد امروزي أبو إسحق » صاحب المزني » أحد إمة الشافعية» 
له من الكتب كتاب شرح مختصر ارني » كتاب الفصول في معرفة الأصول » ڪتاب 
الشروط والوثائق وغبرها . ذ كر" عنه غير واحد أنه كان بأخذ ءل الكلام عن الأشعري 
وكان الأشعري بأخذ عنه الفقه روى عنه اين أي القاضي ٠‏ والصعلوي » وأبو بڪر 
العمودي » وابن آي هربرة » وأخذ عن الإصطخري . توفي سنة ء٤‏ د . 

( طبقات الشافعبة ۔ الفہر ست ص + ١م‏ _ تذكرة ألفاظ ص ۸٠١‏ ) . 
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وزعم القاضي أن الذأرّة في باب الربا - في معنى البر المنصوص »> 
کالامة في معنى العبد ٠‏ 

وهذا فه نظر ٠‏ 

فان النس تلف » وهذا جوز الفاغ بين الذرة والير » ولس 
ذلك ما يبتدر الى القهم ابتدار الأمة مع العبد ٠‏ 

والقائاوت بالشيه في الأحكام » اختلفوا في التشابه اللقي | 
كإلاق الولد بالقبافة - بالوالد » والنظر في اللقة في جزاء الصيد »> 
وإلاق اني بابض » في تولد اليوان الطاهر منه » في إثبات طہارته . 

ومثال قباس الثيه : تردد العبد بين اطر والهيمة » فشبه اليمة 
في کونه ملوکا » فلا ملك » وبشبه ار في کونه متصرفا » نافد 
العبادة » ومالكا لابضع بالنكاح ٠‏ 

إذ شرط هذا الفن آن لا بالغ في تقريره » فياحق"' بقياس اليل 
عند الالغة فه . 

ور»ا يضعف مقرره › فضاهي الطرد . 

فلا بد من الاقتصاد"' فه ۰ 

وعقد' الاب تيز الشبه عن الطرد › [ ولا ] حفاء بتميزه عن 
امحل > فان الشه لا يناسب الج ۰ 

وبتميز عا في معنى الأصل » فان ذلك بعلم بالبدية ٠‏ 


في > وعمرة . وني نسبخة أشار اليا في هامش الأصل « و دة » 


(١( 
(r) 
. في < الاقتصار‎ )+( 
(٤( 
: من < . والأصل فلا‎ ( ) 
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فنقول : 

التشابه المعتبر هو الذي يوم الاجتاع في بل يناسب امك الطلوب» 
وذلك الل ول لا سبل الى إبداله . 
فاذا قلا“ : العبد يتصرف وتنفذ ءارته كار › يشعر ذلك 
باحتاء») في الحمل الذي هو مناط اللك » فكأنه يفضي الى ا بواسطة . 

والطود : هو الذي لا يشعر بالحك »> لابنفسه > ولا بواسطة . 

والحيل : هو الذي يشعر بنفسه | فيمس المقصود على وجه المناسية . 

وإن شئت قلت : الشه : مايغلب على الظن كونه في معني 
الاصل » وهو مشاب" لإلاق الشيء با في معناه . 

إلا أن ذلك مقطوح به . 

وهذا غالب على الظن . 

وبظہر قول الطرد والعحكس في إثبات العلة . إذا قبل قباس الشه 
فإنه بغلب على الظن كونه مناط المح . 

ولذلك ردد القاضي فبه كلامه > مع قطعه برد الشبه . 

والشبه حار فيا لا يعقل معناه » على معنى أنه لا ينقدح فيه 
معن مخبل . 

فان قبل : ما ذكره الشافعي رضي اش عنه من قاس تعين لفظ 
التكبير على قعبين السجود والركوع » هل هو من فن التشيه ؟ 

قلنا : قال الشافعي رضي الله عنه : ليس ذلك من الشبه » ولكنه 

. في < فإذا قلت‎ )١( 

(۲) في < متاخم . 


۳۸۰ 


خرب ملا » أبن أن الحل عل الاتباع » ولا جريان لقاس » کا في 
السحود وال ر كوع ف أن مذهب الشافعى رضي اله عنه ف هذه المسألة . 
قر بب من القطع . ولس شه هذه القوة . 
فان قبل : قول الشافعي رضي اله عنه : «الشهيد | ذا ۾ یغسل 4٤٠-أ‏ 
| يصل عله ٤‏ شب“ أم لا ؟ 
قلنا : قال القاضي : بکاد أن کون شما من حث إن الصلاة 
مترتبة على الغسل » فاذا سقط الغسل أوسك سقوط'' الصلاة » وأبدى 
فیه تردداً ¢ فلم بقطع یکو نه سما . 
وهو سه ضعبف في ابملة . 


ایل شال 
ف 


زگر راء اله بق 


قال القاضي : اقول للمتمسك بالشه : أعلمت أنه مناط ]ا 
أو ظننته ؟ 

فان علمته » فبالضرورة آم بالنظر ؟ 

لا وجه لا دعاء واحد ميا . 

وإن ظننت ؛ ها مستند ظنك » والظن في هذا المقام کالعم . 

إن أبان مستنداً لظنه » بإيداء الإخالة » فذاك . 

وإن ا بيد إخالة ؛ عحز عن إثبات مستنده » فلا تزال نطاله 
حتی تبسن [ نکل ] . 

وعضد هذا » بأن المنقول عن الصحابة » الاظر الى المصالح » فأما 
الشبه فل بقل عم ء٠‏ 

وقولك : إن العبد إذا نفدت عبارته ملك ؛ كم فإن 
نفوذ العبارة » إسّارة الى انتظامما وصحنما » وهذا لا يناسب اللك . 


. من < . والأصل للح‎ (١( 
. من < . والأصل بحکه‎ )۲( 


— PAY — 


وإن قلت : بوم الاجتاع | في بل ٠‏ 

قلنا : أبْد ذلك اليل » وإلا فلا يتمسك باجهول ٠‏ 

فان قات : ملك البْضّع »> فلك الأعيان ٠‏ 

كان ذلك تحكا » إذ لا مناسبة ينها »> على أنه ينقدح في النكاح 
مص لحة وأضحة ٤‏ | وهي“ ] عڪادذرة الإضرار بالعہد في سد باب اللكاح 
ولا خضرار فا دوه من الأملالك ۰ 

واتار علدنا : أن اله مقہول ¢ وهو ما غاب على اظن ڪو نه 
فی معناه ۰ 

فقول للقاغي : فال الشافعي رغی آله نه :+ ( طہارتان وڪ ف 
تفترقان ؟ 6 

وعني به الوضوء والتمم ف f>‏ الننة » آ غلب على ظنك کوٹ 


لا بعقل معناه » وبغلب عله التعرر ۴ [ ¢ وقد عممر درك الفرى 


ب) ؟ . 


فان أتكر غلبة الظن ؛ فقد عاند . 


الوضوء ف د۶ی التمم ف f>‏ الشسة ¢ وکل واحد مېا طهارة عن حدث 


وإن اعرف ډه فہطاأب )¥( ممستنده ٤‏ وشنیکس عله الأمر ¢ ولا 
ويعم أن الصحابة رضي اله عنم » لو [ عدموا١'‏ ] قاس المعى 
/ لتمسکوا مل هذه الظنون قطعاً . 


. في الأصل و < وهو . والثبت هو الصواب‎ ()١( 
. المثبت من < . والأصل : وبغلب على الظن التعبد‎ )۲( 
. في ح بطالب‎ )+( 

. من < . والأصل لوعدوا‎ (e) 


“FAT ¬ 


- ب 


~- ]o* 


فان حل المسائل لا بنقدح فا معنى بل . 

[ والصحابة “ ] استرساوا على الفتاوى . 

عل آنهم اعتمدوا الشبه . 

نعم يشترط أن لا ينقد في الأصل معنى بل » فاو اتجه بطل 
التشيبه » إذ الج منوط به » ول بجر" ذلك في الفرع » فلا يوم 
الاجقاع ف خبل موهوم » وقد رأينا لحل المعاوم فيه م بطرد » کا 
ذکره القاضي في قباس ملك العبن على ملك النكاح . 

م العلل المتمسك بالشبه »٠لو‏ قال : هذا يشبه ذاك » ول بين 
وجه التشيه . 

قال قائاون : نکتفی به » وعلى السائل قطع التشبيه " . 

واتار : أنه لابد من الاياء إلى جبة المشاية »> وببان أن الفرق 
عسر > فلعسر الفرق » وتحقق المشابية - غلب على الظن الج حي 
یکون مناس] ( . 

اذا الق الذرة بالر” »> فبقربه منه في مقصود الطعم وغيره » 
عا بقشاپان فه . 


. من < . والأصل فالصحابة‎ )١( 
. في حم جز‎ )۲( 
. في حالشبه‎ )۷( 
في < منامسساً.‎ )٤( 


- At - 


را بر بعلل ی ارمام 


لا بطمع ۰ في تعلمل کل حک 1 ف الشرع » ولكنما منقعمة . 
والضادط : أن كل ماانقدح فيه معنى عل » مناسب » مطرد » 
۰ لا بصدمه أصل من أصول الشرع ؛ فو معلل . 

وما يتحه ذلك فه » كالعبادات » والمقدرات ؛ فجري فه قاس 
ما في معتى الأصل »> وقياس الشبه إن آمكن تشبيه يورث غلبة الظن . 

وقال أبو حنيفة دحه الله : لا لحري القاس في الدود »› 
والكفارات » والمقدرات » والرحض . ٠‏ 

ثم ٠‏ أفحش القياس في درء الدوه في السرقة > والقصاص » حى 
ابطل قأعدح الشرع »و ] ف إا نپا حتی وج () في سود الزوايا . 

وأوجب قطع رة شہادة ساهدن ېدا »> أحدها على أنه سرق 
بقرة برضاء » وشد الآخر على بقرة سوداء - لاحتال أ البقرة 
كانت ممعة . 


)4( آي إلد .هذا وقد ذ کر الشافعى مناقضات ت الا حناف ف هذا الاب فقال : 
ت یسم ف فیا حت عدوھا إل الاستحسان فأو جبو! ألرحم شمو د الزوایا = 


٣١ - المنخول‎ ~ Ao — 


۰پ 


۱ا 


وقاسوا غير الماع على اماع في الصوم في اجاب الكفارة » والطاً 
في قتل الصد على العمد في إيجاب الطزاء » مع اختصاص النص بالعمد . 

وقدر نزح ماء البر عند نجاسته بثلائين دلو قياس . 

ولا ينفعيم قوهم : إنا قلدنا الأوزاعي ”“ . فإنيم | أبوا عن تقليد 
الصحابة في مسال » فكىف قلدوه ؟ . 

وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب » والمسح على الرس بربعه . 

وقاسوا في [ الرخص " ] في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه » 
على حل الاحو رخصة . 

فقد [ خبطوا " ] هذه الاصرل 


=بالاستحسانمع مالفتهللعقل» وأما الكفارات فقاسوا الافطاربالأ كل عدا على الافطار 


بالوقاع » وقتل الصيد ناسياً » على قتله عامداً . وأما المقدرات فقد قاسوا فيا أيضاً کا في 
تقدر اتيم في الدلو والبثر . حمث قالوا إذ! ماتت الدجاحة في البثر تنزح كذا » وف الفأرة 
كذا » ويس هذا التقدير عن نص ولا جاع ولا أثر » فبكون عن قياس » ولو صح في 
البعض أثر كا بزمه القوم : فلا شك أن ذلك لم يصح في جع مسائلما فيكو ن القول بذلك 
في البعض الأخر قباساً . وأما الرخض فبالغوا في القياس ٠‏ فإن الاقتصار على الاحجار 
في الاستنجاء من أظبر الرحض » م حكو! بذلك في كل النجاسات » واوا فيا إل إجاب 
أستعال الأحجار » وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس ينفي ترخيصه » 
إذ الرخصة إعانة والمعصية غير معاسية ها . أه 
( اليماج بشرح الهاج ۲۲/٣‏ الاسنوي على الاج ٣|٣‏ ۲ ) 

)١(‏ هو الإمام أبو حرو عبد الرجن بن حرو بنيحمد الأوزاعي . مام أهلالشام» 
م يكن بالشام أعل مذه » كان يسكن بيروت » قال عنه مالك : إنه يصح للامامة » لما كان 
تحلى به من عدل اا بجديث رسول الله صلى الله عليه وسل « عدل ساعةخير من عبادة 
الف شر » . “ع الزهري وعطاء » وروى عنه الثوري واين البارك ولد سنة انو انين 
وتوفي سنة سبع وخمسبن ومائة . ( وفيات الاعيان - البداية والنباية ‏ تاريخ دول الاسلام - 
مر ة انان » مرو ج الذهب » ألعبر » تبذيب التهذيب وغبرها ) . 

(۴) في < الترحيض . 

(+) من < . والأصل أهبطوا . 


— 


)ل 

إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد » كالكتابة » والإجارة . 

قال قائاون : لا بحري القاس لافي أصلها » ولا في فرعا . 

وقال آخرون : بحري في فروعا » ولا بقاس عليه أصل آخر . 

والختارد : أن إطلاق الأمرين سقم > فإن القواعد وإن تباينت في 
خواصا ؛ فقد تتلاقى في أمور حلبة » كملاحظة النكاح [ و" ] البيع 
والإجارة في كونه معاوضة » وإن بايا في مقصوده » فيمتنع الاعتبار 
في المقصود الذي فيه التباين » لافيا فيه التلاحظ [ والتناسب " ] . 

ومثاله من الكتابة : أن أبا حنرفة رحه ايل يقس الشراء الفاسد 
على الكتاية الفاسدة . ٠‏ 

ولو استة۔ام له استنباط معنى بجعل الفاسد في مقصود الكتثارة 
[ كصحيحه ]" » في عله | أن فاسد البيع بالنسية إلى صحبحه في ٠١١‏ -ب 
مقصوده الاص كفاسد الكتابة » فيستقم هذا القباس . 

الا أنه م یتمکن منه » فرد عله قماسه » لتحکمه في قاس فاسد 
البيع على فاسد الكتابة »> مع تبان [ مقصودي) | ٠‏ 

وأما فروع الكتابة ري فما القباس » ولولاها اا اقتسعت 
فرو | . 
)١(‏ زيادة لا بد ما ليستقم الكلام . وليست في الأصل ولا < . 
(۲) في الأصل والتبان » والثبت من < . 
) 
) 


٠ < ي الأصل کصحرحہا » والثيت من‎ (e 
. = في الأصل مقصودها » والثدت من‎ (¢ 


— AY = 


1 1۲ 


فضسل 

قال القاضي : من الأحكام مايعال حل بعلة لا تطرد في التفاصيل 
وذكر ثلالة أمثلة . 

امرھا : 

أنه قال : لايستقم قول أبي حنبفة : إبث رفع الدث لايعقل 
معناه » فلا يقاس عله إزالة النحاسة » لأن الغرض منه ٠"‏ معقول » 
وهو الوضاءة » فلم_ذا “١‏ اختص بالاعضاء الادية غالبا » واكتفى فى 
الاصية "“ با مسح » لأن الغالب عله الستر . ٤‏ 

ويشمد هذا إياء الشارع من قوله « ولكن يريد طهر كم ١‏ 

ودل عله أن الإنسان ف حالاته »› فی ترددات لا تاوا من( 
غبرات تاحقه » والشرع تحب مكارم الأخلاق »> والتنقي عن الدنش 
والدرن من أحا ”" . 

نعم ؛ اختص | بحالة خروج الحدث »› فوقت وحوبه غير معقول » 
كاختصاص وحوب إزالة الاحاسة بوقت الصلاة »› لا يعقل معناه » ولكن 
أصله معقول . 


(١) 
(+) 
. في ح في الناسية‎ )۴( 
(٤( 
(٥( 
(٦) 


— FAN ~— 


والثال الثاني : 

أن الشرع قدر المحدث مانعاً من الصلاة »> وهو غير معقول » ولكن 
بعد اعتقاده » بعقل كون الوضوء رافعاً له » وإذا ارتفع فلا مانع من 
الصلاة إلى أن بعود . 

ولم يفم ذلك في التيمم » فإنه لارفعه » وإما هو استباحة مع 
حدث » فب ر تمم لکل صلاة » اذ قال رسول اله ا : 
( آنا أه ركني الصلاة تيممت وصليت ) “ . 

وقباسه يقتضي أن لا يتنفل به » لعدم الضروره » فلعل ذلك من 
وقفات معاي الشرع . 

أو يقال : النوافل جبرارن الفراض » وقد خففه الشرع »> حى 
حوز القعود فه للقادر على القام حثا عليه . 

فلا بلتى به تغلظ أمره » فان ذلك إضرار بالمسافر . 

الثال الثَالتُ : 

أن الد شرع لازجر » وعقل على قباسه أصل تفرقة الشارع بين 
مادون | النصاب » وبين النصاب » لأن النفوس لا قتحمل الأضرار "' ۲٠٠ب‏ 
لأجل مال نزر . 

ولكن لا بطرد في التفاصيل ء لأنه " قد يتشوق الشخص إلى ربع 


1 دنار | دون حة 


)۱( اديت أصله في الصحبحبن ورواه هد بلفظ جعلت لي الارض مسجداً 
وطہورآ ؛ أا ادر كتني الصلاة سحت وصليت . 

(۲) في < لا تحمل الاغرار . 

(+) في ح إذ قد بتشوق . 

.< زيادة من‎ )٤( 


- ۳۸۹ ~ 


ولكن لانظر البه » وذلك لاخرم أصل المعنى المعقول . 

والربع وإن كان قلبلا في الهمم العالة » فالغالب أنه © لا محم 
على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسمم » فيكثر ١‏ ذلك عندم . 

ووجة الإسكال » أنا نرى الروح تسفك في مقابلة الصال على حة » 
ولکن ذلك عا لا رادع مه ف 1 الطبع [ کٹ بعظم وقعه € 
۳ دام الرء مواظاً على هتك الرمة » کان مدفوعاً عن هتکه لا کوزن 

وقال*“ القاضي : فكان " يلبق به الفرق بين قال الجر وكئيره 
1 لنفرة | الطبع عن قلہ له . 

فلعل ھا من وقفات ae‏ الشرع )۸ . 

والعلل الكاية قد بفرض وقوفما بأصل مقطوع به » وإن كان لاد 
بغلبات ااظنون . 

ولعل الحنى فيه أن قلدل الجر يدعو إلى كثيره »> والقدر المسكر 
ً5 خط ع تفاو ت الطباع ٤‏ فحسم الاب l=‏ . 


)١(‏ في < أن 

(۲) في فیکبر . 

(+) في الأصل الطمع . والمبت من < 
)٤(‏ في الأصل مرقة . والميت من < 
(ه) في < قال بدون واو . 

. في < وکان‎ )٩( 

(۷) في الأصل كنفرة . والثبت من < . 
(۸) في ح الشارع . 


4 


1 قال القاضي : وإن عقلنا الفر ق بين القانل والکثیر »› فلا يقاس ٠٥۳‏ - ب 
به في هذا التقدير غيره » ردا على مالك »> حيث قال بغاظ البمين في 
عظم من الال » وقدره بنصاب السرقة » لأنه لا ينقدح معنى بال 
ف التقدر به . 


متك“ يشب الاما بالسرقة ؛ غير منقدرح, . 


۴۹۱ 


وفبه أدبعة فصول . 


ان ا بک عاتی ناور تی ی مکی واصر 


وقد منعه القاضي _ 

سكا بان الصحابة رضي اله عم م يلقل عم ذلك . 

واعتصاماً باجاع القباسيين على إتحاد علة الربا » مع إمكان المع . 
وقال : إذا صادفنا علة منصوصاً عايما من جبة الشارع » فبغلب على 


الظن أنه المناط على الخصرص ¢ وان ۳ تعلق بغاره می4 لد كرام الشارع 


. < زيادة من‎ )١( 


(*( لعل الصواب فيا « لو » ندل « إن . 


— AY ~ 


وكذا لو أحعت الأمة على التعلبل به » واقتصروا عليه » إذ ببعد 
أن يذهل آهل الاحاع عن عل رة ¢ م سدق م € 

وإن هجمنا عله | واستنبطناه فا هو أجلى تقدم على الآآخر لاعالة . 

والختار “١‏ أن العلل قد تزدحم على ح واحد 

ويعام أن الصحابة رضي الله عم في اسشتوارم كانت تتشعب أر ازم 
ا مصالح متظاهرة ¢ ولا شتغلون بالار جح . 

ومنأة الربا ¢ لاست معللة عدا ¢ ولا ي تت عا ¢ ولکن کل 
عقد أن 8ة حخصمه باط لة ل تسنقل ولذلك م حمعوا ¢ ومسالك 
الترجبح فيا باطلة عندنا . 

وما ذكره من نص الشارع » أو الاجماع » لايتكر آن ذلك 
ينتج خالا » ولكن لابعد في وكول الشارع الباق إلى استنباط 
[ الأثة ‏ ] » واستغنى آهل الاحاع باحدى العلتين عن الأخرى . 

وقوله : إذا لاح آحدها ينغي أن بقدم . 

)١(‏ وهذا هو رأي ا جور في جواز تعايل اجك الواحد بعلتين » وجوزه إبن 
مطلقاً مع تجوبزه عقا » وقرل يجوز في التعاقب دون المعية ٠‏ واختار ابن السبكي القطع 
بامتناعه عقلاً مطلقاً للزوم الحال من وقوعه كجمع النقيضين ودافع عن هذا الرأي ها 
بريد عن ألة صفحة . ف ڪتا ده رفع الحا حب عن ان الحا حب فلیر جع لبه من شاء 
إق +٠٤‏ مخطوط . وأطلق الغزالي في المستصفى في مقدمة المسألة الجواز 4٠/۲‏ وهذا 
الذي ذكره الغزالي عن القاضي قد نقل إبن السكي عنه خلافه قال في رفع المحاجب: في 
المسألة مذاهب حدما الجواز مطلقاً والوقوع وهو ري اجماهير منم القاضي کا نس عليه 
في التقريب وفي مختصره أيضا م نقل عن البرهان لإمام اإلجرمين أن للقاضي صفوآ إلى 
جوازه في المنصوصة دون المستنبطة . م قال :فحصلا على ثلاثة راء منقولةعن‌القاضي. 

(۲) من < . والأصل الأمةء ٠‏ 


~A — 


۳ - ك 
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قلا : لانرى بعداً في اعتقاد ثبوت المسألة حديث وقاس »› وإن 
تفاوتت مراتم) . 

وإذا تعارضت المصالح من غير رع فلا وحه لاقة اء بتساقطم )ا 
وإطاق ا بالقذ لایعال 4 ولاس عضا / أرلى من بعص ٤‏ ولا بعد 
ف أن کک الشارع کک وأحد لاحل مصاحتن . 

ولا ازم على هذا أن يصحح '“ قرل القائل : مس »› فصار ک) لو 
مس وبال ۳ ٤‏ أو معتدة » فصارت كاأعتدة البائنة ¢ أو انئی فےار ت( 
كالانشى الصغيرة » فمذا باطل قطعاً » لأن العلل عتاج إلى أن بدح 
بم عة أخرى إلى علته »> لو آلغاها ؛ لكان قاس على نفس المسألة »> 
فلتكن العلة الامعة بحيث لو وقع الذهول عن الثانبة لصح المع . 

قال القاضي : وقول السشافعي رضى الله عنه في جزاء الأسد : 
حوان لا مجزى بقمة » ولا مثل ؛ فلا حزى 7 كلفواسق اجس _ 
باطل" » لأن معناه : أن مالا بحزی لا بحزی . 

وه_ذا * استدلال نفس الج »> وهو مط الب رصب الال 
على في الضان على الوحه الذي د کروه ¢ ولاس ذه ماردل عله 


)۱( 
(r)‏ 
)*( ساقطة من < . 
(٤(‏ 
(ه) في < . فېو . 


۳ — 


ایل شاي 


بیان مرائ ال کیب 


وهو منقسم إلى الت وكيب في الأصل / وإلى الت ركيب في الوصف . 
فأما الت ر کب ف الاصل فن آبعد أبوابه قول أصجاينا : انی فلا ر روج 
نفسہا »> کبنت َس عشرة سنة . 

وهو باطل . 

إذ للسائل أن بقول '“ : إن كانت هي فى علر الله كبيرة ؛ فقد 
قست على نفس المسألة »› وإن كانت صخيرة ؛ صرت ممن قال : مس » 

وآقرب منه قالا لا قرا ف اللكر بالغ ۳ : تارس الر+ال» 

افتیجبو ۴ کینت جس عشسرة سنة , 

فان حمة أأفاد تتحد فیه 

إذ لو قدرت صخيرة » فااصغر لاس مسقلا عند الشافعي رضي الله 
عنه بافادة الإجبار » بدليل الشب الصغيرة » فإنما لاتجبر . 


. في = إذ السائل يقول‎ )١( 
. في ح البالغة‎ )۲( 


— ۳46 - 


- 1 


والتر کب ف ألو صف أرعده . 

کقولنا في قتل المسم بالذمي : لو قتل ٠‏ بالثقل لم" بقتل › 
فكذا بالسف . 

| ووحجه رعده : أن النظر في الآ لة لا بدل على معنى المكافأة » وهو 
المقصوه في ما2“ . 

وأقربه قولنا في اندراج الار غير المؤبرة تحت مطاتى العقد : مايندرج 
تحت استحقاق الشفبع ؛ بندرج تحت مطلتق العقد . 

ووحه قربه : آنه دشر إلى اطزيثة المؤثرة ف الاندراج Yj.‏ 
أنهم يقولون : تخلينا الضرار سبا لإثبات الشفعة في الثار لألا تنفى 
الداخة » لذلك طردنا في المؤبرة “١‏ . 

فإن صح عله الضرار ؛ بطل التعليل . 


وإن بطل الضرار ؛ لم نقض باندراجه تحت الشفعة . 


— ۳۹ 


J|‏ 19 ھ 
ف 
زکر ایا ررر ف 


قال الأستاذ أبو اسحتق في حاعة : إن التر كيب صحبح » وغلا حى 
قدمه على غير المر كب » لأنه أبعد عن الاعتراضات . 

ومنېم رجح غیره . 

ومهم من سوّی . 

قال ” القاضي ابو بكو : الت ركيب باطل . 

واستدل الاستاذ : بأن الغرض في الناظرة التضيق على الحم »> 
وتنقرجح الاطر في المشكلات » والت ركب أقوى في تحصل الغرض ٠‏ 

نعم ؛ لايعول عله في الاجنهاد »> كناقضة الصم يتمسك ا في 
المناظرة دون الفتوى ٠‏ 

ولا خلال في الت ركيب إلا كون علة الاصل تلف فيا | فو مطال وي 
باثیاته »> وإن عحز فمو باطل » لا لأجل الت ركيب ٠‏ 


. < ساقطة من‎ )١( 


(*( في < وقال القاضي . 


۳۹۷ 


واتار : أن اتر كب باطل لاله فن من القاس ا بنقل عو( 
الصحابة رضي الله عم » ولا كانوا يفهمونه "“ »> وأحدث مذ خسان 
سنة » ولو كان قباساً صحبحاً لتنبه له الأولون > وهو في رمم الجدال 
خروح“ عن مقصود المأل »> فإن سن الباوغ وسببه لا يشر نظراً في 
سلب عبارة الرأة » ولس من فروع هذه المسألة . 

ونتتبجته” » فهو تسك بأمر ظاهر » لا في عل السؤال ء 

والمناقضة قد لا يُرى التمسك با فيا قاله القاضي أبو بكر »› وان 
رأبناها > في مورطة لاخمم في فقه المسأله » والت ركيب رج ماعنا . 

وما ذكره من أن علة الاصل أبدآهو تلف فما » وهر متمكن 
من إثباته »> فلم رده لكون العلة متلفآً فما »> ولكنه خروج عن 
المسالة ء 

ولو تكن من إثبات عل الأصل باخاله ؛ فقد استختى عن الأصل 
وصار مستدلا » وبطل تو که ه 

وقوله إن الغرض تنقيع *“ اخاطر . 

قلنا : نعم » في المألة »> لا في | هوسات لاتعاتق هما بالمسألة . 


(۱) في < من . 

(۲) في < وکانوا لا يفہمونا . 
(۳) في < عنه. 

. في = فيه‎ )٤( 

0 في = تنقیح منه الخاطر . 


— ۳۹۸ = 


ضاران 
ف 


۱ انعم 


والقائلون بالت ركب اعتقدوا التعدية سؤالا صححا على الر كب ٠‏ 

وصودته : أن بقول السائل - عن قول الشافعي "“ رضي الله 
عله : انثی فلا روج فسا كينت س عشرة منة ‏ : إفي استنبطت 
من الأصل الصخر » فعديته "؛ إلى ملع سار الآصرفات » فعار ص 
ما استنبطه من الأنوثة » وستوي فه الأقدام . 

وكذلك إذا قال : انث م ٤۔ارس‏ الرجال فتجبر ڪبنت جس 
عشرة سنة » في مسألة إجبار اللكر » فقول : آنا استنبطت الصخر 
وطردته في الب الصغيرة . 

وزعموا أن هذه التعدة أقوى » لأن الصغر عند الشافعي قط لايكون 
عله الإحبار » بدلل الشسب الصغيرة » فلا يكنه القول به . 

والحختار : أن ؤال التعدية باطل بعد قبول المر كب »> لأن المعلل 
يقول : إن | تدم لي كون الأنوثة عة ؛ فاته وعليك إبطاله » وإن 
سامت ؛ فلا تعد " كاستنياط ابجارة . 


. في ح على قول القفوي رضي الله عنه‎ )١( 
. في < وعدتیه‎ )۲( 
. من = » والأصل تعده‎ ()*( 

¬ ۳۹۹ ¬ 


"10 - ب 


"أو يسلم المسئول له وجود الصغر جدلا في مسألة نكاح بلا ولي » 
و کوله علة » ويقول : لمجمع بين العلتين » ولسلم وحوده في مسأل 
إجبار البكر وإن م بعلل به » فلا يغنيه التعليل به . 

وأما المر كب [ الوصف “ ] زعوا أن التعدية عل في القبول » 
والرد مبني على قبول الفرق بين الوصف ولج ورده » كفرق السائل 
بين الطلاق والظمار » إذا قال العلل من صح طلاقه صح ظهاره »> 
کالسالم . 

واتار : أن التعمدية لاتره على تركب " الوصف » إذ من 
ضرورته أن بقع الت ركسب من < 

فيقول : من لا يقتل إذا قتل بالمثقل ؛ فكذا بالسف ٠‏ فلا كله 
إبراز معنى من القتل بالثقل في معارضته . 

والمسثول لم بتعرض لمعنى » ولا عكنه المعارضة ك آخر . 

نعم » لو قال ذلك للل في الآّلة ؛ فهذا بيان منه روج المسئول 
عن مقصود المسأله »> وهو واقع › ولاس ذلك من التعدية في شيء 
وال آعم . 


(۱( من . والأصل للوصف . 
(۲) في حت رکب . 


— f - 


ف 


وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد . 
الصحيح منه ثانية أنواع . 
النوع ارول في الع : ۷ ا 
وذلك إذا توجه على وصف | التعليل » لزم المعلل إثبانما 
ويتوجه الاصل من أربعة ا وجه ه 
أن ينع كونه معالا ء 
أو و ينع کون ماذکره عله » بعد ماسم أصل التعلبل . 
أو ينع وجود مانصبه عله » 
أو ينع الج > 
ويكفي لمعال بیان معنى عل fl‏ في الاصل » فيندفع به جيعا » 
وشت کونه معالا هذه العلة › وعلنه بيترتب اجج إذا ثت إخالته ٠‏ 
وله النقل إلى الأصل إذا منع » أو إفتتاع الكلام فيه ابتداء إذا 
توقع المع ٠‏ 
ولاس له نصب الدامل على نقض يررده إذا منع ٠‏ 


س المنخول- ٣٦‏ 


۷ .د ب 


والفرق »> أن ذاك خررج من المسالة » إذ قد يورد مألة من 
النكاح نقضاً على مسألة في الكتابة . 

وإما إثبات الأصل إذا منع انتهاض الاثبات في الفرع قق . 

ولوس اللسائل أن يدل على المع > مخلاف المسئول » للأمر الجدلي» 
وهو أن المسثول لم يطوق" أن يعترض عليه ء 

فإن دل فلا يصغى اليه » لأنه ل يسأله . 

وقال الاستاذ : المنع لاس باعتراض » لأن إثياته عكن للهسئرل . 

وقال القاضي : هو اعتراض | › ولولا رمم المدال لك بانقطاعء » 
فإنه إذا قاس على أصل #نوع » فكأنه مادل بعد في المسألة. 

ولكن الرجوع الى الرمم » ولولاه لاغ للسائل ابتداء إبطال 
فتوى الأستدل . 

ولکن لا بد من اتباع الر م لنضط الكلام »> ويتميز السالل 
عن المسثول . 


انوع شای القول يالوم : 
قبل : لا سمى اعتراضاً » لأنه مطابقة للعلة ء والحلاف عائد الى عبارة . 
فان فہه رفعاً لاخلاف ¢ وإغا دتو حه 5 أجل اجج 4 وقال : کان کزا 


)١(‏ وهو تسلے اللىل الذي إغذه المستدل على و حه له ازم مئه تسل الک المتنازع 
یه ¢ وقد وقع ف الكتاب العزىز ۰ ف قوله تعال « لخر حن" الاح“ متا الأذ"ر” ( 
کو لله العز"ة” ول ر سولهم « أي ص حح ما ولون من أن الأعز رج الأذل ¢ 


والنزاع باق » فإن العزة لله ولرسوله › فايله ورسوله يخر جانگ . 


= 


فحاز أن کون ز۱ فقول ڳو حہه ف بعص الدرر 6 أو تعر ض 
(Yo 3°‏ 
لنفي [ عة" ] الحم 

فتقول : ماء طامر » خالطه طاهر » فاخالطة لا ةنع جواز التوضىء» 
کا لو خالطه التراب . 

فقول : أقول ووجبه » إذ الحالطة لاقنع » فينقطع المسمول . 

فاو قال : مع التغبر » وکا نقول باو حب 

فلو قال : مع e‏ التغير والاستغناء ¢ يذغي أن لا مع ¢ لا قال 
مو حه » ولکن 5 جد / اص قاس عله » وهذا من آلزم أنواعه ٠‏ 

والذي دونه » عا خلص عنه تخیر عبارة »> کقولنا : انون ف أحد 
الواطئين"' لا بدراً الد » كاطنون فما . 

فقول : المنون لا يدرؤه » إذ الدافع خروجما عن كونها عكنة 
من الزنا . 

قال قاثاون : يكةي أن بعدل إلى لفظ السبب [ فيقول“ ] : لا 
يكون النون سيا فيه » فإن ما ذكره أبضاً مثارة الجنون . 

وزعم آخرون : أن السبب يعني العلة ؛ فلا غنية فيه » واللاف فيه 
قريب المدارك . 

()١(‏ 4 لو قال الشافعي ف الملتحىء 8 الحرم : ود صاب حواز أستىفاءالقصاص» 
عندي جائز » وإفا النزاع في جواز هتك حرمة الرم ( الآمدي ٠۸/٤‏ ) . 

(*( من > . والأصل لنفي عاأمه . 


(*( من < »› والأصل الو طمن , 
)٤(‏ من < . والأصل فينتزل . 


n e — 


۸أ 


وإغا ظهر العدول الى لفظ السبب إذا تكن المسئول من بياب 
انحصار اجج فى هذا السبب على الخصوص » حتى لو قدر اقتصار أبي 
حنرفة ف ذلك عل انون دون ټنؤل الصى و رسا“ منؤلته ؛ لکان 
لفظ اليب أقوى في درء هذا السؤال . 


النوع الثالتٌ : النقض . 

ومعنّاه : ايداء العلة مع اف الج 

ولا يورد على العلة الجحملة ء فانما باطلة لإجالها » لا يعترض لما »> 
[ بل يستفسر عا" ] »> ومعنى الاستفسار [ طلبا“ ] كشف عا استمم 

۰ ۔ ب عل السائل 1 لقصور قېمه‎ 1o¥ 

وقد انقسم الناس ف النقض على ثلائة مذاهب . 

فقال قائلون : لس ذلك باءتراص » فان العلل قاب للتخصص 
محل اطر اده . 

ومنع آخرون التخصص إطلاقا . 

وسوغ آخرون 2 صص عل نصا الشارع » دون ما استاہطه 

وتقسك الانعون من التخصص بثلاثة أمور . 

. أي في غبر مسألة اأرا » ولا فلا مناسبة بين الحد والرس في لزنا‎ )١( 

)۲( في = متزله . 

(*( هذه زیادة له دد ما من أجل 3 يسنقم الكلام ۰ لأنه ل معی لکلامهددو نبا ٤‏ 
فقد ذ كر معنى الاستفسار دون أية مناسبة » فكان لا بد من هذه الزيادة ليتناسب‌الكلام؛ 
والاستفسار : هو من أحد إلاعتراضات التي ترد على القياس ذ كر ه الآمدي و أبن ا اجب 
فقالا الاعءتراض الاول الاستفسار . 

(4( هه ضا ریادة من قلي أیست في الاصل ولات . 

~~ (e 


احدها : أن قالوا : الأدلة العقلية تطرد» فكذا الشرعية . 

وهذا فاسد . 

فانپا" توجب مدلولاتا لذواتما وأعباما > وهذه" أمارة » لا بعد في 
تخصصا قصور”» لا مانع من طردها ٠‏ 

انما : أن ذلك إلى تكافرٌ الأدلة »> فقول أحد الصمين : مالع »> 
فتزال به النحاسة » كالاء » ويقول الكخر : مائع » فلا تزال به النجاسة» 
كار والاان » وكل لا بقل النقض تخصبصاً لعلته . 

وهذا عندنا فاسد . 

لكونما طردين » ولا بقع التعارض قط في لين على هذا الوجه > 
وإن اتفق ؛ فالترجسح مكن » ولا بؤدي الى التكافؤ أصلا . 

ثاثا : قال الاستاذ : يقال للمعال : إن زعت أنك أتبت بعاة 
عامة ؛ فقد كذبت » وإن | آتبت بعلة خاصة ؛ فلا حاجة الى 
التخصص . 

وهذا تلفق عرارة » لا خير فه . 

إذ له أن بقول كنت أظن عومه » والآن إذ منع مانع ؛ فالقزم 
طرده حث لا مانع . 


والخحصة مسکوا ا رثلائة مور ۰ 


4 
مر ھا : 


أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالزمان ؛ جاز » فكذا بالمسائل » فان 


. أي العلل العقلية‎ )١ 
. لترى قق العلة عند الغزالي‎ +٤ أي العلل الشرعية وراجع ص ب‎ )۲ 
. في ح أيضاً قمسكوا‎ ) 


۳ 


) 
) 
) 


س 0{ ست 


1ا 


- بپ 


من قال : مسد مسکر ¢ تقض علته بار ف ارت__داءِ الاسلام ¢ م 
حخصصه هذا الزمان . 

وهذا فاسكد , 

فإن استيعاب الأزمنة ؛ لا يشترط في العلل ارعة » وهي لا 
تدل لذاتها » وإها تدل لظننا أنها منصوبة » ولم شصيا الثارع ؤ ابتداء 

۴ ما مصصوبا ٤‏ وم لمصما اسارع في ار 

الاسلام ٤‏ فادا نصا اقتفی وضع الحموم . 

انرا : 

أن وم رسول اه ا خصص »› فکذا وم عل المحلل . 

وها فاسد . 

فان العام علدا لا خصص ¢« دل نتان خصو صه ف وضعه ¢« وإغا : 
نفېمه حت نتبينه لقرينة() » کف ؟ وقد قبل : إن الباق من موم 
الشارع سقی ملا م 


وقال 1 القاضي : سقی عازآً »> وهذا لا عتمل من المعلل . 


تالا : 

ما قال القاضي :من أن العلل ٤‏ وان : :مرج بتذصص عل ٤‏ 
ففم من قرينة قوله انه لا نبي طرد العلة إلا إذا اطره ولم ينع منه 
ماع ¢ کالدي بقول : الردى من مطح مسقطه الارض »› بفهم منه غند 
الإطلاق » اذا 1 طفه طف . 


. في ح حت بيا القرمنة‎ )١( 


~e - 


واتار( : 

أن مسألة النقض » إن انقدح فيه فرق يل ؛ فهو مطل » فإنه مشعر 
باقتصار المعادل على نصف العلة » وحقه أن يأتي بتاما إذا طولب 
بايداء العلة . 


ولو کان مستتی عن القاس ٤‏ وکان من مذاقضات الحم » فالعلة طل 
أضاً 0 5 ح4 أن رار د [ و ] مالع . 

وإِن کان مستننی باص ( أو إجاع ¢ فالذي راه القاضي : أن هذا 
ګېد فر ¢ ِد عکن أن يقال : غاة الظن متبع 6 ا ذا منع ص 
يقد م عله 4 ویکن أن بقال : طبع العلة العمو م 4 فادا ا عم ؟ دل 
ذلك على رطلانه 

وهذا الفن من القاس عنده باطل » لا لانتقاضه » ولکنه يقول : 

وعنّدنا : أن ھا القاس باطل ف حوهره ٤‏ وإن کیا لا ری حعل 
عدم القاطع على القول / قاطعاً في البطلان . 


ولکن شح ألعلة غا رھ ا المعلل ظا آ0 منصوب ااشارع مقتصرآً 


على غاة الظن فا . 
وإذا رأآینا الشرع ني الج م وحوده) › كف غلب على ظننا 
کونہا ع ؟! 


و كيف بظن برسول الله أن باتي بالتناقض الندابر في نفسه ؟ 


)١(‏ راحع تفصيل القول في النقص واتار فيا عند امور في قوادح العلة في 
جح الجوامع » والاحكام » وأبن الحاجب وغبرها من كتب الأصول . 

(۲) قي الاصل و < فلا . والصواب ما أثبته . 

(+) في الاصل و < ينصبه ظا أنه » والصواب ما أثبته . 


“(oy = 


۰ 


وإذا بطل غلبة الظن ؛ فلا مستند . 

فان زعم الجنهد : أن ظنى وراءه باق فى هذه المسألة . 

فبقال له : إن تديرت استنيت انتفاء الظن عند الانتقاض . 

والفاصلون بين علتنا وبين عل الشارع ؛ بفرقون » رن له أن م 
ولس لنا ذلك » فلا بعد في تطرق التخص ص الى عله . 

واتار : أن التخصص لا بتطرق الى حوهر علته » فإله من آعم 
الشيء 88 م في الج 2 وجوده من غير ساب . 


(۱) هذا الذي ذهب البه الغزالي هنا . غير الذي ذهب اليه فى المستصفى » فقد 
فصل القول في النةض فيه فقال : وسيبل كشف الغطاء عن الق ن تقول : قلف الك 
عن العلة عرض على ثلاثة وجوه الاول : أن بعرض في صوب جريان العلة ما ينع من 
اطرادها وهو الذي يسمي نقضاً » وهو ينقسم إلى ما بعل أنه ورد مستشنى عن القباس وإلى 
مالا دظہر ذلك منه . 

فا ظہر إذه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس » فلا بره تقضاآعلى القياس » 
ولا يفسد العلة » بل يخصصما با وراه المستثنى » فتكون علة في غير عل الاستفناء . 

ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة أ« . ۾ ذكر لذلك أمثل 
( المستصفى arr‏ (. 

م قال بعد قليل : فإن قبل : فقد ذكرم أن النقض إذا ورد على صوب جريان. 
العلة » وكان مستثنى عن القياس » م يقل > فيم يعرف الاستشناء وما من معلل برد عليه 
نقض » آلا وهو يدعي ذلك . قلنا الخ ... ( المستصفى ٠٥/۲‏ ) . 

وقال في مكان آخر : وعلى اخلة يجوز أن يصرح الفرع بتخصيص العلة واستشناه 
صورة حح عنا » ولكن إذا لم يصرح وأحتمل نفي الم مع وجود العلة إحتمل أن 
يبكون لفساد العلة » واحتمل أن بكون لتخصيص العلة ( المستصفى ٠٤/۲‏ ) . 

فراجع المستصفى من ص ٩١ - 4٣‏ ج۲ لتقف فيه على الوجوه الثلاثة التي ذكرها 
الغزالي في تخلف المج عن العلة وتفصيلما . 


(( في < صفة . 


~~ {eA ~ 


نعم يتطرق إلى عله كلام »> فخصص ببعض الحال » بدليل قوله 
تعالى : ( والسارق” والسارقة"“ ) » وقوله قعالى : (الزانة والز“اني")» 
فيذ كر الحل دون العلة . 
| وفائدة اللاف : أن من منع التخصيص ؛ لا جوز اص تطرقه ۰ 
إلى ما نص الشارع على التعليل به »> وإن أوماً اله يتين أن ذلك م 
یکن إعاء على تعاہل [ بودود“ ] الت بخص ٠‏ 


ټ 


سل 


في رفع النفطس 
إذا قال الملل : باع الطعام بالطعام متفاضلا ؛ فلا جوز »› قاماً 
للسفرجل على البر” . 
فقہل : ينتقض بیع ار بالشعير 
قال الدلہون : یکشه ر بقول : صغة الطعم تشمل الحنس 
والمنسين » وأنا إا عنبت الاس الواحد » واللفظ صالح له . 


وهذا لس بدافع ¢ فاته أخل رحد وصفي العلة ¢ أو [ محل ““ ] 
العلة » فلا بد من ذكره . 


(۱( ألآية ۸ ٨ن‏ سورة إلأئدة , 

(۲) الآية + من سورة النور . 

(*( في الأصل و على تعليل بورد » ولا معنى له . فالصواب ما أثبته . 
(<٤(‏ 


. < ف الأصل أو پخمل » والئدت من‎ )٤ 


- ۹ 


ولا يغنيه التفسير مالم برح به . 

نعم ؛ لو قال : متولد من مال الزكاة وغبره » فلا زكاة فه . 
فقمل : بيبطل بالتولد من المعاوفة والسامة . 

فمذا لاس بنقض » فإنه فهم من قرينة حاله قطعاً ؛ قصده التعريض 


ټ 


فل 


قال الجدليون : إن الكسر "“ سؤال لازم › ويقارق النقض › 
فإنه بره على إخالة العلة » لا على عبار تما " » والنقض برد على العبارة . 
1-٩‏ | وعندنا » لا معنى للكسر - فإن كل عبارة لا إخالة [ م [ 
هي 1 طر د () [ عذوف » والواره على الإخالة نقض » والوارد على 

أحد الوصفين ؛ منع كونما يلين - فمو باطل لا يقبل . 
نعم ؛ تردد القاضي في آن العلل هل يسوغ له الاحتراز عن المأ 


المتنناة عن القماس بطرد » أم لا ؟ . 


)١(‏ الكسر : هو لف الميكي المعلكل عن معت العلة » وهو إالجكة المقصودة من 
الج . هذا هو تعريف الآمدي وان ألماجب للكسر » وهو موافق لا قاله الغزالي هنا » 
إلا أن الرازي والبيضاوي قد عرفا الكسر أنه عدم تأثير أحد جزأي العلة » ونقض 
الآخر . وهذا الذي اء الرازي كسر أعاه الآمدي وابن الجاجب النقض المكسور . 
وجرى أبن السسكي في جح الجوامع :لى طريقة الرازي . 

(۲) في الأصل و حلا على عبارته . والمئبت هو الصواب . 

(+) ف الأصل و ح فيه . والمبت هو الصواب . 

. من < . والأصل مطره‎ )٤( 

E 


وقال : تمل أن يقال : لا تاجح اله أصلا » فإنه لس بنقض > 

وقد بينا أن العلة مننقضة به » فلا بغنى الاحتراز بالطرد . 

انوع اراع : 

ابام عر الأثر فى وصف الام اما في الفرع اوی اررصل . 

وحاصله : پان ثبوت ا مع انتفاء العلة » على نقنض ما 
ذکرناه فی النقض . 

ومثار هذا السؤال اشتراط العكس في التعلدل » وقد اختلفوا فيه . 

فقال قائلون : لا يعتبر » ك) في الأدلة العقلبة » إذ الأحكام تدل 
على ا ووحوده » وعدمه"' لا يدل على حپله [| وعدمه““ ]| ¢ ولأن 
العكس فيا قاله القاضي » لا معنى له إلا اثتفاء حي في مسالة أخرى | 
عند عدم العله > ولم بازم من جعل الشيء أمارة ؛ أن [ مجعل*“ ] عدمه 
أمارة لنقرضه » فإن نفي العلة مسألة يطلب ها علة ك) فمذه المألة » فلا 
تکون العلة مشر وطة ما . 

وقال آخوون : إن العکس معتبر کا ف العلة العقلرة ¢ انی العم 


) في = ذکرا.‎ )١( 
العكس هو : انتفاء الح عند إنتغاء العلة » قال الآمدي : اختلفو! فياشتراط‎ )۲( 
العكس في العال الشرعبة » فأثيته قوم ونفاهء أصحاينا إ« . والعكس يستعمل في عدة‎ 
. لتضطلع على التفصيل‎ ) ١۷/۲ إصطلاحات راجع ( الاحكام ٣ر٠٠۲ - المستصفى‎ 
. في الأصل و < وعدمه والثبت هو الصوأاب‎ )+( 
. من < . والأصل وعده‎ )٤( 
. (ه) من = . والأصل جعلوا‎ 


>¢ 


۱-ب 


۳ ا 


والعالمئة » ولأن العلة التي هي مناط الح ؛ ينبغي أن يزيد وجوده 
على عدمه » فإذا عم ا وحوده وعدمه ؛ فلا آثر له . 

واتار عندنا : أن العلة إن تعددت ؛ فلا بطالب بالعكس » فإنا 
نجوز ازدحام العلل على حي واحد » فلا مطمع في العكس معه . 

وكذا إذا استند ا الى حدیث عام [ و" ] قياس › فقد لا 
بطرد القاس وبطرد المديث » فلا يطلب العكس . 

وإذا اتحدت العلة ؛ فلا بد من عكسما » فانه مناط et‏ »> ولا 
مطمع في اعتقاد ثبوت الج دون مستنده . 

مخلاف وجود ا > فان اعنقاده مع عدم الفعل غير مستحيل »> 
فلذلك م نیکس . 

فكأنا نقول شرط العلة الانكس » إلا إذا منع مانع »> وللكن 
كل معال ملتزم] له لو تكن ؛ فإن العكس من طباع العلة » فان كل عل 
آخالت حكا ؛ أخال | عدمما عدم ا . 

ولهذا قال الاستاذ : بکفه الانكمس ف مسألة واحدة . 

وشنع القاضي عليه فقال : المسألة الواحدة كساثر المسائل » فلا 
دشترط العكس فيا . 

ونحن نقول : الردة » والعدة » والححض » والإحرام » إذا ازد مت في 
امرأة ٤‏ فال معلل بالكل . 

ولكن كل واحدة في f‏ المنعكس » وإن لم بين أثرها . 

فاذا زالت الردة » زال ترمما. 

وكذ! العدة . 


فکأن التحر م متعدد دمعدد .العلة . 


. من < » والأصل أو قباس‎ (١( 


~۲ - 


م 
سا 

إذا زاد المعلل وصفا بستقل المج في الأصل دونه » ولکن رام به 
درء النقض » فهو مطرح إذا لم بين كونه عة في الأصل . 

وكذاك لو ركب من وصفين كان أحدها في الأصل مستقلا » ولا 
يستقل في الفرع [ إلا مع | غيره . 

كقوله : أمة كافرة » فصارت؛ كالجوسة . 

فېا فاسد . 

لأن الرق ساقط في الجوسية بالاتفاق » ليس يستقل عل بالاجاع 
حتى ”رج على المع بين العلل » فيكون كقوله : مس > فصار ك لر 


مس وبال . 


- 


فالسُحَر"م في الأصل مو النمجس > وهو معدوم في الفرع . 

| قال القاضي : لعل طرق إثباته أن يقال : خصوص التمجس 
على انفراده علة » ووم الكفر مع الرق علة أخرى »› فو حكم 

وهذا أيضاً لا يكفي » وإن عموم الكفر لا يزيد على نفس التمجس 
وخصوصه . فستحيل أن يكون الشيء علة على استقلاله ء م لتتصب علة 


مع غيره . 
ولاس من عدم التأثير ما إا قال العلل : مشتد مسکر € 
فبحرم کار . 


فقيل له : المنة تحرم ولس بشتد مسكر . 
فان هذا طالب العكس في قاعدة أخرى . 


~۳٣ = 


۲-ب 


وليس بازم العلل اتفافا أن بضبط مدارك التحرم في حل الحرمات . 


(VD u . ۴‏ 
ادوع افاسى : القاب : 


وهو ينقسم إلى مصرح » والى مم . 

أما المصرح به فثاله قرفم : عضو من أعضاء الطبارة » فلا بكتفى 
في وظفته ما بنطلتق عله الاسم » كسائر الاعضاء . 

[ فبقال""' ] في معارضته فرلنا : عضو من أعضاء الطمارة » فلا 
يتقدر بالربع . 

وقد اختلفوا في قبوله . 

فقال الحققون : هو مءردود » فأنه 1 1 تقل [ عله العلة في 
[ عت ] الج المنصرب له » وعدل ا حڪم آخر ¢ ولا اتصور 
القلب إلا كذلك . 


ولس بعارضه » فان شرط المعارضة التعارض في نفس الج « 


(١)‏ قال ان الكي في جع الجوانع ۳۱۹/۲ القلب : وهو دعوی أن ما أستدل 
به في المسألة على ذلك وجه » عليه » لاله ۽ إن صح » ومن م أم ن هعه تسام صحته . 
م قال : وعلى انختار فبو مقبول . مم قال : وهو قسمان الاول لتصحبح مذهب العترض 
قي المسألة إما مع ابطال مذهب المستدل صرياً ء أو لا » والثاني لإبطال مذهب الستدل 
بالصراحة أه . 

(۴) هذه الزيادة من هاءش الأصل › وليست في الاصل ولا < . إلا أا ضرورية 
ولا يستة الكلام بدونبا ولعلہا سقطت من النساخ . قال في «امش الأصل« لعل هناسقطا 
وتقدىره فیقال مدلا » امل هھ . 

(*( في الأضل ينقلب والثبت من < . 

)4( امو جود في الأصل و < . غير الج » وهو ريف » لأنه سبقول في السطر 
الثاني فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحكم . وقد نبه في هامش الاصل على هذا . 


= )ا = 


| ولس من ضرورة [ عدم[ الا كتفاء ما ينطاق عله الام وت ۱۷۳ 
التقدير بالر لع . 

واتاد : 

أن هذا باطل »› لأا طردان » فلا بحري هذا الا في طردن » أو 
في خبل وطره » إذ الشيء الواحد لا خبل الإثبات والنفي » و كذا الشبه 
الواحد مع أصل واحد » لا يخال حعاً على الضرورة . 

وما المهم » فمثاله : قلبنا عليم قوهم في مسألة المكره على الطلاق» 
مكلف فيقع طلاقه » انه مکاف فستوي إقراره وإنشاؤه كاختار . 

وقيل : هذا القاب أيضاً فاسد : 

فانه بتلقى من الأصدل الاستواء في النفى »> والاستواء في الأصل 
في الإثبات . 

وهذا غير سديد »> لأن الاستواء قضبة معقولة تتبادر الى فيم الفقيه 
قل المحث عن طرفي النفي والإثبات . 

ولكنه باطل من حث إن الاستواء لاس من نتيحة كونه ملفا » 
فلا بناسب التتكايف الاستواء » وإن كان يتاب وقوع أصل الطلاق . 

نعم ؛ لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان" عوالاً متجم] » وم يكن 


من القلب ف میء . 


9( 
1 . أ 


)١(‏ هذه زيادة لايد ما ليستقم الكلام » وليست في الاصل ولا < . ولعلا من 
سقطات النساخ . 

) ( ف = کان . 

(*( قد حعل الشيرأزي فاد الوضع وفساد الاعتمار شيا وإحداً وأخ+ور على 
التفرقة دنا ۰ وحعلوا دیما وما وخصوصاً مطلقاً . 


هلغ ~~ 


ا 


أو إجاع » أو قاعدة كلية » أو كان لا يخل » بأن تلقى 5اظا 
من تخفف . 
وهذا باطل لکونه طرداً . 
ولست أر ى لفساد الوضع طربقاً مضبوطاً سوى إبانة الإخلال بشرط 
من شراط العلة » أي شرط كان » فا يعود الى الإخالة وتقدم المرتة . 
وقباس المبر على المد في السقوط ؛ ليس فاسد الوضع ۲ إن اسنقام 
معنى جامع بل » وإن كان المد مناه على الدرء » حلاف المير . 
فإن للحد مع ذلك سقوطاً في بعض الأحوال » ولامہر أيضا سقوط 
فيلتقمان في الائبات والنفي عا ء 


النوع السا ف المار ص :+ 

وهي اءتراض مقبول » لا بحري إلا فى الأدلة المظنونة » إذ 
القطعبات لا تتعارض . 

ثم شرط العلل أن بيبطل المعارضة ك) بيبطل العلل »> أو يرجح دلبل 
على دمل . 

وإغا تورد المعارضة على علة لو سمت عنما ؛ لأفادت الم . 

وأما الفاسد ؛ فلا بعارض . 

وقال قائلون : لا تقل المعارضة من السائل » فانه سيطالب | 
بإثبات علة الأصل > وينتدب له » وهو تعدي لنصب السائاين . 

وهذا فاسد ء 

فان السائل ينع الدلبل إذا افتتحه ابتداء » فاما ما يستفيد به إبطال 
کلام المشرل ؛ فیمکن مله ۰ 

ويستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة . 


1 - 


وأما احتىاجه إلى الإثبات لا بضر »›» ک) إذا مسك المستدل بظاهر 


فؤوله ¢ و نعضده بقیاس بالإ ماع ¢ ولا ملع مه ٠‏ 


النوع التاعس : الفرى . 

وقد قيل : إنه لا بقل » من حث تضمن المع بين أسثلة متفرقة > 
إذ فيه منع معنى الأصل » وإبداء معنى آخر »> ومعارضته في الفرع 
بعكس ما أبداه فى الأصل » فلأت الفارق بواحد ميا ٠‏ 

واتار : 

آنه مقول ¢ وعلہه اور ۰ 

م اختلفوا في أنه سؤال واحد » أم أمثلة ؟ 

فقال قائلون : هو أمثلة سوغ جع بەنا لجع شتات ت الكڪلام 


وتوضح فقه المسألة . 

واتار : 

أنه سوال واحد » والنظر الى مقصود الفرق . 

والغرض منه قطع امم > إذ المسئول يزعم أن الفرع في معنی 
الاصل » بدلل احتاع) في وصف العلة » فين | السائل افتراقيا في 
قي مر خاص لقطع جعه . ) 

ولذلك قلنا : الفرق بنبغي أن کون أخص من الج أو مثله ٠‏ 

فلو أبان الفرق في معنى عام نم تكفه . 

مثاله » إذا قلا : من لا بشت بشادته الكاح ؛ لا بنعقد حضوره »› 
کلصی . 


- ۷ — انول ۷م 
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فقالوا : تقل سادته المعادة » لاف الفاسق ٠.‏ 

[ وكذلك' ] إذا قلنا : أخطأ في اجتاده في شرط من شرائط 
الصلاة » فبجحب القضاء » قاساً للقبلة على الوقت . 

فقالوا :. ر الوقت أضتق من أءر القبلة ء 

فمذا وآمثاله لا يقدح » مالم بين فرق قادح في المع ٠‏ 

م ينبغي أن يتمكن من عكس المعنى فى الفرع » من غير زيادة » 
فاو افتقر الها كان معارضاً »> ولل يكن فارقا . 

واختلفوا في أن طرفي الفرق هل محتاج الى أصل ٠‏ 

واتار : 

أنه لا تاح » لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول . 


(۱ 


ااي " في ارعتراضات الفاسرة 


الف 
ولا مطمع في استعاما » ولا ضط ها . 

ولكن بموع ما بقصد ذكره » ما تداولته الألسنة » سبعة أنواع ٠‏ 
مر : 

ادعاء قصور العلة على عل النص . 

ز١)‏ في الأصل ولالك . والثبت من < . 


. أي من الباب المائر‎ )١( 
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والغرض ذكر أن العلة القامرة صححة “١‏ » وعلبه دلملان ء 
ام رها : 


ما ذکره القاض : من أن من" بعد تصور مصلحة فی عل ص 
الشارع _ وأن کان مستوعبا س مث 1 الشارع عل ائات اکم ¢ 
فقد عاند ٠‏ 

ون جوز › ثم نکر حوأز ورود التکارف باحث عله ¢ فقد هذى ٠‏ 

فانا مە ر "فون > بکلفنا رتا یکل کن ک)ا بشاء »> وھذا مکن »› 
واذا ساغ ذلك ؛ فالباحث لا يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها . 
وادا عثر عاما ٤‏ فلا معاب عله ار أعتة_ده هصوب الشارع فی 
عل النص . 

فېذا مر لا بعرض فہه لاف ۰ 

نعم » ان قبل : لا فاندة له > فلا جرم » لم ترط به فائدة 

الاي 8 

ما د کره الأستاذ أو اسحاق » وعیر عنه پثلاث صيغ ۰ 

أحدها : أن فال ' : : القاصرة مستحمعة لکل الشرائط »› » كالتعدية ¢ 
ولم تفارقه إلا في اعتضاده بالنص »› ولذلك نريده تأكيداً » لا ضعفا . 

انما : ن من استنط ale‏ متعدرة € وک رصحت € ثم ورد من 

) ۱) وهو مذھب الشافعي وآ صحاده ٤‏ ود بن حنبل » والقاضي بو بكر ٤‏ 
والقاضي عمد الجبار ¢ وأو السين البصري ¢ وأكثر الفقہاء والمتكلمين ¢ وذھهب ر 


-حشفه ة وآصحابه ¢ وأو عمد لله البصري ¢ والكرخي آل ابطاا ) الأحكام ۳ | ۰۰ 
المستصفى 4/۲( . 


= 


0 أ 


ثالشها : أن كل خائْض في الاستنباط من نص »› إذا استدط » 
٥ب‏ فحقه أن بعتةد موم ج النص / ¢ وإن حص لفظه »› أنه بظ(۱٩‏ 

أن العلة منصوب في الشارع في جبع الصور . 

وإذا لم يكن من ظن العموم بد » فاستبقان العموم كيف بيبطل 
العالة ؟ 

وقد مسك النفاة بأمرين : 

ام رها : 

أن الصحابة كانوا لا بستنبطون إلا العلل المتعدية ء٠‏ 


والثالي : 
أا عله لا فائدة لما > قإن etl‏ مستقل بالنص » وفائدة العلة 
اثبات حک ہا » وهذا لایثبت قط . 
قلا : فيا ذكرناه جواب عن هذاء فإنا لم نربط به فائدة » والمعلل 
لا يتين القصور إلا بعد العثور ء 
م قبل مافاندته سد مسلك التخصص : “ والتعلدل نص في 
التعمم » واللفط معرض لاخصوص »> وهذه فائدة ظاهرة » وإذا استنبطنا 


. في الأضل لا بظن . والمثبت من < . وهو الصواب‎ (١( ٤ 
۰ = الوأو ساقطة من‎ (*( 


(e — 


التعدية في الربا » استفدنا به منع التخصص بالكثير الوزون » والافظ 
معرض له ٠‏ 

والفائدة الثانمة : نفي الج شرعا عند انتفانبا » تلقا من العكس 
وقد ذكرنا أن العكس واجب عندنا في العلة إذا اتحدت » واب 
عد مها ينفي کا ثبت وحودها ‏ 

فان قل : كفي في عدم ا عدم تناول النص له ه٠‏ 

: ولكن ذلك لس جک شر شرعي » فهو كالتحرم المنفي لأجل 

أن اد برد به قبل ورود | الشرع »› وإذا علل فمو منفي بع ٠أ‏ 
سرعة » وهي عكس العلة القاصرة ٠‏ 
وفي هذا جواب عن تحكمم على الصحابة بأنبم م يستنبطو القاصرة > 
ولس الأمر ک) قالوه » وقد ظبرت فائدته . 

وقال قائلاون ۽ لافائدة له » ولکنما صححة . 

وبنی علا آنه لا بحب استنباطا . 

وإذا عثر الفقيه عايا [ تبن ] آنه لر بحب عليه استنباط ذلك . 

وقال آخرون : حب استنياطا لما فه من الفائدة . 


واغلاف بعود ا عبارة ف الوحروب و شه . 


: 
نع العلل من الامتدلال رفاد الفرع على فساد الأصل »> كقوفم 
ذا و نکاح لا يفد ال حل » أو عدم إحاطة نع إلزام العقد را 


. من = › والأصل بین‎ )١( 


~۳ = 
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الأصل . 
وغلا غالون فقالوا : انقطع المئول » لأنه اعترف بأصل العقد . 


وهذا هرس 


فان المداهب متحن مساقما (“ » فإذا طت فروعہا › انعڪس 
الفساد على أصوها » وغابة المعلل تغليب ظن » ومالا يقد مقصوده 
خلب على الظن نادم . 

نعم ؛ اختلفوا في أنه من فن ¿ الشبه | أو من فن الل » واختار 
ال م کونه خملا » لأر العقد لا راد إلا لمقصوده › فإذا تخلف 


مقصو ده ٤‏ سی لأعحقد معنی . 


وقال القاضي : هو به قوي » ولعل ماذكره القاضي أقرب »> 
فإن مننهى المعلل قك 4< من الاحكام » ولاس متمسكاً :صلحة مناسة 
ا مناسبة هجوم › وآيته أنه لو طولب بعلة امتناع الإلزام والمل ؛ 
لافتقر إلى إبداء علة فيه » أو بقول : اجټاع) فيه ۴ اجاح ف 
عمل > سق إلا أنه يورث غلة الظن > وحق الشه أن بكون 
كذلك . ۰ 

وكذلك قولنا : من صح طلاقه صح ظاره » بل ظاهر في إفادة 
غلبة الظن ؛ ولكنه من الشره القوي »> واللاف فيه قريب المآخذ . 


(۱) في < سیافہا . 


(۲) في ج أن يقول . 


— TY — 


: 

8 المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد مافه بطرد الكلام . 

إذا علةنا وجوب العش بالاقتبات »> فطولننا بتعلیق الربا به 
[ موافقة 7“ ] الك . 

وهذا فاسد . 

ولاس عند المعلل إبداء فرق »> وقد تابن المأخذان »› ولم برد ذلك 
نقضاً »> ولا استقام للسائل جع . 

نعم ؛ على المفتي أن تبه لبان المأخذن » وأن | وجوب العشر 
تلق من مسس الاجات » ومو ختص بالأقوات . 

وتعلسل الربا فيه متنقى من قوله عله السلام : ( لاتسعوا الطعام 
بالطعام "“ ) . 


رابا 3 

كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل » والاختلال" في الفرع › 
كقوهم : بکفر حاحد اج فى الاصل » ونقض قضاء القاضي فه › 
خلاف الفرع »> فإنا لا نلتزم إخراج المسالة عن حيز الجهدات »> وهذا 
من دته . 

مامسرا : 

قلب العلة معاولاً > كةوام : لس الطلاق بآن يجعل عة للظہار بأولى 


من نقضه . 


. في الأصل و < من الفقه لالك . ولا معتى له . ولعلا تحريف من النساح‎ (١) 
. اوالصواب ما أثبته‎ 
. ٠٠١ راجع ربج الحدیث في ص‎ )۲( 
. كذان الاصل و = باللام‎ )+( 
— {YF — 


۷ا 


۹Y 
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وهذا فاسد 
فإنه لابعد في تلازم [ شين “ ] يدل كل واحد منها على صاحبه » 
فلييكن كذلك » ولا بطرد هذا في الاشباه . 

فما الحسل فلا ينقلب معاولاً للح أصلاً . 

سارسرا : 

إدعاء تراځي ۽ الدابل عن المدلول ف مسألة النبة › ذقنا على التيمم 


وهو فاسد فیا قل من ذلاكة وجه 
أحدها : أن الأدلة الشرعة لاتزيد على الأدلة العقلبة > والأحكام 


دل على | القدے ‏ ] وهو ماراخي عد , 


وهذا اطواب فاسد . 

فان الج الشرعي لا يثبت دون | مستنده › والعلم لا ستحسل تقدر 
ثبوته دون الفعل . 

الجواب الثاني : آنا نتكلم في إثبات شرط النة الآن في زماننا » 
وهر موق بنبة التسمم 

اواب الثالت وهو الختار : أن النة تثبت في هذه المسألة بأدلة 
سوى التيمم » وهذا أحد أدلته » فقد كانت النبة ثابتة قبل التيمم بدليل 
آخر » ثم ورد التسمم عاضدآ له »> حتى لو قدر عدم ثبوت النة في الوضوء 
في الشرع ؛ لا كان التيمم دلبلا على ثبوته ابتداء »> فإنه نخ "» والنسخ 
لا يثبت بالةاس . 


. < في الاصل شہہتبن . والمثنت من‎ )١( 
. < في الاصل القدم . وألمىت من‎ (۲) 

(*( أي بناء على رأبه ف إن اأريادة على النصس سیخ ۳ مأ فصلناه في مکانه فر أحعه 
ف الت ۰ 


= ا 


اما : 

أن تقول : اقتصرت على صورة المالة » قان المسالة إت كانت 
هي العلة ؟ 

۰ وأبن العلة إن كانت هي المسألة ؟ 

وهذا فاأاسد . 

فان صورة المسألة إن أخالت حكما ؛ فذاك »› وإلا فهو طرد . 

كيف ؟ ولو اقتصر على صورة المسألة لا جد أصلا يقس عليه ؛ فلا 
بد من زبادة أو نقصان . 

مثاله : إذا سنل عن استدعاء العتتق بغير عوض فقول : استدعاء 
عتق » ک) إذا کان بعوض » فقد غير العبارة » فإنه لو استدعى عتتا 
بغر عوض ك) في صورة / المسألة ؛ لا وجد أصلا يقس عليه . 

وختم هذا الباب ؛ بذكر ضابط في الاعتراض الصحيح » وهو 
أن كل اعتراض ببين الإخلال [ بشرط “١‏ ] من شراط الع . 


وشرط العلة : أن تكون علا » ملتفتاً على قواعد الشرع » مطرداً» 


سلما عن معارضة ما بقاوهه € أو يتقد م علہه ف المرتة € مفداً لمقصرد 
المعلل » لملا بقول السائل موجه . 
هذا تام الكتاب في القاس › وال عل 


(١(‏ في الاصل و ح الاخلال شرط . ولع الباه سقطت من الناسخ ۰ والصواب 
مئت . 


۲۵ س 


والكلام فيه بعد بيان حقيقته » وإثبات أصله » وببارك ما بحري 
فه التر جح حەصره بابان . 

و ھتہ : 

ترجيح آمارة على آمارة في مظان الظنون . 

و اسر : 

24 

إيداءِ مز بد وضوح ف ماخ الدلبل . 

وهذا £ اللسان مشتی من رححان المبزان . 

وءزى القافي إلى آبي اين البصري ۳ بالرمز - إلى آنه نڪر 
الرجيح . 

ويدل عله آمرات . 


ام رفا : 


| علمنا بأن الصحابة كانوا برجحون الأدلة » ويقدمون بعض المصالح 

)١(‏ هو مد بن علي الطيب » القاضي ٠‏ أو الجسين البصري » شبخ المعتزلة » ولد في 
البصرة > وسکن دغداد » وله تصائيف » وشہرة بالذكاه والديانة على دد عته ¢ من مصنغاته 
الأعتمد شرح العمد وشرح الأصول (مسة ¢ ور إلأدلة ¢ و کتاب ف الإمامة توفي ف 
ريع الآخر سنة ست وئلاثين وأريعاثة ( وفيات الاعيان ‏ ميزان الاعتدال ) . 


- ۳١ = 


على بعض » ويقدمون رواية أبي بكر الصديتق على روابة معقل بن يسار 
وغیره » ولا معنى لتر حح سواه . 

التي : 

أن منكر الترجيح ؛ إن لم بقل بالقياس فبثِت عله » وإن قال 
به » فكىف بثكر القاس والمسائل المظنونة بتعارض الظن فيا . 

فلا معني لاقاس فا سوی تغلب أ حد الظنين على الآخر »› ولا 
معنى اللترجيح إلا قول المرجح ظني أغلب » ورآيي أثبت » ولا انفكاك 
القاس عنه إلا اذا دل قاطع على بطلان ظن الەم »> وذلك عا بندر . 

ولا جال للترجيح في القطعيات » لأا واضحة » والواضح لا 
ا ستو صح . 

ونفس المذهب لا برجح » فان الترجبح بيان مزيد وضوح في مأخذ 
الدلل » فلا بد من دلبل . 

نعم ٤‏ يقدم مذهب عند على عد سالك نذ كرها ف کكتاب الفتوى 

وأا المقار : 

قال الاستاذ : لا يرجح بعضا على بعض | وهذا إشارة منه إلى آنا 
معارف » ولا رجح في المحارف . 

٠ : واتار‎ 

أت العقائد يرجح البعض بالبعض » فاا ليست علوما » والنقة 
ا تختلف . 

وسدله : أن بقول العتقد : انطبتق اعنقادي على اعتقاد الصحابة 
والملف الصالين فإم لم يتعرضوا لكذا » ولم ينفوا كذا » وهم أجدر 
بتسديد الاعتقاد في قواعد الدين منا . 


-— ۲۷ 


۱۹ 


ااال ول 
) مى البابس الوعورى ف رم ارراماط 


اذ مآخڏ الشرع تنقسم إلى ألفاظ ومعافي . 

والالفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة » وهي تنقسم إلى 
نصوص وظواهر . 

ورب ترجیح بطرد في ظاهر »› ولا بطرد في نص . 

وكل ما يطرد في النص فطره في الظاهر ٠‏ . 

وتجوع ما نذكره عام بحصره ستة مشر نوعاً . 


مرا : ٠ ٠‏ 
أن يظن على أجدها عابل التأخير » فقدم على المنقدم » إذا م 
وذلك سان باازمان تارة < روي أن فیس ن طلق روی ف 
)١(‏ هو قيس بن طلق بن علي الحنفي اليامي بروي عن أبيه »> ضعفه أحد » وجي 
في احدى الروايتبن عنه » ووثقه الغجلي › وقال ابن آي حا سألت أي وأبا زرعة عله 


فقالا » لیس عن تقوم يه سححة »قال اىن الةطانيقتضي خبره أن کون دسا لاصحبحاء 


( مبزان الاعتدال ۷/۳ ٠۹‏ ذب الهذيب ) . 


~~ {TA ~— 


مَس الذ كر عن ‌الرسول عليه السلام أنه قال :( مل هو إلا بْضعة” منك) © 
وکان مسجد رسوله الله بز إذ ذاك على عريش . 
وروی أبو هربرة رضي الله عنه : ( من مَس“ ذكره فليتوضاً ٠)‏ 
وهو متأخر ف الاسلام ¢ سل بعد المحرة بست سنين . 
فالغالب أن حد ته متأخر 
وقد بظر اكان › فالمنقول يكة يغلب على الظن تأخره ١‏ > 
وإن اتفقت له عودات إلى المديلة . 


مرض موته قاعدآً وهم قیام ) ۶“ » فمو مقدم على حديث مطلق » 


)١(‏ هذا الحديث رواه أو نعم بلفظ ما هو إلا بضعة من جسدك . وتابعه جد بن 
دواس وروی الحدث أو داوه » والترمذي › والنساني › وأحد»والدارقطي ٤‏ و صححه 
أبن حبان » والطبراني » وأين حزم ( راجع تفصيل القول فيه وفي ڪونه مسوا » 
الاعتبار تي الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٠۷‏ ) . 

(۳) الحديث رواه أحد وابن حبان » والبقي » والطبرالي في الصغير »> وصححه 
الجا » ورواه الشافعي » والبزار والدارقطض › وقد روي الجددث من غبر طريق آي 
هربرة عن بسرة بنت صفوآن ر واه مالك والشافعي › وان خزعة » وان حبانءو اطا » 
وان ال ارود » وأحد » وأبو دإوه » والترمذي » والنسائي »> وأين ماجة » وصححه 
الدار قطني والبيبقي » والازمي.. ( راجع تفصيل القول في ڪونه ناسخا لديث طلق 
المتقدم » كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ۲۷ - ٠١‏ ) . 

(+) يوجد في هامش الأصل قوله : فالمنقول بكة إلى قوله إلى المدينة . ڪذا في 
النسخ التي بين أيدينا » وتأمله . فلعل الأول عكسه أه . 

قلت : الأولى عكسه . فار المنقول بالمدىنة بغلب على الظن تأخره » وإن اتفقت 
له عودات إلى مكة . وبذا قال ابن السبكي في جع اجوامع . ويعير عنه بالمدفي » وهو 
امقول بعد المجرة » والمكي قبلا . ولم بتعرض الغزالي هذا في المستصفى . 

)٤(‏ الحدبث رواه البخاري » ومسل » وأحد » وأبو داود » وان ماجه»والنساي. 


۹ = 


رواہ اح بن حنبل "“ حيبت قال : ( وإِذا قعد الامام فصلوا 
قعوداً عن ° . 
واختار: 
أن هذا الترجح إغا بحري إذا عجزنا في هذه المسألة ٠"‏ عن مستند 
آخر » فأما إذا وحدنا مستنداً أخر » وتعارضت النصوص » تساقطت . 
فإتا ترد المحديت بأدنى حال . 
فالديث الآخر إن لم بقاومه > بعارضه وبوهي التمسك به لاعالة. 
تانر : 
أن کون راوي أحدها أوثق »> وهو | رجح من مأخذ الدلبل 
فإن الثقة مستند الاحاديث . 


تالا : 

أن يكون في رواة أحمدها كثرة » وسببه ظاهر . 
ر ابرا : 

أن بعارض الثقة الحده » فالئقة مقدمة . 


وقدم آخرون العده » لأنه أقرب “ من التواتر . 


)١(‏ اجه بن حنبل هو أبو عبد اله جد بن مد بن حنبل الشيباني . يلتفي نسب مع 
النبي صلى الله عليه وسل في نزار إبن معد بن عدنان . وهو أعرف من أن يعرف . 

(۴) المديث رواه البخاري » ومسل » وأحد » وأو داود » والترمذي»والنساي» 
وابن ماجه » وغالب الروايات فصلوا قعود] أجعون بالرفع تأ كيدآ لضمير المع » ورواية 
البخاري كالغزالي أجعين بالنصب على الال . 

(+) في ح المسائل . 

. في < یقرب‎ )٤( 
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على قول معقل بن يسار » ومعقل بن سنان » وأمثاهم . 


امسا : 
أن بعتضد أحدھا يعمل عص الصحابة ¢ وإن کےا ری أن مل 
الصحابة لا بقدم على الديت > خلاف مالك » لأن احالف عجوج به > 
والعمل ؟ مظنة التردد . 
والختار: 
آنا إن قطعنا بأن الديث بلخم فتركره ؛ نترك الديث ولا نسيء 
الظن م . 
وإن ترددنا علنا بالديتث , 
وإن غلب على الظن أنه بلخم نوقفنا . 
والغالب أن حديث المتبايعين لم خف على أهل المدينة مع وم 
الللوى به . ۰ 
وحہث ١‏ يقد م على الدیث € رجح ره أمارة . 
أن بعتضد أحدها يعمل التابعى » فهو كالصحابي عندنا » لأن إساءة 
الظن به عال . 
وخصص آخرون | الترجيح بالمحابة » ولا سك أن العمل ببعض ٠۷١‏ 
مضمون الدبث » كالعمل بكله »> حى برحح حلة الديث له . 
أن بعتضد أحدها بظاهر الكتاب » كقوله عليه السلام : ( الج 
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والعمرة مفروضتان » ولا يضرك بأما بدأت ) ٩"‏ . 
يعتضد بقوله تعالى : ( وتوا الي والعُمرة له )© . 
[ ولاشك أن  ]‏ ما جع الله » بقدم على حدیثم » حیث رووا 
انه قال عليه السلام : ( الج جباد » والعمرة قطوعة ) ©١‏ . 
وآنکر القاضي هذا الترحسح . 
وقال : هو مستند لامن مأخذ الدال » فالديثان بتعارضان » 
ويبقى الظاهر متمسكا مستقلا . 
وهو الختار . 
لأن الديث » لا أفل من أن بي بالعارضة » فيتمسك بالظاهر . 
وهو قريب من النص من حلث إنه أمر” با » والامر للاحاب . 
ولا معنی لقوهم : المحني“ بالامام : الأخي فه بعد [ ا لحرض ] *“. 
وعند بطلان هذا التفسير ؛ ينض الأمر نصا » وعلىی اج العمل 
بالظاهر » أو با إطابق الظاء 


٠ ر‎ 


انرا : 


أن يعتضد أحده) قياس الأصول » كا قدم الشافعي روابة خاب 


)١(‏ الحدبث رواه البييقي موقوفاً على زيد بن ثابت » وأخرجه الدارقطني وفيه 
انقطاع . 

(۴) الأية ٠۹١‏ من سورة البقرة. 

(+) هذه العبارة من هامش الأصل . وهي الصواب . والذي في الأصل و ولا 
فرق بن ما جع . ولا معنى ها . قال في هامش الأصل « قوله ولا فرق الخ كذا فيالأصل 
امنقول منه ولمل صوابه « ولا شك أن ما جع الله » الخ اه . 

)٤(‏ الديث أخر حه الدار قطني وآبن حزم + والممقي »عن أي هربرة 

(ه) في الأصل و < الخصوص . وهو تحريف . والصواب الثبت والمراد بعد 
الشروع . 

{r — 


ابن الأرتة في صلاة لوف » لا أن قلت فيه الأفعال » على رواية | 

قال القاضي للشافعي : إن كنت تكذب ابن عر لحده عن القراس» 

ولس القاس مناسبا لأخذ الدلل حى بقدح فه . 

وإن قلت : الغالب” من الرسول الجري على قاس الأول ؛ 
فيعارضه أن الغالب » أن الناقل عن القاس بكون أثبت في الرواية 
هن المستمر عله ٠‏ 

وهذا تقدم سادة الابراء على سادة أصل الدين . 

2 قال القاضي :کل دلبل مسقل رجح ره حل رث نظر 1 ٳِن کان 
دونه ؛ فو باطل لا ترجبح فه » فیرد لاه لا يوهي أحد اديش . 


وان کان فوقه ¢« فو متمسك به » لا بطربق ارجح ¢ 
كنص الكتاب . 


ا۷١‎ 


وان کان مله ؛ فو کحدیث آخر بعضد به أحد الديثين »فؤل . 


الأمر إلى الترجح بالعده . 

فان قىل : 4ا قول في مسألة صلاة الوف . 

قلا : إذا صحت الروايتان . حلنام) على صلاتي الظهر والمغرب 
لكلا تتناقض وهو متمكان . 

ثم تقول : الأولى » ما ترك فه الفعل المستغنى عنه »> وإن فرض 
ازدحام على صلاة واحدة » مقدار | التواةتى مقول > والباقي مطرح 
لا تمك به . 


م ا المنخول - ۲۸ 
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تامرا : 

أن با کد حدم بالاحتاط ۰ 

وانكر الفاضي هذا الترجيح » من حيث إن التكذيب غير مكن 
سيه »> ولا بورث ذلك مة »› ولعل الناقل عن الاحتاط أت < 
کالمشېور باليخاوة » إذا نقلت عنه حالة عالفة ها »> لانكذب الناقل فهء 

ثم قال : استحباب الاحتباط الا نكر > وإجابه ڪڪ لا مستند له. 


ا۵ا : 


فما قل : أن يتضمن أحده) إثاتا » والآخر نفبا » فمو مقدم 
على النفي . 

كقوله : لا مشفعة لاحار » بؤخر عن قوله : لحار الشفعة »لو نقل. 

وهذا هذان . ۰ ۰ 

فإن كل واحد من الرواتن مشت . 

وإغا ينقدح هنا » فيا إذا نقل أحده) فعلا والآخر نفاه »> وأمكن 
حل على ذهوله » فيفعل ذلك » لان معرض فلات › والمئست ارد عله . 

حتی لو قکاذبا » وقال النافي : كنت أنحفط » وانتمى » فلم يقعل > 
ولا ترجبح أصلا . 

هذا ما حجري في النصوص . 

وما بحري في الظواهر أنواع . 

مرا : 

أن بتعارض عومان بتطرتق إلى كل واحد تأويل بعتضد بقباس » 
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وقباس أحد | التأويلين أوضح . فمذا التأويل مقدم » والمعمل بالحديث الآخر ٠۷٣‏ أ 
واختلفوا في أن هذا هل بكون ترجحاً بالقاس ؟ 
قال القاضي : جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقباس » وأا 
أجوز. ترجيح الظاهر دون النص . 
واتار : 
أن هذا تقد غير مؤول على حديث مؤول » ولكن تبين التأويل 
بالقىاس . 


أن بظمر ف أحده) قصد العموم بأمارة من الأمارات « ك ذکرنا 


: ارلا٣‎ 

ُن رد أ حدم ايتداء »> دون الآخر ا على سنب f‏ » فاأطلق. 
مقدم » لأن ما تخبله الصائرون إلى أن الوارد على سيب مخصص به 
یصلح للترجسح »> وفه خلاف . 


ر اعرا : 


أن بتطر ق ای أحد العمومين ص بالاتفاق ¢ 4ا حل [ الصاترن] )( 


إلى أن الباق ممل أو عاز ‏ بصاح للترجبح . وفيه خلاف . 


ما مسرا : 
أن کون ف أحدم) إعاء ى التعلبل ¢ فو مقدم ¢ لاه عد عن 
(۱) زياد ة من < . 
(۲) في الأصل و الصائرون . وهو لن من النساخ . 
o‏ ~~ 


التخصص » وهو أحرى ما تت به العلل » إذ صغة التعلبل من 
آعم الصيغ ٠‏ 

سار سرا : 

فما قاله الشافعي : أن يتمسك المتمسك بأحد الديثين - من جعل 
لفظه عة f‏ الا » دون الەم الاخر ٠.‏ 

کا روي أن بربرة اعتقت تحت عبد () » کن أن محعل عل عندناء 
ونقل آنا أعتقت تحت حر » ولا كن آن حعل ذلك علة » فإن اخار 
لا بختص بار بالإجاع . 

وهذدا ترسح فاسد . 
کل واحد على تخصص الآخر من غير دلبل ٠‏ 

وهذا كقوله تعالى : ( اقتلوا المش ركن ) "١‏ » فإنه خحص 
قوله تعالی : ( حتى بعطو | المزية عن يد ) ٠‏ - بأهل الكتاب . 

وقوله تعالى : ( حى بعطوا الزية ) “ لقوله تعالى : ( افتلوا 
المشر كين ( C“)‏ بهل ارب é‏ من غر افتقار أ دللل آخر ۰ 


) راحع جرج حدیث بربره ي ص ۲٤٥‏ . 
)٣‏ الآية ه من سورة التوبة . 
( الآية ۲۹ من سورة التوبة . 
) في الأصل و . بقوله تعالى وهو تحريف » والصواب ما أثبته . 


- 


أ 


وكذا قوله ێل : ١‏ مرت آن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله 
الا ا ( )0 خصصه [ بغر ] ) آهل الذم__ة قول عله السلام : 
( خذ من کل" حالم دنار ) 7 . 

وهذا فاسد . 

فان التخصص | بأهل الکتاب إن ظېر فمه دلسل فو مسد التخصدص »› ۷۳ 1 
> سل عن المعارضة مله . 


» والنساني‎ ٠ الحديث أخرجه البخاري › ومسل » وأبو داود » والترمذي‎ )١( 
. وأنن ماحة‎ 
خصصه‎ ٠ < هذه زيادة ز دجا ليستقي الكلام . ويدوا لايستق . فالأصل و‎ )۲( 
. دأهل الذمة قوله الخ . وهذا غبر صحیح لان قوله خذ من كل حالم برج أهل الذمة‎ 
الحدث رواه الشافعي فيمسنده عن عمر بن عبد العزيز » وقد ذكر أيضاً في‎ )+( 
. ٠١٠ حديث صدقة المواشي وفيه « ومن كل حالم دينار » أو عدله » راجع تفر يهني ص‎ 
۰ PY — 
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البابااش ان . 
: 
بي بعص وقي التعارط على بم ٠‏ 


وما لا بد من تقديه على الوض في ترجيح المقايس ؛ فصل 
ذكره القاضي في ترتنب النظر .في قواعد الأقسة . 

فقال : النظ ر فا بنقسم الى ما لا بتفاوت فى نفسه » والمتفاوت. 

وعی بالمتفاوت : ما تفاوت فیه نظر النظار 4 وتتعارص فی الو اطره 

قال : : والنظر الذي ٠‏ بتفاوت ٤‏ بلقم ال ما بقع ف مرتة 
البدهي » كعلنا أن التق » والقاتل اا عامد“ للل > ومن أضمر 
حلافه يسه ف عقله ٠‏ 
من عل مقصود الشارع من القصاص »› فى القن » والعصمة » استبان 
دادن نظر ¢ على القطع 6 حاب القصاص »› ولا ينبغي ر 
يتماری ٣‏ فیه ٠,‏ 


وكذلك عامنا بان العقوبة الرادعة عن الفواحش شرعت زجرآً عا » 


(۱)( في الأصل ادى والثبت من = . 
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وإذا معت أسا.ا من ارتکاب الفاحشة ع حص التحر م ومسدس 
الزنا ؛ فلا سقط الد بقول المشود عليه : صدقواء كا قاله أبو حنيفة . 

وكعامنا بأن المد لا يتعاتى إلا بفاحشة » ولكن الشارع تولى بيانه» 
فإنا لا ندر كه بأفمامنا » وقد خصصما بتخدب الشفة واستئنى مقدمام| - من 
معانقة وتقيىل وءازےة( _ منہا ‌ ٠‏ 

وعامنا بأن أقل ءراتب موجب العقوبة أن بتمحض تحريه » فالوطء 
بالشه ؛ لا يوجب المد »> وإشارته الى الذي صادف امرآة على فراشه 
ظنما حللته القدية . 

قال : فهذه حة لا يتفاوت فما نظر العةلاء »> ولا اكتراث 
مخالفة أي حنيفة فما » فإني أقطع بخطه في تسعة أعشار مذهبه 
الذي خالف فيه خصومه فانه أتى فما من الزلل في قواعد أصولية › 
يترقى القول فما عن مظان الظنون » كتقديم القباس على الظبر . 

1 وړ حوعه ا الاستحسان"' الذي لا مستند له . 

وزعم ان الزبادة على اللص تسخ في مسائل ذکرناها . 

وقسکه مسائل شادذة ف حرم القو أعد « فلاس الكلام معه فا » 
في مظنة النظر في المظنونات . 

والەشر الباق ٤‏ لستوي فہه دمه وقدم حصومه ٤‏ ولعلمم برجحون 
عله فه . 


فأما ما بتفاوت النظر فه » كإطاق الأبدي بلأنفس في الاستيفاء 


)۱( في > و عاسة . 
)۲( راجع ما ذکرتاه عن الاستحسان عند کتاب ألاستحساأن ص ٠۷٤‏ . 


— ۳۹ 
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2 القصاص » من حيث إن قطع الأطر اف يتوقع منها السراية » ففه 
زاحر » وذلك لا يتحقق في النفس“ . 

إلا أن هذا يعارضه ما ذكره الشافعي رضي اله عنه » من آٺ 
الغرض من القصاص الزجر » والأطراف معصومة عصمة النفوس » فقضبة 
المصلحة فه تنزياما متزلته . 


نعم ؛ لم بطر الشافعي رضي الله عنه هذه المصلحة فيا إذا قطع أحدها 
من جاب » والآخر من جاأنب » من حىث 1 ر استفتاح المصالح 
ایتداء » ورأی هذه المصلحة ثابتة عند الاشتراك في النفس » فالتق الطرف 
به عند تحقتى الاشتراك" . 


| وما بظر التفاوت » ايجحاب” الشافعي القصاص على الشود »> ولم 
لصدر منمسم إلا كلمة » ولو قال : ذلك ما يتيب به الى القتل » 
الإا کراه » فعارضه أن التزوير من العدول ءا لا بغلب »› والقصاص 
مبناه على الدرء . 

وأبعد منه قوله : يجب الد على الرآة بلعان الزوج » مع أن 
اللعان حجة ضرورية » ولست بنة يثبت با الزنا على الإطلاق » ولو 
قال : زا الخدرات لا بطلع عليه إلا الأزواج » فلا بد من قهيد 
طریق إثباته . 

يعارضه : أن الزوج قد بريه من أمر المرأة شيء › فختاظ علييا » 
فيسعى في دما » والعقوبات على الدرء مبناها . 


. لتقف على التفاصيل‎ ع١‎ - ٤٤١/٣ انظر بداية اتد‎ )١( 
. أنظر مغقي اتاج 1/4 لتقف على التفصل هناك‎ (۲( 
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قال : وأبعد منه » إسقاطه الد عن الزوج في حت المقذوف به »> 
وقد صرح به في قذفه » ولا ځفاء پبعده . 

ثم قال : وقد شاع في الألسنة أن العقوبات مبناها على السقوط » 
فلا بد من درك معناها » فليعلم أن العقوبة ثابت' وجوبا ودرؤها . 


والخرض من كل واحد منها القن . 


والغرص من استبفاء القصاص حقن ألدماء ¢ کک رڪون ذلك 


وازعاً للفساق . 

والغرض من الدرء حقن دم الاي » فإنه معصوم »> وحقن 1 دمه 
ناحز » والعصمة المتغاة من الاستمفاء متوقعة" » فإنا لا نرد المقتول الى 
الأحباء » ولكن يتوقى وقوع مله . 

فإذا تعارضت أسباب القن والدرء » غلب السقوط > والمقصود منه 
القن أيضا » إلا أن [ المستفاد"“ ] حقن ناجز » فإذا اعتضد يؤ كد » 
كان ءراعاته أولى من عصمة متوقعة . 

فهذه مقدمة لم نجد بدا من ذكرها » لستمد الناظر ما في مالك 
الأرجبح في القاس ٠‏ 

وليعلم أن القياس على ءواتب . 

وأقواها » إن ممبناها قياساً » الاق الشيء با في معناه » ولا ترجيح 
فيه » فإنه مقطوع به » وآثر الترجيح بعود الى النص المقطوع به . 

ودونه » الحل ». ويقل فيه التعارض » وان اتفتق ؛ فالغالب وقوع 
الكلام في تقد ءرتبة على مرتبة . 


. ف = فبتة‎ )١( 
. في الأصل و > متوقع . والئبت الصواب‎ (*( 
. من <. والأصل المبتغاة‎ )+( 


ا 
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ويكثر التعارض في الأشباه » وعندها محتاج الى الترجبح . 

وحاصل ما يذ كو من فنون الترجيح ؛ أنواع . 

مرها : 

أن بعارصضص قہاس مستنط من نص کتاب ما ف معی لد بٹ آحاد» 
قال قائلون : [ إن“ ] ممیناه قااً رججحنا" عليه »> فإن مستند 
هذا مقطوع . 

واتار : 

آنه لا برحح » لأن تسميته قاساً بجع الى لقب › ومو مقطوع به 


لوص ¢ وأخبار الّحاد تقدم على قاس مس زط من القرآن . 


انیا : 
آن بعارض قياس عام تشہد له القواعد ؛ قاساً هو أخص منه 
بالمالة » فالأخص مقدم فيا قاله القاضي » لأنا دأفعتنا الى البحث عن هذه 
ومثاله : توجبه قولنا : لا تتحمل العاقلة قيمة عبد» لأن الجاني أولى 


ا سه )€ و نعتضد سار الغر امات 


)١(‏ هذه الزيادة من هامش نسخة الأصل ولا بد مها قال في المامش « لعله إن 
یناه » اھ . 

(+) لعل الصواب ني هذه العبارة رجحناه عليه . أي ما استند إلى نص الكتاب » 
وإلا احتجنا إلى تقدر أت أخرى . 


~~ (۲~ 


وبعارضه قباس أخص منه » وهو أن الغالب على العبد الذمية » 
بدلل الكفارة » والقصاص . 

وضرب العقل سببه مسيس حاحة القن إلى معاطاة الأسلحة › واتفاق 
هفو ات ¢ ونقل الاروش على انا . 

| وهذا فاسد . 

فان ضرب العقل مستی من )0 القاس « وهذه اللحكمة > تڌعوبل 
علها » والأصل أنه لا يضرب علا الا في عل ' القطع » أو فياهو 
مقطوع يه . 

وإها المثل القريب قول أبي حنيفة رحه الله : لا يخرب القلبل على 
العافلة € واعتضاده ذا الامل ¢ وحن نلحی القلسل بالکثیر ¢ وھو 
آخص « أذ ىت أن العقل ګري ف الأحزاء والأروش ¢ ولت بطلان 
معنی الإححاف اذ المتوط يعقل الخني وبتحمل عنه » 1 فصار [ 
القلل في معنى الكثير . 

ويعتضد با روى أنه عليه السلام ( ضرب العقل على العاقلة ) *“ 
وهو اسم جنس يتناول الكل ) يتناول [ امم المام الفروخ ] (© 
وإن كانت الجمامة لا تتناوله . 


فهدا مقدم على قاس ابي حنفة ۰ 


. في عن‎ )١( 
.. ني ح في عل القطع . وهو الثبت والذي في الأصل علين القطع أو الخ‎ )( 
. من < . والأصل نصاو‎ )+( 

)٤(‏ أحاديث العاقلة كثير ة وبألفاظعتلفةأًخرجبا أحد » ومسلوالنسائي » وغيرم» 
راجع أبواب العاقلة من كتب الحديث لتقف على تفصيابا . 

(ه) في الأصل « أبضا امام والفروخ » والثبت من < . 


tr — 


٣-۹ 


ولكن شرط جربان الترجيح أن يلم المستدل بالقياس الاص ؛ 
خصمه قياساً عاماً » فإن نسبه الى الاضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة 
فو باطل . 
٦وب‏ وكذلك إن | سل المستدل بالقياس | العام ؛ خصوص هذا القاس . 
م قال القاضي : هدا شبه قوي مقدم على الل » فكأنا نشبه 
القلىل بالكثير » وهذا کا تقول جراح العبد من قيمته » کجراح الحر 
من ديته › تش لإحدى النسين بالأغرى » وإن كان القاس الحل في 
المالبة يقتضي إتاع النقصان » وهمذا وجبت قبمته بالغة ما بلغت ۰ 
وكا قشبه الزبدب بالتمر » والأرز بالر » ويتنبه لامقصود الأخص 
ف المنصوص » وهو الطعم » لمشبه به غيره فعمل تمل العلة » وإن م 
یکن علا » فقدم على یل بعارضه . 
فان قبل : القوت أخص . 


قلنا : قال القافي : اع پنیا مکن » فيفعل ذلك إذ لا مانع . 


الا : 
أن. کون لاقاس العام التفات عى صوص I‏ »> وهو معتضد 
بالةواعد » فېو مقدم . 
كقباسمم المرض على الإعصار في جواز التحلل » ولكن منعه أولى 
إن کان قسکا بعموم ج الج في الازوم » لأنه جد أصلا من الضلال 
والنسہان وغره 4 فلس ارا غن خصو ص حکمه ¢ ک ذکرناه ف ف 
إطاق القليل وسار الغرامات « فانه ضراب عن خدو ص هذه القاعدة . 


— {E ~ 


| ابرا : 

إذا انعكست إحدى العلتين فو مقدم » لأن ما حمل بعض الناس 
على المصير الى كونه شرطا ؛ بصلح للترجيح . 

وقد بنا أب العحكس من طباع الع » فانعكاسه يزيد وضوحا 
ف حوهره . 

ومنع القاضي الترجح به » وزعم أن العكس نفي ۴ في مسألة 
أخرى “ » فتوقف فبه إلى ورود الدليل » ولا أثر العكس . 


م مزبد الإ خالة ؛ مقدم على العكس بالإحاع . 


مامسرا 4 
تقد المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور " › والقاضي > 

لأنه أغزر فائدة » ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة 
إذ لا فائدة فيا . 

وقال الأستاذ أو اسحتق : القاصرة مقدمة » لأنها معتضدة بالنص . 

فىقال له : الج هر اأحتضد » دون العلة . 

والختاد : 

آنا إن تواردا على f>‏ واحد چہع بدا ¢ ولا رجح . 

وان تناقضا ؛ فلا بلتقىان . 


, راحع رأي القاضي في العكس عند الكلام على اشتراط العكس في العلة‎ )١( 

(۲) هو خد بن الحسين بن أي أيوب الأستاذ بو منصورالتكلم » تلميذ أبن فورك » 
صاحب كتاب تلخبص الدلائل . توي في ذي الحجة سنة احدى وعشرين وأربعائة ٠‏ 
) طبقات الشافعية ١ ٤ ۷/٤‏ - الوافي بالوفيات ٠ ) ٠١/۳‏ 


~o = 


ET 


نعم ٤‏ بکفي طرد المتعدية . عكس القاصرة › ولا يقاوم“ العكس* 
الطرهّ صلا . 
وأن فرص ازدحام على f>‏ مع تدر الاتفاق على اتاد الدلة ٤‏ 
فالمتعدية أولى € لا د ره القاضي . 
أن کون فروع أحدم) أكثر من الآخر | فیرحح به › ک) قال 
١‏ ۔ ب 
وهو مزبف . 
لأن ذقد م المتعدية عل القاصرة تلقیناه من ملك الصحارة ¢ وا بظہر 
ذلك عك کثرة الفروع ۰ 
أن جد وصف إحدى العلتبن وشعدد وصف الآخر € فالتید وصفه؛ 


قالوا : 2 ¢ لأن روه أ کثر ¢ والاحتاد فیه قر ¢ فبعد 


عن الخطاً . 

وهدا فاسد ۰ 

لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد »> فإن التعدية متحدة 
وقد صرت . 


وقصر الاحتہاد وطوله ٤‏ وف" ونرحي ٠‏ 

ولا بوخد ارجح من هذا المأخذ . 

اسا : 

أن ما کان فروعه أ کثر ٤‏ يقدم عله ما کان سواهده اکثر › فیا 
قاله الاستاذ أو منصور . 


(۱) تي ح يقام . 
- 1 


کقولنا ف قعلنل وحوب الكغارة بالوطء ف رمضان : بلاج فرج 
في فرج » وبشېد له اختصاص الوطء گن اتی في الج وغیره [ به ]۱ 

وم دقولون : هتك حرمة الصوم مقصود انس » وقد کثر فروعه. 

وهذا اسك ٠»‏ 

فان قولنا : يلاج فرج ف فرج طر د ١‏ تسل ¢ ومعتمد الشافعي 
تشببه الصوم بالج > في أن ما اشتمل / على خطورات » الوط ن رپا 
حلا » كان الوطء مزيد تغلظ »> کج ۰ 

وما د کروه منقوص عام مثاقضات ۵م ف تاك المسألة ۰ 


تارا : 

أن ما كثر أصوله » قالوا رجح > وشرطه أن لا تتحد الرابطة > 
فان اتحدت کقولنا : کل ما حاز بعه جاز رهنه » وقسنا على الدار »> 
والفرس » والعد » فاس هذا من كثرة الأصول . 

نعم ۽ إن سېدت أصول متباينة سالك متخابره » فيرجح ولا 
خقاء يسه ۰ 


فإنه علتان في معارضة علة وأحدة ٠‏ 


عاگر ھا : 


کثرة الشواهد عد عدم الحامع الفقي مثاله » قول آحمد ¢ س على 
العامة »> كالف . 


. حذه. الزيادة ليست في الأصل ولا < . ولا بد ما‎ (١( 
في الأصل عظورأت الوطىء من جلاعا الخ . وهو لا معتى له . والثبت‎ (*) 
۰ هو الصواب‎ 


— ¥ - 
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فنقول لا مسح عل ساترة » کسائر الاعضاءِ . 

وکثرة الشواهد م اللأس عن المعنى )° ٤‏ رجح به ٠‏ 

امار عبر : 

تقدم ما يقتي الاحتہاط > فيا وضعه على الاحتباط ¢ کالابضاع ¢ 
والدماء ۰ 

اما حل“ الصود ؛ فلا ء 


فإن الأصل فيا الإباحة » وإن كان الورع فما الاحتباط ء 


لای عر : 

تقد العلة الناقلة "“ على العلة المستصحبة » ك يقدم الراوي | الناقل 
عل ااستصحب ٠‏ 

فإ نظن أن الناقل أثبت في الراوية من المستصحب > ولا همه في 
العلة › فلتقد م المستصحة ء 

م محتمل أن يقضي بالتعارض » ويتمسك بالاستصحاب استقلالا . 

وحتمل أن بقال : هو ساقط في معارضته القياس فلا يماح 
الا للترجبح . 


(۱)( في الأصل و < الف . وهو تصحف . 
(۲) أي عن حك العقل » وقد رجحبا في المستصفى . لأا أثبتت حكاً شرعا » 


والمستصحبة م تثبت شيا . رأجع المستصفى ٠٠٠/۲‏ . 


~~ {A ~— 


سالب عشر : 
اعتضاد أحده) بظاهر بارج ۱ ره » أو بعمل به استقلالا » وفه 
احټال » جا في الاستصحاب . ۰ 
۰ اربع عر : 
النافة والمبتة » وقد اختلف الناس فيا على التناقض . 
وعندنا : أن لا ترجبع ما »› وإغا بنقدح الترجبح إلإثات 
في الروايات . ) 


أن تنطتى صبغة التعلىل على ظاهر القرآن . 

كقولنا : لا تقل سادة الكافر » لأنه فاستق » ويشمد له قوله 
قعالی : ( أولثك م الفاسقون ) ("“ ء 

وقوله تعای : ) أفنٴ کن مۇ متا کن" کان فاستا 9( ( ۰ 

وهذا الرجسح فا سد ۰ 

لاه سمى فاسقاً لروجه من الدن » بقال فسقت الرطبة 0© › 
ولکن خصص بال کافر ك حص الأحد بالکافر € والنف با لملم ٭ وکل 


وأحد ما ععنی الممل 


ية ۸۲ من آل تمران . 
ية ٠۸‏ من سورة السجدة . 


ا ا 


00۹ س النخول - ۲۹ 
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السارسس عدر : 

أن بعد حدما ذهب واحد| من الصحارة ٤‏ فير حح لان مذهره 
إن م جعل حجة على الاستقلال ؛ فيرجح به › 

والمعتضد ذهب زبد فى ال راس ؛ رجح على ما بعتضد بقول معاد 
ن حل » وإن قال عليه السلام ( je‏ باللال والرام معاد )۱ء 
لن 0 عله السلا ا الفر اض على الخصرص حبث ل م 
السلام : افر زد ) ۳ء 

وبقدم أب ضا يضاً لى مذهب أي بكر » ومر رضي 1 عا » ون قال 
فا : ( اقتدوا بالاذن من بعدي اي بكر ومر ) ¢ لان ذلك عکن 


حل عى اللافة › والسيرة المرضة 


وهذا في الشهادة أخص منه وال عل 


()١(‏ الحددث خر حه الترمذي > والنسافي » وآنن ماحه ° من حدیث طودل فيه 
فضائل أي بكر وتر . وكذلك أخرجه الإمام أحد . 

(۲) المجدبث أخرجه الجا م بلفظأفرض أمتي زيد بن ابت » والترمذي » والنسايء 
وان مجه . 


(*( خر جه الترمذي EK‏ عدي » وان حبان » وان ماحه »> ود بن حنيل . 


. 3-0 _ 


Ga 


ان کل رہ فی ارصول بر بصیں ٩‏ 


وأجمع العقلاء عله سوی اني اسان العناري ¢ حہث ەوب ا 
ګېد ف العقليات . 
ولا يظن ډه طره ذلك في قد م العام € ونفي الأبوات » ولعله أرادة 
في خاتى الافعال » وخلق القرآن › وأمثاما . 
اذ الم ا بف | اخوض فه » لعلتا بان العقول لا حتمل کل 4--ب 
غامض عقلي 
والصحابة ‏ كانوا لا بأمرون الناس به . 
فاذا خاض متبرعاً ؛ فلا بام ما يعتقد » لان عقله لا بحتمل سو 
وها مع هذا القرب فاسد . 
)١(‏ في = لايصوب . 


- 4)0١ - 


فإن اعتقاد الاصابة الحققة على التناقض ؛ عحال » إذمن ضرورة 
أحدم)| آن يكون جلا » وهو كاعتقاد اللون الواحد سواد وباضاً . 
وان عن به نفي التأئم » معللا بقصور عقله»فليطرد في النصارى والموده 
كيف ؟ والصحابه کانوا یشددون القول على کل مبتدع غير مکترث 
يقصور عقله . ۰ 
م الحقول اذا نقضت عن العقاات » والفت التقلدات تقار رت 
وأدر کت المعقولات )0 ۰ 
نعم >[ ب ]© الوض في در كها » وبكفي التقللد عندنا » 
ولکن اذا اض فیه ٤‏ فهر مأمور بالإصابة ۰ 
)١(‏ قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة ۲ق ۷۹+ ب « مم قيل إنه عم قول 
ني العقليات حتى يشمل يع أصول الدياتات » وأناليهو دوالنصار ىو اجو س على صواب › 
وهذا ما ذكر القاخي في التقروب أنه المشهور عنه . 
وقبل إنا راد أصول الديانات التي يختلف فيا أهل القبلة » وبرجع الخالفون فيا 
إلى آيات وآثار عتملة للتأوءل كالر ية وخلق الأفعال » فما ما اختلف فيه المسلمونوغيدم 
من أهل الملل كاليهود والنصارى والجوس فإنا في هذه المواضع نقطع أن الق فيا يقوله 
آهل الاسلام » قال ابن السمعالي : ويشيغي أن يكون الةأويل لمذهب العنبري على هذا 
ألو حه ¢ لگنا له غد احدآ من هذه .ألأمة لا يقطع بتضاسل اهود والنصارى وامجوس . 
قلت : ولذلك حكي أن العنبري كان بقول في مثبقي القدر : هلاه عظموا اله »وقي 
افيه : هؤلاه نزهوا الله . وم بنقل عته مثل ذلك في حق اليهود والنصارى وأمثاهم » أ« . 
وقول تعليقاً على كام أبن السمعالي أنه لم جد أحداً من هذه إلأمة لا بقطع بتضليل 
اهود والنصارى» أقول : قد ظہر في هذهالأيام من لانقطع بمذاء بل ولا يظنه»بلويدعي 
أن النصارىإخوة للمسلمين وأضم منأهل الجنان» نسأل ايل العصمة عن‌الزلل »والتو فيق في 
القولوالعمل ¢ و إا لله وإا الب راحعون» ققد قشعت الطرق ¢ واتىعتالأهواء ¢ وأصبح 
الدبن مطية إلى الدنيا » وإن م بغفر لنا ربنا وير جنا لتكونن من لامرن » فلينظر المسلمون 
کن بأخذون 2م 0 فإن الاطل له زخرف ډستمیل کثیرا من النفوس ۰ ولا حول ولا 
وة إلا بالل . 
(( ف الأصل ګند . والمئيت هن ج . 


— و٣‎ 


لشن 
ف 
البرری في اللنونات 
وقد ذهب الشافعي » والأستاذ ابو اسحتق »> وحاعة من الفقباء » الى 


أن الصاب وأحد» وله أحران › 7 وللخطیء" ] أحر واحد . 


وغلا غالون وأثموا الخطىء . 


وصاد القاضي | » والشيخ أبو الحسن في طبقة المتكلمين - الى آن 1٠۸١‏ 
کل واحد منېا مصلب . 

والغلاة منم »أثبتوا التخبير > ونفوا مطلوباً معبنا » وقالوا : لا فائدة 
ف احتپاد 6 ولا ف تقلد معان لتقدمه ف المرتة 6 ولکنه ډتخير » اذ 
مامن حڳ إلا ويجوز آن يغلب على الظن . 

والمقتصدون » أوحبوا الاحتاد والعمل با يغاب على الظن . 

وعزى القاضى مذهبه الى الشافعي رضي الله عنه » وقال : لولاه لكنت 
لا أعده من أحزاب الأصولين" . 

. من < والأصل . والخطيء‎ )١( 

(*)( أقول : نقل كل من التصويب والتخطة عن الأمة الأربعة › و الصخح عتم 
التخطعة » وهذا الذي زاء القاضي لاشافعي » ليس في كلام الشافعي ما يدل عليه » وقد 
عزى الزنجاني في كتابه تخر نج الفروع على الأصول مثله الشافعي وتكاف في تخربج بعش 
الفروع عليه . ولو حرر النقل لكان في حل من ذلك التكلف . = 


= fo — 


قسك من صاد إلى أن المصيب واحد مسلكان . 
مرها : 


أن الل يناقض اطرمة » والسفك بضاد القن » فيستحل جمعها. 
وهو سفسطة من هذا الوجه 
ولکنېم بقولون ذلك لا يتناقض في حى شخصين » كاليتة تحل لمضطر» 
وحرم على غيره » وکل تيد مصبب في حت نفه ) 
وإن فرض في حق مقلد ؛ فبستفتي الأفضل » وإن تساووا انعكس 
الإسشكال [ عليم ] أضا . 
الاك الثاني : 
۰ - ب أن اترم لا بد ل من ملك في اظن » ويستيل | تارش 
الملسلكين على التناقض » بفضي أحدها الى التحرع » والآخر الى التحلتل 
على التناقض . 
وهذا فاسد , 


فإنهم ينفون مطلوباً معينا » فضلا من إثبات ملك يدل عله . 


= قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة ۸۰ أ ج٣‏ وزعم القاضي فيالتقريب ' 
أن كلام الشافعي في الرسالة وفي ڪتاب الاستصان » وقي مال ال بين عتمل › وأن 
الأظہر من کاامه > والأشه #ذهبه ومذهب أمثاله من العلا القول بان کا ل تمد مصيب . 
قلت : وهذا غير مسل للقاضي ٠‏ بل الثابت عن الشافعي » الذي حرره أصحايه ماقدمناه 

- أي القول بالتخطة - قال إن السمعافي : ومن قال عنه غبره فقد أخطا عليه » قلت : 
ثم من أصحابنا من بنك أن يكون للشافمي مقالة شالف هذا ٤‏ وهو رأي أي اسحق 
والقاضي آي الطیب » ومنهم من بقول له قول بالتصوبب ولکنه جوع عنه آھ . 
)١(‏ من ح. والأصل علي . 


)0( س 


ولو فرضت مفتة تحت مفت > قالوا : على المرأة الامتناع إِذا 
رأت التحرم » وعلى الزوج مد اليد »> وكل بأحذ باجتهاده »> ولا يستبعد 
هذا التناقض » فإنه بنعكس على من بقول المصبب واحد » فإله لا يعينه > 
ولو وجب على كل واحد آن يعمل باچتهاده ٠.‏ 

قسك القاضي بأن قال : 

حب قطعاً على كل عند العمل باجتماده شرعا » والوجوب بامر الله > 
وما وجب با حاب اله ؛ فو حق » فو المعى بكون كل واحد مصناً 
للحق في حى لقسه . ۰ ٠‏ 

إن قبل : ام يته الاجناد نبت . 

قلا : إذا غلب على ظنه »› ول ببق له مضطرب في اعتقاده » 
فتکیفه أمراً ورام ؛ تکانف مالا طاق » فإنه أدی ما كاف » وا 
بكاف الا استفادة غلبة الظن » وقد استفاده . 

واتار عندنا : 

أن كل عند مصب في عله قطعا »> فإنه وجب بإيجاب الله . 

ولا معنى | للقضاء ] بإصابة كل واحد | على معنى نفي مطاوب 
معبن في عل الله من بحرم | أو تحليل . 

اذ لو قل به 1ا تصور الطلب ف حق کل ګېد يقد م على احتاد » 
اذ بعتقد فى عل ا کا مو مطاوره »> من كتاب أو سنة أ و إجاع» 
فان 1 جحد فا هو الا سه بأصول اشربعة « وإذا 1 تخل ذلك 
بتصور طله » وهو کالذي بطلاب زيدا في الدار »> ولا بتعين في خاله 


. من ح . والأضل ولا معنى للفظ‎ )١( 


¬ too - 


ET 


۰۸۲د ب 


أخد التقديرين على البدل ١‏ . 
وبتبين هذا بثال »> وهو أن انمد في القبلة ينبغي أن يعتقد تعن 
القبلة في إحدى الهات » وكونه مأمورا بطلہہا بغلبة الظن » ولو م 
يتخيل ذلك ؛ كان كن بطلاب جبة من أربع جات » ولا تيز لبعضا 
على بعض » فلا یکون له مطاوب معان › ولا بتصور له طلب . 
فعلى هذا نقول : إذ فرضنا واقعة » لو انتهى الاجتاد فيا نابته» 
انتهى إلى التحريم الحقتق » فانتمى الجنمد إلى الكراهية مثلا » وجب العمل 


الطالين ¢ وهو غابة التحر يم . 
فقد تين | أا مصبان في العمل » وأحده| ‏ عخطىء في [ الوصول ٠]‏ 


)١(‏ الدين ذهبوا إلى أن كل جتبد مصيب إختلفوا في أنه هل في الواقعة التي لا لس 
فما حح معبن لله تعالى هو مطلوب الجتمد ? 

فذهب الغزالي في المستصفى إلى أنه ليس فيا حكر معن فقال : فالذي ذهب اليه 
عقوا المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نس فيا حكر معين يطلب بالظن . بل المكم 
يتبع الظن وحم الله تعالى على كل تمد ما غلب على ظنه » وهو الختار » واليه ذهب 
القاضي اه ( المستصفى ٠٠٠۹/۲‏ ) . 

واختار هنا ني المنخول أن فيا حكاً معيناً بتو جه اليه الطلب إذ لا بد لاطلب من. 
مطلوب » وعلبه بو يبوسف + وتحد » وابن ريج في [إحدى الروايتين عنه » وأبو زيد 
الدبو سي » ونقله عن علامم جميعاً » والقاضي أبو حامد » والداركي » وأكثر العراقمين . 

فذحب الغزالي في المستصفى إذن خيره هنا من نحبث وجود الح امعان وعدمه , 
وإلا فغي الكتابين يذهب إلى التصويب . 

(*( في الأصل و < في الأصول » وهو خطأً من اللساخ » والصواب ما أثبته . 


¢ 


اذ الج توجه الطاب » ويستحل توجه الطاب على التعين » 

ولو كان معنا ؛ لدلت عله أمارة » ولو دلت الأمارة ؛ لعامت 
وانقلب مقطو عا له . 

وهذا غر سديك . 

فان به تعالی في كلل واقعة کا › حق الجحهد أن يتشوف اله »> 
وعله أماړرات تودث غلية الظن . 

ولاظنون ف العقول مسالك کا للعاوم . 

فهو كطالب القبلة بظنة . 

إن أصاب حبة القلة ؛ فله أجران . 


وإن بنى على غلبة الظن » ولم يصب » فله أجر واحد . 


-- {oV — 


1 


شو مطلاوب بتر ازا عبنا مطاوبا 


قالوا : والمطلوب هو الأشه »> وعر معارون عن الاه پأنه ما 


یظېر لافقه في عاري ظنه . 


وهذا لا ضط له ء فإن ذلك قد بتعارض . 

وقال آخرون : مو ما لو ورد به نص لطائفة (“ . 

وهذا | على الخبب » ون ذكره ابن سريج من أصحابنا . 

وقال آخرون : هو الأشه بالأصلين الذين تردد الواقعة بيا مث 
نفي أو إثبات » وهو وف الطااب 
من ظفر به فقد أصاب . 


ومن لا ؛ فقد أخطاً » وإن أصاب في العمل . 


)١(‏ كذاني الأصل و ح ٠‏ والكلام فيه سقط لم أستطع معرفته » ولعله أراد 
أنالمطلوب هو الأشه عند آله في نفس الامر »› بث لو نززل ذص؛ لکن ےا علبه ا ذکر a‏ 
ألآمدي ف الإحكام ٤‏ / 1۵۹ وان السسكي ف جح الجرامع ۲ / Î‏ حاشة البناني . 


اضيیلران 
فی 


ازا زا اضيا ر la:‏ 


والمصوبة اضطربوا » منم من طرد التصويب تعویلا غل وجوب 
العمل عله . وفه إصابة الى 

وم من خطاأه . 

وغلا غالون حى أثره . 

وقال القاضي Yi:‏ دوم ۾ لاه 1 يتعمد » ولکله حتمل أن بقال: 
أخطاً من حث إن الطلوب قد تعين . : 

ومنشاً التصويب ني الطاوب » والنص هو الطاوب هنا . 

ثم قال :£ کن أن يقال : هو همصب لاله وجب عله العمل » 
وقد ادى ما كاف » وح النص متعين في حق من عثر عله » والاحکام 
تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص »> کا في حرم المىتة » ء بق إلا 
أن بقال : أخطاً النص . 

فأقول : نعم » ولكن هذا لفظ | لا خير فيه > فإنة أ جب عليه 
الوصول اله » إذ فيه تكليف وشطط بعد أن استفرغ كله جبودة . 

وهو كالمتيمم » بقال أ تتوضاً » فبقال : نعم » ولكن لم يحب 
عله ذلك . 


- ب 


- 0۹4 = 


واتار : 

أن الجنهد مصب في عله » خطىء في التشوف المطاوب ١‏ 

وكذا نقول إذا بکن نص » فلا فرتی عندنا . 

ولكن إذا عثر على النص فقد نقول بحب تدارك الفائت » لأن اطا 
صار متقنا . 

0 إذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين “١‏ اطا . 

ي مسألة فقهة > إذ القضاء بحب بأمر دد عندنا . 

افيد ف اليه ء إن تين اللا ء واو باق » مل تيب 
عليه [ الإعادة ] ( ؟ 

الشافعي رضي الله عنه فه تردد . 

ومثاره : أن المقصود من المكاف استقبال عبن القبة » مقصودا 
أم لا ؟ . 

فان قلنا : انه مقصود فيمکن آن يقال بحب » لأن المقصود قد 
فات » والإجتباد وسئلة م بفض الى المقصود » فلا لغني . 


۰ (۱) راجع تفصيل رأي في هذه السألة في المستصفى ٠٠١/۲‏ . فقد فصل تفصيلا 
غير هذا . 

(۲) في الأصل و < فلا فرقان . وؤ تحريف . والثبت هو الصواب . 

(*( هذه زيادة على الأصل و < یدوا لا متا الک , . فلا بد منہا . ولعلا 
سقطت من النساخ . 

. فيح يستد‎ )٤( 

(ه) في الأصل و < . القضاء بدل الإعادة ء والصواب ما أثبته » لأنه ما دام 
الوفف باقباً لا يقال للعبادة قضاه » ولكن بقال ها إذا فعلت ثانىة إعادة › ويشيد له قوله. 
ولمذ| قضى قوط الإعادة . 


- ٭1) - 


ولعل الظاهر أن القلة لست مقصودة ف عا ›» فان كارف المصلي 
ذلك في جپالاته وعماباته ؛ عال . 
وهمذا فضى بسقوط الإعادة في الأظہر . 
وأما العثور على النص فقصود الشارع قطعا . 
وإغا فرضنا | الكلام فى الوقت ثلا بتورط في افتقار القضاء الى 14۳- 
آمر دد ۰ 
وعلى الجلة » الفرق بين القبلة والنص عسير . 
وخم الكتاب بالرد على أبي حنبفة رحه الله » حبث قال : كل تمد 
مصب في اجتہاده » فإن قد بالاجتاد » وأراد به آنه غخطیء في عامه 
فېذا زلل لما ذكرناه»وان اراد به أنه أصاب ما هو شوف الطالب فكذلك. 


وإن عن به أنه أدی ما كاف ٤‏ فېو مساعءد عله »> والله أعم 
بالےواب ۰ 


=) = 


وفیه بایان : 


أحدها في الاجتهاد وأحكامه » والثاني في أحكام المقلد . 


اض یراول 


ي 
صان ہیں 


فلع أولا أن الفترى ر کن عظم ف الشر بعة؛ لا بنکره منکر 6 
وعلىه عول الصحابة رعد أن استأثر 
إلى زماننا هذا , 


اله برسوله 4 وتابم-م عله التابعون 


= 


ولا دستقل به به کل أحد . 
ولکن لا بد من أوصاف وشرائط »› ولنا في ضبطبا مالك 


اليك اررول : 


على الإحال » أن نقول : / المفي : هو المستقل بأحكام الشرع ۱۸۳ - د 


ارا بالدص إلى الكتاب › والنةٍ »> وبالاستنباط إلى الأقسة › 
والمعاني . 


الك الثاني : 
ان نقصل اشرائط فقول : 
- لابد من العقل والباوغ › إذ الصي لا يقبل قوله > وروايته ٠‏ 
والرق لا تقدے »> وكذا الأنوثة . 
ولا بد من الورع › فلا بصدق الفاق » ولا محوز التعوبل لى قوله . 
ولا بد من عار الغة > فإن مآخذ الشرع الفاظ عرببة ‏ » وبنبغي 
أن يستقل بفہم كلام العرب » ولا ييكفيه الرجوع الى الكتب > فإنا لاتدل 
إلا على معاي الألفاظ > فأما المعاني المفومة من سباقب ورتم لا تفم 
لا[ تقل ] » 
والتعمتق فى غرائب اللغة لا بشترط . 
ولا بد من ع انحو فنه بثور معظم اشكالات القرآف . 


. في < غریبة‎ )١ 
. في الأصل و ح مستقل وهو تحريف والثبت الصواب‎ (١ 


) 
) 


(r — 


۸ا 


ولا بد من عل الاحاديث التعلفة بالأحكام . 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ 

وعم التواريخ ليتبين المتقدم عن اأخر 

والعلم بالسقم والصحيح من الأحاديت . 

وسير الصحابة » ومذاهب الامة »> لكلا بخرق إحاعا . 

ولا بد من اصول الفقه > فلا استقلال للنظر دون 

وفقه النفس لا بد مله > وهو غريزة لاتتعلق | بالا كتساب . 
ولا بد من معرفة احكام شرع ٠‏ . 


)١(‏ ويجسن بنا هنا ن نذ كر كلام الشافعي في إلرسالة على شروط الاجتباد فإنه درر 


غالية » وحك بالغة » قال رضي الله عنه : 


ولا بقيس” إلا من جع الآلة التي له القياس با » وهي الل احکام کتاب الله فر ضه »› 


وده » وناسخه » ومنسوخه » وعامه » وخاصه » وإ رشاده . 


ودستدل عل ما احتمل التأوبل مته سنن روسول آله 6 فاد د ملة فإجاع 


المسلمبن » فإ لم يكن إجاع . فبالقباس . 


ولا بکون لأحد أن قيس حتی یکون غالا ہا مضی قبل من الان > وأقاويل 
السلف » و[جاع الناس » واختلافيم » ولسان العرب . 
ولا يكون له أن بقيس حت يكون صحبح العقل » و حت بفرق بن المشتبه »> ولا 


يعجل بالقول به » دون التشيت . 


ولا ينع مى الاستاع من خالفه ء لأنه قد بتنبه بالاستاع لترك الغفلة » وبزاد ده تشييتا 
فيا أعتقد من الصواب . 

وعليه في ذلك بلوغ غاية جبده » والإنصاف من نفسه » حت يعرف من أن قال 
ما يقول ء وترك ما بترك . ( الرسالة ص ٠٠۹‏ تقبق احد شاكر ) وقد ذكر غوآ من 
هذا في ( كتاب ابطال الاستحسان ) في الجزه السابع من الأم ص ۲۷٤‏ ط بولاق . 


~4 


الاك الال : 
وهو الختار »> وشو الماوي ل هذه التفاصل . 
أن کون على صفة دسل عاہه [ ورگ [ )0 أحکام الشربعة يعد 


الورع ( والباوغ ¢ ةمل قوله › ولا بتمکن منه لا حمل ما فصلناه » 
نعم » لا نؤاخذه بحفظ الأحكام . 


فان اة الاحاديث ووا احادث الاحكام ¢ وهبڙوا اصح ۶ن 
الفاسد » والتعويل فه على التب جائ » ك ذكرناه في كتاب الأخبار 
خلیراجع ذا ممست الاحة اله (f)‏ 


. من ح والأصل درك‎ )١( 
. ا وما دعدها‎ - ٩۳ (٭( رأاجع ورقة‎ 


- 1( - النخول- .۳ 


ف 


کے سرر ابرم رار وعراعان آر تمہ 


قال الشافعي رضي الله عله : إذا رفعت إله واقعة » فليعرضما“ 
على نصوص الكتاب . 

فإن أعوزه » فعلى الأخبار المتواترة . 

فإن أعوزه » فعلى الآحاد . 
۰ فان أعوزه » أ خض في القباس » بل يلنفت إلى ظاهر القرآن . 
فان وحد ظاهر ا نظر ف اخُےصات من قراس وحار فان جد 
وإِنْ ا بعثر على لظ من کتاب 6 ولا سنه » نظر اک المذاهب» 
فان وجدها تمعاً علما » اقبع الاجاع . 

| وإن لم جد إجاء] » خاض في القياس . 

وبلاحظ القواعد الكاة أولاً » ويقدمما على الجزئيات ›» )ا في القتل 
[ بالثقل ] " » يقدم قاعدة الردع » على مراعاة الآله . 

. في الأصل و < فايعرضه‎ )١( 

(۲) في الأصل و - القتل المثقل . يدون الباء . فأثبما جرا على عادته في إثباته 
ي مواضع . 


- بپ 


- 


فان عدم قاعدة كاية, »> نظر في النصوص > ومواقع الجاع »> فان 
وجدها في معنى واحد الى به > وإلا انحدر إلى قياس يل . 

فان أعوزه #سك بالشه . 

ولا يعول على طرد إن كان بؤمن بالل العزيز » وبعرف مآخذ الشرع . 

هذا تدريج النظر على ماقاله الشافعي رضي الله عله ٠‏ 

ولقد أخر الاحاع عن الأخبار . 

وذاك تأحير مرتبة > لا تأخير عمل » إذ العمل به مقدم » ولكن 


الير يتقدم في المرتبة عله »› فان مستنده قول الاجماع . 


- ۷ ت 


ان ر سول اتر ا ان رہ 


قال قائاون : كان لا مد » لقوله تعالى : ( وما بنط عن الهرى ). 
وقال آخرون : كان عليه السلام جد » إذ لم يكن ننتظر الوحي 
في كل واقعة ترفع إلى مجلسه . 
واتار : 
3 لا نظن به استرداداً بالاحتهاد . 
ولا بعد أن بو خی اله ٤‏ وسوغ له الاحتاد . 
فېذا حګ العقل حوازاً . 
1-140 وأما وقوعاً » فالغالب على الظن أنه كان لا 2ند ف القواعد | وكان 
محمد في الفروع » کا روي أنه عليه السلام قال : ( أرأيت لو تقضمضت ) (. 
فان قيل : وهل اجنهد الصحابة في حال حباته قط ؟ . 
قلنا : انقسم الناس فيه على قناقض . 
ولعل الظاهر أنمم كانوا لا دون بحضرته والقرب من مازله » ومن 
کان لبعد منه بقرسخ وفرامخ ؛ کان مد »> وحديث معاد" نص 
في الباب . 
)١(‏ الآية + من سورة النجم . 
(۲) راجع ترج المحدیث في ص ٠۲۹‏ . 
(۳) راجح ترجه في ص ۳۲۱ . = 
= و - 


الي راان 
ف 


اتتصبمی عل ماشہ اجر 


ی الع 2 والنابعی وعبر هم 


ولاخفاء بأمر اللفاء الراشدين › إذ لا يصلح الإمامة إلا مفتي »> 
وكذا كل من أفتى في زماهم » كالعبادلة » وزيد بن ثابت » ومعاوية »> 
قلده الشافعي في مسألة . 

وأصحاب الشورى »› قل : إنم كانوا مفتين ¢ لان تمر رضي الث عنه 
آمل الأمر فيا نهم » فدل على صلاح كل واحد له .. 

قال القاضي : وهذا فيه نظر . 

إذ ما من واحد إلا وش عر فه بشىء لا أن عرض عله . 

فقال في طلحة : صاحب ختروائة ٠١‏ واستكبار . 


وفي الزيير : صاحب المد والصاع . 


سے هذا و على القول يوار الاحتباد بالاسبة لرسول الله صلى الله عليه وسل ووقوعه 
فا لص حبح إن احتباده لا يخطیء . وقیل يخطیء و لکن لا بقر عليه ا قال إنن الحاجب 


س 


بل يتبه عليه . 


: التخثر”‎ (١( 
. (4| مشيته إذا مشى مشية الكسلان ( ممجم مقابيس االغة‎ 


هو التفتر والاسترخاء ( تمذيب أاللغة ۷| ۲٠‏ ) وتثر ار جل في 
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وفي سعد : إنه صاحب مقنب ‏ . 
-٥‏ ب وني علي | : انه صاحب دعابة 
وفي عار : انه كاف بأقاریه . 
فلا يتلقي f‏ أجتهادم من هذه المآخذ ١‏ . 

وأو هرړة : ل یکن مفتبا فيا قاله القاضي » وكان من الرواة . 

والضابط عندنا فه » أن كل من ءامنا قطعا أنه تصدی للفتوی في 
أعصارم » ولم ينع عنه ؛ فهو من الجتمدين . 

ومن لم يتصد له قطعا ؛ فلا . 

ومن ترددنا في ذلك في حقه ؛ ترددنا في صفته . 

وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا بعتلون بالعل » وألى معتلان 
به » فأصحاب العمل منم نم يكن فم مرتة الفتوى 

والذن علهو | وأفتوا ؛ فيم المفتون » ولا مطمع في عد حادم 
بعد ذ كر الضابط » وهو الضابط ضا في التابعين . 

وللشافعي في اسن البصري كلام ١‏ 


)١(‏ المقنب : صاحب اليل والفرسان . بريد عر أنه صاحب حر بو جبوش» 
ولیس بصاحب هذا الأ ( الاية ١١١/٤‏ ) . 

(۲) في ح من هذا المأخذ 

(+) هو الجسن بن أي المسن يسار » بو سعيد البصري » بقال مولى زيد بن ثبت 
ویقال مولى جيل بن قطبة » كان جامعا » عالاً » رفيعاً » ثقة » عابدآ » إلا أنه كان يدل 
قال الذهبي ني التذ كرة ١/ء‏ ۷ قلت : هو مداس فلا يتج بقوله « عن » في من يدر که » 
وقد يدلس تمن لقيه ويسقط ءن بينه وبينه والل عل وقال في الميزان ١|+م>‏ . هو ثقة 
لكنه يداس عن أي هربرة وغبره » فإة! قال حدثنا فهو ثقة بلا نزأع مات سنةعشر ومائة 
( العبر - تبذيب التمذيب » ا حارف - مشاهير علاء الامصار - الميزان - القذكرة ) . 


e 


وأما مالك فكان من الجدن . 


نعم ؛ له زلل في الاسترسال على المصالح » وتقد عمل عاماء المدينة» ‏ 


وله وجه ک) ذکرناه من قبل . 

وأما ايو حنفة : فم یکن تدا لأنه کاٹ لا يعرف 
اللغة » وعلمه ردل وله : د ولو رماه پو قس  ›‏ . 

وكان لا يعرف الأحاديث » وذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة 
وره الح منا . 


وبتين ذلك باستثار مذاهيه فيا سنعقد فيه بايا فى آخر الكتاب . 
وال آعل 


)١(‏ هذه عصبية » فإذا م بكن أبو حنيفة جد » فن ذا الذي يكون » وقد قيل 
فیه: الناسعبال على أي حنيفة في الفقه . وسأكتب عن هذه الأسألة قبل الباب الذي سيعقده 


الغزالي لترجبح مذهب الشافعية فلير جع اليه . 

(۳) هذه العبارة قد وردت عن أي حنيفة واشتهرت ولكن بلفظ « ولو رماء بأبا 
قبيس » وقد خر جما العلاء على لغة من بلتذم الألف في الاساء إلمسة مطلقاً وذلك 
كقول الشاعر : 

إن اها وأا أباما قد بلغا في إمحد غاتاهاا 

وأما هذه التي ذكرها الغدزالي فيمكن أن ترج أيضاً على الحكاية » وليس في هذا 
٠‏ مأخذ على أي حنيفة . 

(+) قلت قد باغ يو حنيفة من فقه النفس في الفقه ما لم يتج معه إلى دفاع عنه 
فبه . فو سراج وهاج سناؤه . ور تمیق قراره . وقد ر جع الغزالي في آخر حيباته 
عه » وأنظر لاوقوف على مزند تفصيل ما ذكرته في مقدمة الكتاب وما سنذكره بعد 
قليل في الفصل المعقود لاسكلام على ترجيح مذهب الشافعي رضي آله عنه . 


— ۱ 


ا 


وهو ثانمة فصول 


Ga’ 


عقب التقلبر 


قال قائاون : إنه قبول قول بلا ححة . 

فعلى هذا »> قول قول رسول اله ۰ »> لس بتقلبد » فإنه ححة» 
وكذ قول الصحابي إن رأيناه ححة . 

وقال آخروون : هو قبول قول من لا بدري من اين بقول › فعل 
هذا قبول قول الكل تقليد » سوى قول رسول الله بز > > على قولنا 
أنه لا محتهد . 


وقال القاضي : لا معنى التقليد »> وبحب على العامي قبول قول 


(VY ~— 


المي » وعلينا قبول قول رسول الله بلقل ٤»‏ وقرل الصحابي إن رأيناه 

واتار علدنا : 

أن جل أصحاب الملل نم يتحصاوا من أعامم وعقائدم الا على تقليد ء 
خلاف ما فاله القاضي . 

فن صدق رسول ا » فو مقلد » إذ لا يدرك | صدقه ضرورة) ۱۸٦‏ - د 
و کف يعم صدقه »> ولا بعلم بقوله وجود مرٴسله . 

نعم » لو ترتب الناظر »> وافتتع أولا نظره في حدوث العام »> 
وإثبات الصانع ¢ واتحدر الى إثبات النبوات » وتصديق اللي » فېو 
ءارف ولس عقلد ٤‏ وبتدر من بوفی له ٤‏ ومعظم اناس 1 قلتزم | ٩‏ 
الشرع من نفس الشرع »> فېي مقلدة الشرع »> ولکن راعی ° 
أدب الشرع في الاطلاق فيسمى قوله عليه السلام حجة . 

ويسمى اتباع الجتمد تقلىدا . 

وان کنا نعم حقبقة الال على ما ذكرناه . 


. في الأصل و < تلتو . ولا معنى ها . والصواب ما أئبته‎ )١( 
. فيح فېو‎ )۲( 
. في < یرعی‎ )۳( 


۷ ا 


يرشن 
ف 


ان الصی بی هل کب تفلیره 


وقد اختلفوا فه . 

فقال قائلون : لا جب لغم لا يعصمون . 

وهذا يطل بالراوي . 

وقسكوا أيضاً بآم كانوا ختلفون » ولم وجب بعضمم على البعض 
الاتباع والتوافق . 

وھدا بنْقضه قول ا لمفقي منأ ٤‏ فاته ححة ف =ی العامي ¢ وإن 1 
یکن حيحة ف =ی المفي فلا عد عص الأمر ضا ف حقمم . 

و#سكوا بأنهم سوغوا اللاف »> فإيجاب الاتباع رفع لا نوافقوا 

وقسك الوجبون للتقليد بقوله | عله السلام : ( أصحابي كالنجوم 
باہم اقتدیتہ اهتدايتم" ) ٩‏ 

وبقوله عله اللام : ( خر القرون فر ٴي  (‏ 


)۱( وواه اىن منده في أماليه » ونع بن جحاد الزاعي + وألدارمي » وان عدي . 
)"( الحدىث روأه الترمذي » والنساي » والىخاري » ومسل » ود . 
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باللذين من بعدي » آي بكر ومر  )‏ ولا ٽعين اتباعي) من بين 
سائر الصحابة . 

وقد قال پتعبن) قائلون . 

م خالف القاس من مذاهم متبسع ۾ لانا لا نظن pe‏ [ اتح ]۰ 
فنعلم آنهم استندوا إلى نص . 

وإن واف القاس ؛ فلا “١‏ . 

وبطرد دلك £ التابعي ذا بعرف له مسد باطل ۰ 

ولا يتبع مذهب مالك في خار التابعين » لعلمنا بقساد مستنده . 

ولا مذهب آبي حنيفة في شود الزوايا » وإن خالف القباس » لعامنا 
بأنه بناه على الاستحسان الفاسد . 

ول بسع ان مسعود ف جطه قمة العد عن ار . 


ولا ابن عباس في تقدير اجره الآبق بأربعين » لما ذكرناه في باب 
الا ستحسان ¢ والله آعم ۰ 


. ٤٥۰ راحع تخر يه في ص‎ )١( 

(۲) تي الأصل و الج » وهو تحريف من النساخ » والصواب الثبت . 

(+) قال إن المحاجب بأن ذلك لو صح لكان يازم الصحاي أيضاً» فيجب عليه 
تقليد صحابي خر › واللازم ياطل » فبطل اللزوم . أه تصرف . 

والصحبح أن قول الصحاني ليس عجة مطلقاً عند الشافعي في الجديد كا قال ابن 
السبكي وعليه الأكثر . قال الشافعي رضي الله عنه د كيف آخذ بقول من لو حاججته 
طحجته « 

قال ابن السبكي في رفع المحاحب : قال الومام الواله رحه اله:إن الشافعي بستئي = 


— (o 


Gs 


ن لبرہ ھل بقلر | الجنہر فی القبا ور ھا 


وهو ينوع عند الاستاذ » والقاضي والشافعي . 

تسكان من القاضي بأن قول الرسول عله السلام ححة لدلالة المعجزة 
على صدقه » وقول العام حجة على المقلد لدليل قاطع » ولا قاطع © 
على جواز قبول العام قول العام . 

وما لا قاطع في قبوله ؛ فو مقطوع پبطلانه ۰ 

وهذا أصل للقاضي » ذكرناه في كتاب الأخبار والقماس . 

وحن لا ترى ذلك . 


حي الجديد من قوله: إن مذهب الصحاي ليس ججةء الأ التعبدي الذي لا جال للقياس فيه . 
قال : لأن الشافعي قال في اختلاف المديث روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في 
لبلة ست ر كعات في كل ر كعة ست سجدات - لو ثبت ذلك عن علي لقلت به , قال : لأنه 
لا جال فيه للقباس . فالظاهر أنه فعله توقيفاً . 
وذكر الأصوليون هذا من تفار دع القدم٠»‏ قال الشيخ الإمام وفيهنظر لأناختلاف 
الديث من الجديد » قال ويتبغي ن يكون هذا حجة قدي وجديداً أ« . 


- ۷ ا 


والاستاذ مسك بأن الجهد بحب عليه مراعاة ترتدب الأدلة » فلا يقدم 
قياس على نص 

والتقليد بالنسبة إلى الاجتماد فرعه ء 

فقال له : هذا تح في ترتيب مالا دليل عليه . 

واتار : 

أن المسالة في مظنة الاجتهاد » ولا قاطع ‏ على قبوله ورده "'» 
وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضبق الوقت » وعسر الوصول إلى الج 
بالاجتهاد والنظر . 


. في < ولا قطع‎ )١( 
واختا ر الفاضي منع تقلبد العا للصحابة‎ ٠۲۲/۲ قال الغزالي في المستصفى‎ ) ۲( 
. ومن بعدم » وهو الأظہر عندنا ء والمسألة ظنية إجتادية‎ 
والذي يدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته » ولا تعل بالقيقة إصابته » بل جوز‎ 
» خطۇه وتلبیسه ۔ حك شرعي » لا یثبت إلا بنص أو قياس على منصوص » ولا لض‎ 
ولا منصوص أه.‎ 
— ۷¥ 


افضيزاران 
ہا ہب على اللہ ہن رر عاہ لسن کون الفني کنر ' 


واتار : 
يکفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين . 
ويسمع عنه قوله : إلي مفتي . 
لأن اعتبار تلقفه المشكلات من کل فن »› وامتحانه به ؛ تکليف سُطط› 
ون ذكره القاضي في التقدير “١‏ . 
واستراط تواتر ابر بکونه عتېدآء ک) قاله الاستاذ » غير سدید» 
لأن التواتر يقد في الحسوسات »> وهذا لیس من فنه . 


وقال القاضي مرة : يكفمه أن ارہ عدلان بأنه مفي واه عر . 


. < كذافي الأصل و‎ )١( 
ےد‎ ۷۸ = 


ف 


ومون لبر اررقصل 


وقد أوجبه حاعة » لأنه أعلم . 

وعلل آخرون » بوجوب تقد الأفضل في الإمامة . 

وذلك مسل في الإمامة . 

لأن مياه على المصلحة » وهو الأصلح » حتى لو عارضته ٠‏ سوك 
واتفتى عقده اهفضول »› وكأن في منازعته خصام دام قذي بانعقاده» 
ولا بحب تقدم الأنضل في الفتوى > لعهنا بأن العبادلة الأربعة »> كانوا 


الت تراسا 
1 ف 


زک ما کب على القلر مراعاۓ بعر موت مقارہ 


وقد قال الفقهاء : بقلده وإن مات » لأن مذهبه برتفع موته . 
رب |/وأجع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك . 

ولو اتبع الان عامي مذهب آي بكر معرضاً عن سائر المذاهب. 
لا جوز له ذلك . 

فان الصحابة كانوا لا بعتنون بنخل المسائل وتيذيما » وإغا اعتنى به 
المتأخرون . 

وكان أعظم مْغل. الأولين تقعد القواعد . 

فلا يفي مذهبهم بجملة الوقائع . 

فإن وجد تېد عاصره ؛ وجب عليه أن يقلده . 

وإن م جد . 

قال قاالون : بتع آخر تېد مات . 

وهذا فاسد . 

فيتبع أعظممم نخلا لمع المسائل » وأسدم طريقا . 

م يستبين مذهبه بقول اقل ورع » فقيه النفس » متهد إلى 


لدو ص صاحہه . 


— the — 


ولس يشترط أن بكون متعمقا في الاصول › فإنه لو كان كذلك 
آکان عدا » ولکنه کالجتهد في توص صاحبه » ڳا ان صاحبه تېد 
في نصوص الشارع . 

قال القاضى : جوز له أن يقس على نصوص غيره فنقل من مذهبه › 
کا يقاس على نص الشارع : 


۳١ - المنخول‎ - A - 


ا 


انر ھل ریب تکرہر مر اجه الي 


وقد أوجبه قوم » لاحتټال تغير الاجتهاد . 

ومنعه الآخرون لأن احتاله | كاحتال النسخ في زمان رسول اش يل 
وكانوا لا بكررون المراجعة . 

واتار : 

أن المسافة بنا ؛ إن كانت شاسعة » والواقعة كانت قكرر في كل 
يوم » كالصلاة » والكفارة » فلا براجع قطعا › لعلهه بآن المقلدة في 
زمان رسول اث یړ کانوا لا يفعاون ذلك . 

وإن كانت الواقعة لا يبكثر تكررها » فالظاهر أيضاً أنه لا براجع» 
لان نستدل بعدم مراجعتهم في تلك الصور مثله في هذه الصورة . 

ثم خرج على هذا الاختلاف - وجوب الإخبار على المفتي إذا 


تعر احتہاده . 


~~ AY — 


الم راشان 


في المسالة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض » ولم يكن المع بين 
قوليا » مثل : القصر في حت العاصي بسفره » واجب عند أبي حنيفة» 
والإقام واجب عند الشافعى . 

فيجب على [ المستفتي ] “١‏ مراعاة الأفضل واتباعءه . 

وإغا م نوجب عليه اتباع الأفضل حبث لم بظير اللاف ؛ لا عمد 
من الصحابة من مراجعة الكل . 

ونعل ne‏ کانوا بقدمون قول أي بکر رضي اله عنه على قول غیره 
عند التناقض . 

م الأفقه [مقدم] على الأورع : 

وان تساويا 1 من کل وجه . 

قال قائلون : تخر . ۰ 

وقال الآخرون : رأخذ بالأش " . 

وقال آخرون : يأخذ بالأثقل عليه » وراجع نفسه فه . 

واتار : 


ل بین الا بتقد م مقدمتان . 


. تي الأصل المفي وهو قريف والصواب المستفق‎ (١( 
. < زیادة من‎ )۲( 
في < الاسد.‎ )*( 

— {AT — 


- به 


امراها: 

أن الشريعة هل جوز فتورها ؟ 

وقد أحعوا على تجوز ذلك في شريعة من قبلنا » سوى الكعي )» 
على وجوب مراعاة الأصلح على الله . 

وهو ينازع في هذه القاعدة . 


پنا 


م لا يسم عن دعوى الصلاح في نقرض ما قاله . 

واتار : 

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى . 

وفرق فارقون بان هذه الشربعة خامة الشرائع » ولو فترت لبقيت 
ا وم القامة 

وها فاد . 

إذ لس في العقل ما عله . 

والذين فرت عامم الشرانع وقد ماتوا » قد قامت ١‏ قامتہم » 
إذا م يلحقېم تدارك ني آخر . 

وقال رسول اله بق : ( ساني عل زمان مختلف رجلا في 
فربضة فلا بحدان من بقسمها بيا ) " . 

وقولة تعالى : ( إا نحن تزلنا الذ كر وإنا له طافظون ) ١‏ » 


(۱) راجع ترجته في ص ۱۰٤‏ . 

» في الأصل و < وقد قامت قيامتبم » بالواو » ولعلا زيادة من الناسخ‎ )٠( 
. والصواب حذفما لتكون اجلة هي ابر ء وإلا فأين البر .وعلى كل فاجلة مضطربة‎ 

(٭) راجع تخرص المحدیث في ص ٠٠۲‏ . 

. من سورة الججر‎ ٠٠١ الأية‎ )٤( 


- (A — 


ظاهر » معرض للتأويل » ويیكن تخصصه بلقرآن » دون سار 
أحكام الشرع . 

وهذ؛ كلام في المواز العقلي . 

وآما الوقوع » فالغالب على الظن / أن القيامة إن قامت عن قرب» ۹۰١٠ا‏ 
فلا تفتر الشريعة » وإن امتدت الى حمس مائة سنة مثلا »> لأن الدواعي 
متوفرة على نقلا في الال ء فلا تضعف الا ءلى تدريج . 

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره » إذ الممم الى التراجع مصيرة . 

ثم إذا فترت ارتفع التكايف . 

وهي كالأحكام قبل ورود الشرائع . 

وزعم الاستاذ أبو اسحق أنهم بكلفون الرجوع إلى عاسن العقول . 

وهذا لا يلتق يذمبنا » فإنا لا نقول بتحسبن العقل ولقبيحه . 

مقرم الان : 

في تقدير خاو واقعة عن حک لله مع بقاء الشعريعة على نظامما . 

وقد جوزه القاضي حتى كان يوجبه » وقال : المآخذ عصورة »> 
والوقائع لا نماية ما » فلا تستوفيا مسالك عصورة » وهذا قد قكلمنا 
عليه في الاستدلال من كتاب القباس . 
والختار عندنا : إحالة ذلك وقوعاً في الشرع » لا جوازاً في العقل» 
لعامنا بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا"' عن واقعة › وما 
اعتقدوا خاوها عن f>‏ اله » بل کانوا حمون علا هجوم من لا ړۍ. 


ها حصراً . 


.. في الأصل و ح وما انحجزوا . فأسقطت الواو . ولعلا من زيادات التساخ‎ (١( 
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رحعنا الى القصود : 

فلا مبالاة مذهب الحيرة | » لأن حاصل إبإحة وتردد بين الجحل 
والرمة »> والإبإاحة لابد ها من مستند > ولا دلبل في الشرع على 
هذه الإباحة . 

نعم ؛ إن کان بتلقاه من تصوبب انجدن » فېذا بازمه في بدء 
الأمر » وهذا ارتتكبه المصوبة . 

وأما التخبير يدنيا فو إباحة . | 

وتكليف الرجوع إلى الأغلظ » أو تحكي العقل في الأثةل - ك 
أضاً لا مستند له . 

ورما بنقل '“ عله مالا بأمر الشرع په » ویأمر بنقضه › اذ 
الصلاة على الحاض أثقل من تر كا » وكذا الصوم . 

واتار عندنا : 

أن يتخذ هذه واقعة جديدة » فيراجعم)] ٠"‏ » فقول " أا 
اخ . ۰ ۰ 

وريا يومنآن به إلى أحدها . 

ويفرض هم في ذلك مستندات » فإن كان في نجاسة فستندورت 
إلى أصل الطم-ارة » أو إلى أصل القن »> وإلى نكاح مستمر في 
الابضاع . 

ولسنا نضط مستندم » ولكن فائدة ذلك لا تفى . 


. من < . والأصل وربا لا بثقل عليه . و هو الصواب‎ )١( 

)۲( في الأصل و ح . فبراجعبا » وم أجد هما أي معتى . والصواب ما أثبته لأنه 
سیذ کر نظیرآ له بعد قلیل . 

(+) ف الأصل و < فنقول . والثبت الصواب . 


E 


وإن أمره [ کل ] “ واحد باتباع عقده » استفتى لئآ إٺ 
وحده أفضل ما ¢( وان کان متلا ¢( وفه تصور المسألة » وطابق أحدھا ¢ 

هذا ما بناه أصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة » هل يقدم على 
مذهب اقلم ذا رأيناه ححة ؟ 

واتار : 

أنه لا ببالى بالكثرة » ولكنه براجعمم | فقول : هل أقدم قول 
انين Gin‏ على قول واحد ؟ 

فان رأوه فذالك . 

وإن تعارضت أقاويلهم فه أيضآً ؛ فهذا شخص خفي عليه حج 
الشريعة » من هو في جزيرة » ولم ببلغه خبر الاعوة » فلا شيء 
عله نه . 

فان قیل : هلا تلق موه من حار واقعة غن f=‏ آله . 

قلا : لاا لا وز وقرع ذلك ف الشرع کا بشاه ۰ 

فان قىل :4ا قول في الساقط من سطح على مصروع » إن تحول 
عنه إلى غبره قتله »> وإن مىكث عله قله » فاذا يفعل وقد قضعم بأن 
f= 9‏ له فہه ؟ 

فلا : ح الله أن لاحم فىه . 

فهذا أيضاً حك » وهو نفي الك . 


. من = . ون الأصل کلی‎ )١( 
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هذا ما قاله الامام “١‏ رجه اله فيه . 

ولم أفهمه بعد . 

وقد کووته عليه موادا . 

ولو جاز أن يقال : نفي المج حك ؛ از ذلك قبل ورود 
الشرائع »> وبعد فتورمها , 

وعلى الجلة » جعل نفي ا حكماً تناقض . 

فإنه جع بين النفي والإثبات إن كان لا يعني به تخضير المكلف بين 
الفعل وتر که 

وإن عناه ؛ فمو إباحة حققة » لامستند له في الشرع . 

هذا تام ماأردناه من ذكر كتاب الفتوى . 

وختمه باب في پان سبب تقدم مذهب الشافحي | رضي اله عنه. 
على سائ المذاهب . 

ولنا في إثبات الخرضص منه بعد التنسه على مقدمتين - ثلاث مسالك .. 


ِ ( 
افر مر ارول : 


أن العوام » والفقم-اء » وكل من لم يبلغ منصب الجتهدين لاغنى. 


)١(‏ هو إمام الحرمين » بو المعالي عبد الملك بن عبد الله ن يو سف الجويني » نسبة 
إلى جوين ناحية من نواحي نيسابور » وهو شيخ الغزالي » راجع تفصيل حياته فيمقدمة. 
الكتاب . ولد سنة ٠۹‏ هوتونفي سنة ۷۸ع ھ. 

(۲) قبل أن أكتب الفصل الذي عقده الغزالي لترجيح مذهب الومام الشافعي_ 
- رضي الله عنه - على غبره من المذاهب » مم إبطال ما سواه » وعلى الخصوص مذهب 


الإمام أي حنيفة النعان - رضي الله عنه - يا أورده من مسائل فقبية خلافية » ضعيهة 
درك ؛ حدر ننا أن نقدم عليه ما لى درا لسوه الظن > وإيثاراً للنصيحة فإن ىة 


الاسلام الغزالي أمى من أن برمى بغير العدالة والإنصاف : کڪ 
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= إن الذي دفع الغزالي إلى كتابة هذا الفصل هو استمرار الخحصومة التي نشأتبوما ما 

دن فقباء الحجاز وفقہاه العراق » أو بين أهل الجديث وهل الرأي » ولا ريد أن أتعرض 
لتفصبل أسباب الخصومة » فا طويلة وكثيرة لا يستو عا هذا الموجز » ولكني أريد 
أن أشبر إلى أا هي التي دفعت أصحاب الرأي للحط على أصحاب الحديث » و أصحاب 
الحديث للحط على هل الرأي » وأخذ كل فريق منهم بنتصر لآرأثه بكل ما لديهمن و سائل» 
حت ولو كانت هذه الو سائل عانبة للحقيقة » وبعيدة عن الصواب . 

ولقد كان أصحاب الرأي على جانب من قوة الببحث والنظر » وكانوا أصحاب 
حجاج ولسن » وأهل شغاب وجدل » فأسرفوا في الطعن على أهل الحديث وتم » والمحط 
من قدرم وقيمتيم » ما دفع أهل المديث لأن يقغوا في وجبېم » وبردوا على شبمم ؛ 
وينتصروا لبدثم . 

فاحتدم اللاف » واستمر النزاع » وظہرت العصببات » وكا أن آهل الر آي كان فم 
الاعصب المتغالي » والجدلي المعائد » كذلك كان بو جد بين هل الجديث من يتصف هذه 
الصفات » وإن م يصل في غلوه إلى ما وصل البه الفريق الاول . 

وهذه الحدة وإن كانت قد فترت يعد أن صنف الشافعي رضي الله عنه رسالته إلا 
أن آثارها ما زالت باقية » والعصبيات بن المذاهب لا زالت قاغة . 

ولو فھبت أذ کر آفراد النغالین - ومذاھبہم ٤و‏ سرد شبہېم و مجم - م نکلاالفر بقین . 
لأطنبت . فغي الوشل اجتزاء عن البحر » وي اليسير ما بغي عن الم الغفير . 

فإن كل من أنصف لو مع قول الكر خي « إن كل حددث يالف قول أي حنيفة 
فہو إما أن کون منسوخا و مولا » . 

أو قول حافظ الد البزدوي ( م ۷٠٠١‏ ) في كتابه كشف الأسرار ( شرح المنار ) 
۷/١‏ - معللا لقول مد بن الجسن الشيباني « لا يستقم الحديث إلا بالرآي » - فإن إلحدث 
غير الفقيه بغلط كثير » فقد روي عن د بن إاعيل صاحب الصحيح أنه أستفتق في 
صبيين شربا لبن شاة » فأفتى بثبوت الرمة بينه] » وأخرج من بخارى ٠‏ إذ الأختيةنتبع 
الأمبة والميمية لا تصلح ما للأدمي - لا وسعه إلا أن يصفم بالعصبية والإجحاف » 
والغلو والانحراف . 

وه در أستاذي فضياة الشبخ عبد الغني عبد الحالق إذ قال في مقدمته الصحيج = 
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= السخار ي معقا على هذه الفرية التي نسبت للبخاري دقوله : فتلك فر يةعلى البخاري حقيرة؛ 
ما آنزل الله بہا من سلطان » ولم بقم على صحتا أدني شبه أو برهان » وهي - فضلاً عن 
كوا أضعف من الضعف » وأسخف من السخف _ لا ملك سامعبا المنصف » وقارؤها 
الخلص » إلا أن يقطع بكذبا » ويسخر من رأويما ومدونما » ويترحم على الطايإذيقول: 


على أا الأیام قد صرن کہا عجا؟ب » حی لیس فےا عحائب 

: تمثل قول المتني‎ E) 

وهبتي قلت : هذا الصبح ليل ؛ أبعمى العا مون عن أأضياه ?! 
اھ ص Vo‏ .۰ 


وكذلك يقال بالنسبة للطاعنن على أهل الرأي من أل المجديث كالطيب البغدادي 
حبن سرف في الطعن على أي حنيفة في كتابه « تاريخ بغداد » والنافي حبن ضبعف أب 
حنيفة في كتابه « الضعفاء والمترو كين » وأمرف في الكلام على أصحابه » وغيره عن 
وصف بالعصبية والإفراط » دون حاجة للتفصيل في ذ كر إعاممم » ومواطن طعنيم ءلأننا 
لسنا في عال الاستقصاء » ونا تقضرب الأمثال فةط لبتضح المقال » وإن كل إنسان بؤخذ 
منه وبرت عليه إلا صاحب العصمة عليه أأفضل الصلاة والسلام . 

فلم يكن الغزالي إذن أول من تكام في هذا الباب » وإغا كان واحدآمن أفرادمدرسة 
كثر أفرادها » وتعددت مآخذها . 

۲ - إن الغزالي - رضي الله عنه - عندما صنف « المنخول » إا كان يصنف آراء 
استاذه إمام الجرمين ويدوا » ويمع تعلبقاته وبرتہہا » دون أن بزدد فيا » أو ينقص 
مہا » کا ةذ كر ذلك تي آخر الكتاب . 

ولقد كان إمام الجرمين من المتمسكان يذهب الشافعي رضي أله عنه » المعتقدين 
- ككل مذهي لص - أن مذهبه هو المذهب الذي يب أن يتبع دون سائر المذاهب » 
ون على كل مسل أن بقلده دون غيره من الأمة » وادلك صنف ڪتابه مغيث اللق في 
ترجيح القول الق ( ط المطبعة المصرية بالقاهرة ٠۹۳٤‏ ) - رجح فيه مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وذكر فيه بعض المسائل اللافية التي يظر فيا مذهب أي حنيفةغيرمقبول 
عند الاصة والعامة › بالنسبة لمذهب الشافعي فیا . 

فكان الغزالي في كتابه المنخول . متأثر] دآراء استاذه إمام الرمين تأثرآ تاماً » بحبث 
م جد أي حرج من ذ كر معظم فقرات مغيث الاق في هذا الفصل الذي ذكره لترجيح 


مڏذھ الشافعى وتقدګه . ے 


4 - 


۰» e e e e ۰. e e e e. e e i 


س ولقد صف الشبخ زاهد الكوثري رجه الله كتابا ماه « إحقاق الق بإبطالالباطل 
في مغيث الق » بلغ فيه من التعصب ما لم يبلغه إمام الحرمين والغزالي فأمرف في الطعن 
عليم) ل و صل به التعصب إلى أن طعن تي نسب الشافعي نفسه » علماً بأن نسب الشافعي 
أو ضح من أن يقام عله دليل » وعد من إن يشفی لاقد منه غلل › ولثن صدق قول 
البديع الممزالي - 

ترد على مكارمنا دللا ?7 متى احتاج الار الى دليل ?! 

على شيء ‏ لصدق على نسب الشافعي . 

ولقد كان الشيخ الكو ثري بقول عن نفسه « متعصب رعي يتعصب » عندما کلم 
في شأن إحقاق الق . 

والبم باللسبة هذا الكتاب أن الرد الذي فيه بالنسبة للمسائل الفرعية » يصلح أن 
بكون ردا على المسائل الفر عة التي ذ كرها الغزالي في هذا الفضلء فلبر جع اليه من‌أراد . 

م - وعلى فرض أن ما ذكره الغزالي هنا کان معتقدآ له ککل مذهبي کا قلت | نفاً ٤‏ 
فإن كتاب المنخول يثل طورآ من أطوار الغزالي التي تنقل فيا » ولقد صنفه في بدأية 
حباته العلمية » وقبل أن قنضج أفكاره » وتستقر آراؤه » ولذلك نجده في المستصفي 
دعر ض عن كثبر ما [إختاره هنا في المنخول - کا ذكرنافي مقدمة التحقيق - ففي أخريات 
-حباته العلمية » وبعد أن اتضحت مامه الحقائق »› واستقر نه الأراء > و نضحت الأفکار؛ 
وحدتاه يقف موقف العدل بالنسبة إلى جمبع المذاهب ء يجترما » ويحترم آراءها وألتها » 
دون الطعن عليمم أو الحط من رتبهم » وإن كتابه المستصفى لمو أكبر شاهد على ذلك . 
وقد صنفه بعد المنخول بأمد غير يسير . 

وإن كتابه إحباء علوم الدين همو الدليل الثاني الذي بو كد هذه الحقيقة ويد با( )١‏ . 

وكل هذا بدلنا على أن الغزالي قد أعرض تما ذكره هنا في المنخو لكا شد بذلكالشيخ 
زاهد الكوثري رجه الل إذ قال في إحقاق الحق « ولقد رجع الغزالي عن رأي في أي 
حنيفة في آخر حاته € . 

وإني الأسأل الث تعالى أن يلم المنصفين من سيقرؤن هذا الفصل أن لا بتأثروا جا 


)١(‏ إقراً ما نقلناه من نصوص عن الاحياء في المقدمة » والتي تدل على مكانة أي 
حنيفة عنده . 
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= ةذ كره الغزاليفيه بالنسبة لأي حنيفة ومذهبه » وأن يتعلموا منه الإخلاص » حيث بروفن. 

رجوعه عنه في آخر حياته » فإن الرجوع إلى التق فضبلة لا يد ركبا إلا المنصفون . 

رحم الله أبا حنيفة » وإمام الحرمين » والغزالي » والكوثري › فإم ما أرادوا فيد 
كتبوه إلا إحقاق التق وإظباره » وإبطال الباطل وإنكاره + وهذا دأب كل عاص 4 
بعمل ها بعتقده ابتغاء مرضاة اله تعالی ورضوانه . 

هذا ولقد قامت في هذه الأيام فة إتخذت من مثل هذه الأمور ذربعة لنشر ياطلبا 
وزيفما » وإفشاء ضغائنها وحقدها » قحملت أعباه الدعوة الى اللامذهبيةء زاعة آنا تريد. 
الخروج من مثل هذه ألامور . 

فأخذت تنتقص الأمة الاعلام وتثابهم » وقسخر من اذاهب الفقبية المحتبرة وتزدري. 
آتباعبا ونحقرم . تاركة وراء ظبرها مجتمعاً تخبط في متاهات الجاحلبة الطافية » وين من 
وطأة الخططات الإلادية الباغية » و كأما م كلف في هذه الحباة إلا الطعن في الأممهة ء. 
والسخرية منم » جزاه لا قدموه من بذل وتضحات بواسطعا عرفت هذه الفثة أن هذا 
الكون ربا يجب عليا أن تعبده » ون هذه المياة دستورآ قوي يجب عليها ن تقزم » 
إذ لولا ولك الأمة الأعلام وتضحياتمم » لاندرست من ال سالة معا ما » وخبت في هذه 
الظلمات مشاعلہا . 

تبأ هما » وخاب سعيا » فنا لو علمت ثرة دعوعا وحقيقة أمها » لعلمت آنا ترود 
القضاء على المذاهب الأربعة . لتنشىء نخس مائة مليون مذحب في الإسلام ولتجمل الناس. 
إلى الإلاد أقرب منم الى الإيان . 

وما أصدق كلمة الكوثري في مقالاته « اللامذهببة قنطرة اللاديثية » . 

فليحذر المسلمون من مثل هذه الفرقة » التي ضلت مما » وتاهت عن رشدها . 

ولبعلموا ننا لا نام عن الاجتاد الا إذا لم مبلغوا رتبته» أما [ذا بلغوهاءوخاضوا: 
غمارها » فلا علييم » إذا كان الحق جاتيم » أن يدعوا الشافعي نفسه لتقليدم » فإنه هو 
القائل : « ما جادلت أحدآً إلا وأحببت أن بظبر اث الحق على لسائه » , 

ولم يكن هو وأسلافه كأي حنيفة » ومالك » عن بتشمون تقليد الناس هم . 

ولقد قال امزني في مقدمة ختصره : « اختصرن هذا من كاام الشافعى من معنىقوله» 
مع إعلامیه هبه عن تقلىده وتقلید غېره ». ٠‏ ك 
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-ے إلا ننا - وقد بطأن بنا هممنا » وقصرت عن إدراك کثیرمن القائق عقو لنا - ل تجد 
بدا مى التقليد لأحد ولك الألمة الغلصين » لنلقى الله دون أن نفتري على شريعته إجبلناء 
فنجعل حر امہا حلالاً » وحلالا حراماً » وکوت کمن قال ايلهفیم « ولا تقولو! لا تصف 
سنت الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو! على الله الكذب » إن الذين يفترون على الله 
'الكذب لا بفاحون » . 

ونحن لسا نعجب من رجل يدعي الاجتباد ويجث عليه » إذ هي دعوى ؛ مفتوحة 
واا » ومعروفة سبلها » وما من رجل إلا ويتمنى الوصول إليها » لا سيا وأن الألمة 
آنفسہم اوا ہا › وحئوا علیہ › إن کان الإنسان على مقدرة من ولوج مضابق ہا 6 
-والتقاط دررها . 

ولكن الععحب من وراق » لا جد من العلوم إلا النظر في فہارس المحدبث » دون 
أن عرف معانا » أو يدرك اميا »> مع جہل مطبق بأصول الفقه وقواعده » وعاية 
تامة عن آثاره وحقائقه » دون یدز دين قطع وظن › وتعمے و [طلاق » و تخصيص‌ و تقمید»؛ 
ودون معرفة بأسط قواعد إللغة ؛ ومع ذلك بلسب نفسه للاجتاد المطلق » ويأم الناس 
باقباع باطله والإعراض عن تقليد أمثال أي حنيفة والشافعي رضي الله عنم أجعين › 
إذم على زعمه الباطل لا يصلحون لاتقليد . وباي مع ذلك جضحكات - دو نیا ما اتی به 
مسيلمة حن حاول معار ضبة القرآن - من ليل حرام و تحر حلال › مفتراً على دن أله 
وهادماً لأسه وقاعدته . 

ولكن ليعل ولك المبطلوت وأضراييم › أن للدبن أاسا يدافعون عن حوزته › 
ويستمبتون في سبيل نصرته . وأن الباطل لن ينتصر وإن رجحت كفته - على الست 
راححة - وكثر أشباعه ؛ على أخم قلة . 

فإن للحق ضاء دير الأنصار » وبتك الظلان » ويكشف الأباطيل مها تبرقعت 
واستترت . 

وما أصدق قول الله تعالى ؛ ( قل جاء الحق وزهق الباطل»إن الباطل كان زهوقاً). 

وفقنا الله خدمة ديه » ونصرة رسالته »> وعصمنا عن الزلل › وهدانا زل الصواب 
في القول والعمل » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي المظم . = 
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جم عن تقليد إمام » واقباع قدوة » اذ کے العقول القاصرة الذاهلة 
عن مآخڏ الشرع عال . 

وتخير أطيب المذاهب » وأسمل المطالب بالتقاط “١‏ الأخف والاهون 
من مدهب کل ذي مذهب عال لأمربن , 

ارفا : 
فبنسل عن معظم مضابق الشرع بآحاد التوسعات التي اتفقت الأة في 
آحاد القواعد [ علا ] " . 

واررصر : 

أن اقباع الأفضل محم ¢ واا أعتق_د تقد م وأحد ٤‏ ټين عله 
اټاعه ¢ وترك مأعداه . 

وتخير المذاهب بجر لا عالة إلى إتباع الفاضل تارة والمفضول أخرى 
ولا مبالاة بقول من أثبت اليرة في الأحكام »> لقا من تصواب 
الجهدن »> على ما د کرنا فاده , 


أن من وجب عليه تقليد إمام ؛ لم يتعين عليه تقليد واحد من 
الصحابة » كأبي بكر وتمر رضي الله عنها » بل لا يسوغ له ذلك . 


. ف الأصل و < بالالتقاط . ولعلا تحرف من‌النساخ . والشبت هو الصواب‎ )١( 
زيادة زدتا من هامش الأصل وليست في الاصل ولا ح. قال في الامش‎ )۲( 
. الظاهر سقط لةظ عاييا من الناسخ » أد‎ « 
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إذ الوقائع | شى » وهى لكثرتما لاضبط لها . 

والمنقول عن هذه الامة مذها ؟ وقادع عصورة لا تفي جميع 
الوقائع » وذلك وج القلد إلى اتباع إمام آخر »› فقلد مدا باحثا » 
u‏ لأصول الشريعة › منم على فروعما . 

وأما الصحابة م يكثر جم » ولم بطل في القروع نظرم + ولس 
هذا منا طعتا فيم » ولا تشبد] بالطعن . 

فإنېم استغاوا بتقعيد القواعد » وخ.ظ أركان الشريعة › وتأساس 
کلیانها . 

ولم بصوروا المسائل تقديرآ » وم يووا الابواب قطويلا وتكثيرا » 
ولكمم كانوا حون عن الوقائع مكتفين با 

ثم انقلبت الامور إذ تكررت العصور » وتقاصرت امم » وقبدلت 
السير والشم » فافنقر الأة إلى تقدير المسائل » وتصوير الوقائع قبل 
وقوعا » لسهل على الطاليين أخذهاعن قرب ›» من غير معاناة 


لعب . 

هذه مقدمة الباب . 

الاك اررول مى السالك الموعورة : 

في تقد يم مذهب الشافعي رخي الله عله على مذهب سائر الناحلين 
من الألة »> كأبي حنفة » ومالك » ومن عداهم . 


إن الشافعي رضي اله عنه تأخر عم › وتصرف | في مذاهبهم بعد 


آن نظموها € ورتوا صورها وهذبوها . 


)۱( في = ناخلا . 
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وأو حنفة تزف جام ذهنه في تصوبر المسائل » وتقعد المذاهب › 
فكثر خطه لذلك . 

وكذلك بقع ايتداء الأمور . 

ولذلك استكنف أربو بوسف ‏ » وعمد ٩‏ من آتباءء » في ثلئي 
مذهبه » لا رأوا فيه من كثرة البط » والتخلبط » والتورط في 
الناقضات . 

وصرف الشافعي رضى الله عنه ذهنه إلى انتخاب المذاهب » وتقدىم 
الأظر فالأظمر » وأقدم عليه بقرحة وقادة »> وفطنة منقادة » وعقل 
ثارت » وراي صاب » بعد الاستظمار بعلم الأصول »> والاستمداد من 
جلة أركان النظر في المعقول والمنقول 

فيستبان على القطع أنه أبعد عن الزال والخطاً عن اشتغل بالتمہد»› 
وتشوش الأمر عليه في روم التأسدس والتقعد . 

وعلى امل إذا قدم مذهب أبي حنبفة على مذهب أبي بكر رضي اله 
عنه » لتأخره وسدة اعتنائه بالنخل » فاعتبار التأخير في نسبة الشافعى 
رضي الله عنه إلى أبي حنبفة رمه اله > وام" قله - أبن وأوضح . 

فان قیل : فاو تین بعده نال » فعينوا أتباغه » إذ جعلم 
للتأخبر آثراً ظاهرآً . 


(۱) هو الإمام بو بو سف القاخضي يعقوب بن ابراه بن حبیب بن خنیس بن‌سعد 
ابن بحر بن معاوية الأنصاري » صاحب أي حنيفة » ولي القضاء لثلاثة من اللفاه المبدي 
واهادي واارشد » مات ببغدآد سنة أثنتنو ثانبن‌ و مائة . ( تاج التراجم ص ۸١‏ - مناقب 
الامام أي حنيفة وصاحبيه للذهي ص ۷ب ) . 


(۲) راجع ترجته في ص ۲۱۰ , 
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قلنّا : هذا مانعتقده » ولا مداحاة ف عم الأصول 1 عند استڅار ۳ 1 
مسالك العقول » إلا أنه بعد لم بتفتق من اويه في منصب الاجتماد 
أو“ یقرب مله . 

فان قبل : 4ا قول ف ان سر ریم ٩‏ › وهن بعده كالقفال " »> 
وغيره من الأمة ؟ 

قاتا : ھؤلاءِ کثرت تصرفانېم في مذهب الشافعي رضي اله عه 
استنباطا وتخر يا » وقلت اختباراتہم » ثم لم بستمدوا من عم الأصول 
.وكان الشافعى رضى اله عنه أعرف اللبقة به »> فلا بقدم مذهيم على 
مه4 . 

الاك الثالى : 

ان نقول : إغا بؤتى الناظر إذا فد نظره لأحد أمربن . 

إما اختلال أصل من الأصرل . 

أو لاساءة نظر في التفردع . 

ولا خالل فى أصول مذهب الشافعي » وقد كان أعرف الناس بعالم 

الأصول » وهو أول من صنف في هذا العام > وقد حافظ على أصول 
الشريعة كلها » فقبل الإجاع > ولم بفعل كالنظام (““ إذا أنكره 


)١(‏ في < ام ۔ 

(۲) راحجع ترجته في ص ۲۲۵ . 

(+) هو الامام د بن علي بن إماعيل القفال الكمبر » الشاي » أحد آم الدهر »> 
ذو الباع الواسع ف العلوم ۽ کان إماما ف التفسبر 0 والدىث ¢ والكلام > وألاصول › 
والةروع » واللغة » والشعر » كان إمام عصره ا وراء الهر للشافعيين »> ت سنة نخس 
-وستهن وئلاغائة بالشاش ( طقات الشافعية ٠|‏ ۰ شذرأت الذهب ۱/۲ ه ۔ طبقاتن 
العبادي ص ٩۲‏ - العبر ۸/۲ ۲م - النحومالراهرة ١/۲‏ ۹ ۔ وفات الاعیان ۴۳۸/۳). 

. ۲۳۹ راحع ترجته في ص‎ )٤( 
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وقبل الأخبار الآحاد »> ولم يفعل كالروافض “ إذ ردوها ' . 

وقبل القاس وخااف أصحاب الظواهر 

وهذه أصول مآخذ الشربعة . 

ثم أحسن نظره في ترتدب الأدلة . 

فقدم النصوص على المقابس »> وأخبار الآحاد علا | » وقدم معظم 
الظواهر التي ظهر فا مقصد العموم وسلك فيا نحا مستقيماً » ومسلكاً 
قوياً » اعترف له كل أصرلي بالستى والفضل . 

ثم أحسن نظره في الفرع » وتنبه لأمربن عظمين . 

أحدها : تقد القراعد الكاية » على الأقسة الزلة .- واذلك 
أو جب القتل بالمثقل » خيفة اننهاضه ذربعة إلى إهدار الدماء - في( 
تفه إبطال قاعدة القصاص , 

والثاني : أن النحجز عن القاس في مظان التعردات . 

وآثيت فنا من القاس » وهو الاق مافى معناه له »> كإلاق 
الأمة بالعبد في f=‏ السرابة » وعلبه بني تعرين لظة التكبير » والمنع من 
العدول الى ترحة الفاحة عند العحز » لطلان خاصة الإعجاز » ولم يفعل 
ذلك في التكبير عند العحز » إذ لا إعحاز فه . 

وعسن الفظ التزوبج » والإنكاح » في النكاح » لكثرة التعبدات » 
وال با ترحتي) لکل لسان » لأا كانت في معناها ٠‏ 


وانضم إلى حسن نظره » ذکاء فېمه » ونقاء قر ته » وما خص ډه 


(۱) رأجع الروآفض ص ۲٤۲‏ . 
(۲) في الأصل و < ردوه. 
)(*( ف الاصل و ح. وق شمه ¢ ولا معقی للواو » ولعاما من زیادإات النساخ . 
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من فطنته التی لا تححد › ولا بټاری'' فیا" › حى كان حفظ القرآل 
بدي هأرون الرسد ۳ ولسنا 1 الإطناب ف نظر يته ¢ ولا لاتنسه على 
حسن مذهيه في آحاد المسائل »> ولكنا أومانا الى الكليات » لستبان به 
رعده عن الزلل . 

فإن قيل : إدعم أنه أجرى الةداس في مظانه » ها باله حسم القباس 
في إزالة النجاسة » وإخراج القم فی الزکر ات »وهی من مظان المعقولات ؟ 

قلنا : التفت في إزالة النحاسة على سير الصحابة » علا منه بأنهم قط 
على تفتن أحوافم مااستعماوا ماعا فى الإزالة سوى الاء » واستناداً 
منه إلى أن الماء القلل » إذا لاقى النحاسة » نجس »> فمو خارج عن 
القاس من هلا الوحه ۰ 

ومسلكه فى مسألة الأيدال ذكرناه فى تاب التأويل » وهو 
ما بر تضه کل عصل . 

ولسنا للخوض في آحاد المسائل » فذاك من الفقه . 

ولنا ندعی عصمة الشافعى ¢ ولکنا رجح مذهه ¢ انه أبعد عن 
الزلل من غاره ۰ 


الاك الال : 


أن نستثمر مذاهب الآمة » لنتبين تقدم الشافعي على القطع . 


. من < . والأصل لا باری بالدال‎ )١( 
. في الأصل و = فیه‎ (۲( 
. < لفظة اإرشيد ساقطة من‎ )( 
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فأما مالك رحه اه » فقد استرسل على المصالح استرسالاً جره إلى 
قنل ثلث الأمة لاستصلاح لثما . 

والى القتل في التعزير "“ . 

والضرب بحرد الهم " , 

الى غيره | ما أومأنا الله في أثناء الكتاب . 

ورأى أيضاً تقد عمل أهل المدينة على أحاديث الرسول عليه السلام » 
وقد نبنا عليه 

وأما أبو حنبفة رحه اه » فقد قلب الشربعة ظمرآ لطن » وشوش 
مسلکہا » وغیر نظاما . 

فنا نعم أن جلة ما بنطوي عليه الشرع يلقم الي : 

استحثاث على مكارم الأخلاق . 

وزجر عن الفواحش والكائر . 

وإباحة قغني عن الرائر » وتعبن على امتثال الاوامر . 

وهي عحموعہا تنقسم الى : 

تعبدات » ومعاملات » وعقوبات . 

فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيا . 

فأما العبادات فأركانما : الصلاة » والزكاة » والصوم » واج . 

ولا خفى فساد مذهبه في تفاصل الصلاة » والقول في تفاصلهيطول» 
وثرة خبطه بسن" فما عاد اله أقل الصلاة عنده . 

. لتقف على حقيقة هذه المسألة عند مالك‎ م١‎ ٤١ راجع ص‎ )١( 

(۲) راحع ص ٠٠٤‏ تعلق ۽ أيضاً. 

(+) راحع ص ۳۹۰ تعلق ٩‏ . 
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وإذا عرض أفل صلاته على كل عاءي جلف ؛ كاع "' وامتنع عن 
اتتاعء » فإن من انغمس في مستنقع نبیذ » فخرج في جلد کاب مديوغ › 
وأ ينو » وحرم بالصلاة مدلا صبغة التكبير بترحته تركا أو هندياً > 
وبقتصر من قراءة القرآن على ترحة قوله قعالى : ( مدهامتان ) " + م 
بترك الركوع » وينقر نقرتين ولا قعود بيا > ولا بةرأً | التشد ٬‏ م 
بحدث عدا في آخر صلاته بدل التلم »> ولو انفلتت منه › بأن سبقه 
الجدث > يعد الوضوء في أثناء صلاته »> وبحدث بعدة عدا ؛ فإنه 
ل يكن قاصدآً في حدثه الأول - تحلل عن صلاته على الصحة . 

والذي ينبغي أن بقطع به كل ذي دين » أث مثل هذه الصلاة 
لا بيعت الله ها نيا » وما بعث عمد بن عبد اله بلقي لدعاء الناس الجا" » 
وهي " قطب الإسلام وعماد الدين . 

وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب » في الصلاة التي بعث ها 
الني » وما عداها آداب وسان . 

وما الصوم » فقد استأصل رکنه » حبث رده الى نصفه ولم بشترط 
تقدم النبة عابه 

وآما الزكاأة فقد قذى فيا بأنبا على التراخي » فبجوز التأخير » وإن 
كانت الاحة ماسة » وأعين المسا كبن متدة . 

ثم قال : لو مات قبل أداما سقط بوته . وکان قد جاز له التأخير . 

وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المسا كين ؟ 

م عكس هذا في المج الذي لا ترط به حاجة ملم »> وزءم أنه 
على الفور . 


(۱) کاع : رجع . 
(*( ألآية ع ٠‏ من سورة الرحن . 
(r)‏ في الأصل و ح اليه وهو . والثبت من مغيث املق ص ۷ه . 
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فا صنرعه ف العبادات . 

فأما | العقوبات » فقد أبطل مقاصدها » وخرم أصوهما وقواعدها . 

فإن ما رام الشرع عصمته » الدماء » والفروج » والاموال . وقد 
هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل » فد التخنبق » والتخريق › والقتل 
بأنواع المثفلات ‏ فذريعة إلى درء القصاص , ٠‏ 

م زاد عليه حى ناكر الس والبدية وقال : ل بقصد قله »> وهو 
سه مل 

ولت شعري كنف جد العاقل من تفه أ بعتقد مثل ذلك 
تقليدآً . لولا فرط الغباوة » وشدة الذلان . 

وأما الفروج »> فإنه مهد ذرائع إسقاط المد بها » مثل الإجارة » 
ونکاح الأمہات »> وزعم أنْها دارئة لاحد . 

ومن بغي البغاء يومسة كرف يعحز عن استتجارها ؟ ومن عدر نا 
عن بفعل ذلك ؟ ٠‏ 

م يدقق نظره فيوجب المد في مألة شود الزوايا زاعا أني تفطنت 
لدققة »> وهي انزحافبم في زنية واحدة على الزوايا > ثم فال : لوشد 
آربعة عدول عله بالزنا وأفر مرة وأحدة سقط الد عله . 

وأوجب الحد في الوطء بالشية » إذا صادف أجنبة على فراشه ظا 
حليلته القدية / وآقل مراتب موجبات العقوبات » مامحض ريما » 
والذاهل الخطىء لا يوصف فعلى بالتحرم , 

وأما الأموال » فإنه زعم أن الغصب فيا مع أدلى تغبير علك . 
فليغصب النطة » وليطحا فيملكما . 

وأخذ يتكايس فرقاً بين غاصب المنديل بشقه طولاً أو عرضاً . 
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ودرا حد السرقة في الأموال الرطة » وفيا ياضم اليا وإن م تكن 
رطة » حى قال : لو صرق إناء من ذهب »> وفه رطوبة نقطة من الماء . 
فلا حد عله . 

ومن ا دشېد عله س على ااضرورة أن الصحابة رضي الله عم > 
لو رفعت الم هذه الواقعة ؛ لكانوا لا بدرأون المد يسبب قطرة من 
الماء تفرض في ألإناءِ ‏ فلیايس من حسه وعقله . 

هذا صنبعه في العقوبات 

م دقتى نظره متكا على الاحتاط »› زاعا أنه لو شد على السارق 
باه مرق بقرة بضاء > وشېد آخر بأانه سرق بقرة سوداء »> قال : 
أقطع به » لاحتال أن البقرة كانت مبرقشة اللون | من سواد وياص 
في [ نصفيا “١‏ ] فالناظر في ۳ عل البياض ظا بيضاء بجملنما . 

م أردف جع قواعد الشربعة بأصل هدم په شرع مد ل قطع « 
حرث قال شود الزور إذا دوا كاذبين على نكاح على زوجة الغير > 
وقضى به القاضي عخطئًاً » حلت الزوحة للمشهود له » ون كار عالماً 
بالغز وړ > وحرمت على الأول بيه وبين الله . 

هذا تريب مذهبه »> ولا ذكرنا هذا املك » لأن ماقله من 
المسالك يعسر على العوام در کہا » وھذا عا بفہم کل غر غي »> وکل 
بالغ وي . 

فلولا سد الغاوة »> وقلة الدرابة »> وتدرب القلوب على اتباع العقامد 
والمألوف ؛ لا اتبع مثل هذا الاصرف في الشرع من سلم فار 
من أن تد“ نظره وعقله . 


. في الأصل و ح تصفية » وهو تحريف . والثبت هو الصواب‎ )١( 
٤ . في حال‎ )۴( 
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ومن هذا اشند المطعن والغمز من سلف الأئة [فه "“] » إذ 
أنموه برومه ڪرم الشرع 4 وهر الذي ای ره القاضي وله ف مسأل 
المثقل » وقال : من زعم أن القاتل ن يتعمد القتل به وإن م يعم | 
قرضه ¢ فلاس من العقلاءِ » وإن امه فقر رام خرم الدن . 

وأما الشافعي [ رضي الله عنه 7 ] فقد رد عليه في هذه القواعد > 
وأحسن ترتاب النظر ف الأصول على و حه لا سکره إل معالك , 

ولعل الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب لاشافعي » متغيظين على 
أبي حنيفة » لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفصل . 

وھہات فلستا فه إلا ماصفین ومقتص دن ¢ مقتدر بن على السير 
من الكثير »> وحق كل مټار فه أر ينصف وراحع عقله » ويلقض. 
سوائب الإاف والتقليد عن قلبه > ويستوفق الله تعالى في نظره » ويتامل. 
هذه القواعد تأمل من وز الطاً على أي حنفة » نازلا عن غاواله في 
التعصب له » لتضح له على قرب ما ادعیناه ¢ إن“ أستد نظره »› ووقر 
الان في صدره › وعرف مذاق الشرع وصدرهم »› وما اعتنی الشارع ر4 
في تفاصبل أحواله . 

هذا تام اقول في الكتاب ») وهو ام 1 المنيغول من تعلق الاصول € 
رعد حذف الفضول ¢ وتحقىق کل ما هة العقول ¢ ا الإقلا ۴ن 
التطويل » والتزام مافه شفاء الغلبل » والاقتصار على ماذكره إمام 
اطرمین رهه 1 في تعالقه من غر تبدیل وزد في المعى وتعليل 6 
سوی تکاف في تمذیب کل کتاب بتقسم فصول » وقبویب آبواب » 
روماً لتسمل المطالعة عند ميس الاجة إلى المراجعة » وال آر بالصواب . 


. < زيادة من‎ )١( 
. = زیادة من‎ )۲( 


(+) في الأصل و < وإن » والصواب حذف الواو » وإلا فليس إإن جواب .. 
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ارم 


١‏ الأحاديث 
۲ الأعلام 

٣‏ الفرق 

۽ _ الأعاث 

ه ‏ الما والصواب 


g0‏ س 


ی۶ 
ارر مارت 


ا 
بغ لي ثاثا ۲۸۱ 
تت رسول اله بم جحر وروئة ٣۸۱‏ 
ریت لو تقضمضت ۳۲۹ ۸۲ 1) 
ریت لو کان على أك دین ۳۲۹ 
ادا قحد الإمام فاقعدوا )۳١‏ 
الاستئذان ثلائة › فان اجہت ۲0٦‏ 
أصحابي كالنجوم )۷٤‏ 
أعرفع با لال واطرام معاذ ٠٥۰‏ 
أغد يا أنس على امرأة هذا فإن 
اعارفت فار ہا ۱۹١ ٩ ۱٦۰‏ 
آفرضک زید ٥۰٠‏ ۰ 
إفتدوا بالذن من بعدي )۷٥ › )٥۰‏ 
أمرت أن أقاتل الاس ۷ 
أمرنا رسول انه ی ار لا تزع 
خفافنا ٣۷۹‏ 
أمسك إحداما ۱۸٩‏ 
مسك آربعا وفارق سائرهن ۱۸١‏ 


آنا أزيد على السبعان ۲٠١‏ 

إنا معشر الانباء لا نورث ٠۷١‏ 

إا الاعال بالات 10۱ 

آهل النار کل جبار حظ ۲۸۹ 

ما امرآة كحت بغبر إذن وأا 
14° ¢1 ۲14 

آيا إهاب دغ فقد طہر ٠١١‏ 

آبنقص الرطب اذا حف ۳٤۳۰۹۹٩۹۰‏ 

ینا ادر کتنی الصلاة تیممت ۳۸۹ 

ي ن 

بال قاتا ۲۸۲ 

اذا با معاذ ( حديت معاذ ) 
OA (Foc!‏ 

بدا الإسلام غریباً ۴٣۱۳‏ 
ن 

تجزي عنك ولا تجزي عن أحد سواك 
16 ۱1 


ریما التکید ۲۲۰ ٠‏ 


_ 0۰¥ 


توضيء فانپا دم عرق ۴٤4‏ 
ت 
التب أحق پنفسما ٣٠٦‏ 
السب باامب جاد مانة والرجم ۲۸۱ 
ح 
الج جہاد ٣م‏ 
الج والعمرة مفروضتان )٣۲‏ 
خذ من کل حالم دیناراً ۷ 
خلتقی آدم ۶ی صورته ۲۸۷ 
خير القرون قرفي ۷٤‏ 
س 
سياتي عل زمان ختلف فيه 
رجلان ۳۱۳ ٤‏ ۸4) 
سأزید على السبعین ۲٠۱‏ 


س 
الشيخ والشيخة ذا زینا ٣۹۷‏ 
الشر هكذا مكذا مكذا بي 
ص 
صاوا کا رآیتمونيآصلي ۲۲۰ 
صبوأ عليه دنوبا من ماء ۰ ۲۲۱ 


ص 
ضرب العقل على العاقلة ٣ي‏ 
ط 
الطعام بالطعام 4٣٣۳ ٤۳٣۹ ۲ ۲۱١‏ 
ف 
فلا !ذن ( حدیث الرطب ) ٤۹‏ 
ir +41‏ 
ف سانة الغنم زا 1۸6 £ ۲۰۸ 4 
FO +11‏ 
في عوامل الابل زکاة ۲۲۲ 
ف اربعين شا سا 1۹۸ 
فما سقت السماء العشر ۲٠١‏ 
ى 
قلب ا)ؤمن بین اصبعین ۲۸۷ 
ك 
کان بعر بااضرب بالنعال ۳۹۸ 
کان إذا وحد فحوة نص ۱٣٩‏ 
کل ما بلك ۱۳۲ 
ل 
لعانا أعجلناك إذا أقحطت ۳٣١م‏ 
لأت يتلىء بطن أحدح قحا بريه 
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م 
ما أتمت المد على رجل فات ( قول 
على ) ۳٦۸‏ 
ما بالنا نقصر وقد آتمنا ۲۱۱ 
ملکت نفسی فاختاري ٤۳۹ ۲) ۴٤١‏ 
من حا ارذ متة في له 
Î‏ 
من شرب سکر ( قول علي ) ۳۹۸ 
من فسر القرآن برأیه ۳۲۸ 
من مس ذ کره فلیتوضاً 4۹ 
من ماك ذا رحم حرم عت عله ۱۸٩‏ 
الماء من لاء ٣١٣ › ٣١١‏ 
ن 
حن معاشر الأنباء لا نورث ٠۷١‏ »› 
Yoo‏ 


نضر الله امراً ۲۷۹ 


ھ 
هل مو إلا بضعة منك ٤۲۹‏ 
لا 


{rer 
٠١١ لا تتوضن بالاء المشمس‎ 
> ٣٠۵ لا تجتمع أمني على خلالة‎ 
PIV CF CFA 
٠۸١ لا صلاة لجار المسحد إلا بالمسحد‎ 
۱۸4 لا صام لمن لم يبت‎ 
. ۳٣٤ لا نکاح إلا بول‎ 
و‎ 
٠١١ الولد لافراش وللعاهر الجر‎ 


ي 
تدع البار قدمه ف النار ۲۸4٦‏ 
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۲ - ابرعمرم لوار رة فی صاب الکتاب 


ا 
ابراهیم عليه السلا ٣۹۸‏ 
ابراهیم بن السري الزجاج ٠۷١‏ 
احد ن حشل (Yo‏ 
احد بن تمر بن مر یج ٣٣٣‏ » که) 
الأخطل ۲٠١‏ 
الإسفراسنی = الاستاذ 


الاستادذ او إسحق الإسفراييني ۱“ 


Cef CI.A ¢ ¥0 ¢۲ 


CYL CITY €0 CAC 
cCFAY CFT CFT < ۹Y 
ctor CiONA CUNY {° 
LY" < {Yo 

آبو اسحق المروزي ۳۷۸ 

الإسکانی = ابو القامم 

او الاسود الدرلي ۸٦‏ 

الاشعري = أبو الحسن 


الأشعري = أبو مومى 


امام الرمین = اطوبني 
امرو القسس ۸۷ 
الاوزاعی +۸٦‏ 
أو هریرة ۲۹ ) ۷۰( 


ن 


الباقلاني = القاضي يو بكر 

٣٣١ برړه‎ 

البصري ے اہو اسن 

أو بكر الدقاق = عمد بن حعفر 

» ٣٣١ »› ۲٠۵ أو ڪر الصدرتق‎ 
CFIA CFPYTY CYA ° YY 


CEPI CEAYTY CFIA ¢ FY 
CAY ¢ tA’ ¢ {Vo ¢“ (0۰ 
۹٦ 


۰ آبو بكر الصیرفی ٣‏ 


بلال ۲۹ 


€ 
اباي = او على 


_- سے 
حرف التاء إشارة الى ترجه الع في الصفحة التي تكتب انبا والا ففي أول صفحةير فيا 
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ابن جریج ۲۷۷ 
آبو جېل ۲۷ 
الوبني امام طرمین 4۸۸ ٥۰٢۲‏ 


ح 
حا الأصم 14۰ 
الارث الحاسي to‏ 
اخسن اللصري .4 CV‏ ¥{ 
امسن بن الین بن الي هرړة ۲۲۵ 
أو اسن الأسعري ۲۲» ۲۳ء >۳١‏ 
{or AF ITE C10 CAA‏ 
أبو الجسن الكرخي = الكرخي 
المحسن بن عماره ۱۸۷ 
بو الحسين البصري >۲١‏ 
أو الحسين العنبري ٥۱‏ 
حضرمي بن عامر ٠٥۵‏ 
المي ۲۸ 
آبو حنيفة = النع‌)ان بن ثابت 
ج 
خالد بن الواد ۰۳۹۹ ۳۹٣۷‏ 
خاب بن الأرث >٣٣‏ 
التعمبة ۳۲۹ ٠‏ 
د 


داود ن على ۳۲١‏ 
الدقاق = د بن حعفر 

ر 
الزبیر ۲۹۹ ٤٦۹ ٤‏ 
الزهری ۲۷۷ 


زبد بن ابت ٩٩‏ 


س 


أبن ريج ے آحجمد بن مر 


سعد بن ابي وقاص ۷۰) 
سعد بن المسیب ۲۷۲) ۲۷۳ 
سفہان بن عة ۱۷۲ 

سامان بن موسی YY‏ 

HET CAPFCAA CAY سلو به‎ 
٩۱ ان سارن‎ 


س 
الڈافعی = عمد بن درس 


ص 
صفوان ی عسال ۲۷۹ 


الصيرفي = أو یکر 


- 01 - 


ط ۰ العنبري = أبو السين 


الطبري = مد بن جرير أو عوانة ٣۲۷‏ 
طلحة ۲۲٢‏ › 4 ۰ ف 
ع فاطمة بنث ابي حبش ۳٤٤‏ 
الفرأء ٠١4‏ 


۲٦٦ عائشة‎ 

عبد بن زمعة ٣ه‏ 

عبد الله بن الزبعری ۲۰۳ 
عید الله بن سعك ۱۲۵ 
عد اٹ ن مر ج أبو القامم الإسكاني 


عبد الله بن عباس foV¢ ۱٤۸‏ ¢ ¥11 


ق 


ابن فورك ۲۰۳۷ ۲۰۹ 


۳٢ 


القامم بن سلام أو عبد ٠۷۲‏ 


القاضى أو یکر الباقلاني cTTeY\‏ 


CVF CVY E CE CFA 


YFVo ¢CTYTA¢ $1۲ 


CITY C10 C1۲ 


آبو عبد الله المغرنی ٨۹۰‏ ۽۹ 


عبد اللك بن الماجشون ٣١۷‏ 


CIV FH 

ايند ايه ی الین = الكرخي CIV C1۹‏ 
أو عبيدة = المعمر بن المثنى ¢1 141 
عڻان بن عفان ۾ ٤‏ ء۷ c4 c۱‏ 
عقمة بن هار ‘YTV < YY ۲۰٢١‏ 
علي بن أي طالب co C4۹ )۷۰ ۲ ۳۹۸ ۲۲٥۹‏ 
أبو علي البائي 1°۰4 <14( cT ¢ Yoo‏ 
تمر بن الطاب 11 ¢ cYV3 ¢ Y¥o Yo“ Yoo‏ 
cet C۹۸ (Vo CTA Lo CTT CTY‏ 
ترو بن العاص (Yr TYE ۴۳٠۹‏ 
تحرو بن عبد التبمي CTA <I ٠۷١‏ 
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1o 
1¥ 
۹۲ 
۲4 
° 
Yo 
۷۳ 
۲۸۹4 
۳۱1 
۳١ 


0۰ 


cCATY CITA ¢C1Y 
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¢ 


۲4 
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¢ 
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¢ 
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cTY ¢Fo <FoY 


CFAYT CFAY cP 


FAY FA) CPA 


teY CFIA ¢CFAY 


VUOF COI CON Cie 


(FY TY ¢4 
(FA < {Fo CEL 
tor CUN <te 
CVT ¢4 ¢ fo 
CAO {AAI ¢ {YA 
۳۹ القاساني‎ 
٤۹۷ القفال‎ 
0۰ C(۸ القلانسي‎ 
)۲۸ قس بن طلق‎ 
ل‎ 


لكر څي Yo‏ 
كکعب الاحبار Y۳‏ 


¢ 


٤ 


زز المدځحي ۲٣۸‏ 


ان عاهد = عمد ن آحد 


<YTAY ¢ YVo ¢ 1V0 C14۲ 


<o <Foo (Fok CPI 


¢ (4A0 cC {V1 CFVA CFT 


0**+* K۹ 


1۰۸ 


EY: 


١١4 ت)‎ 1١4 ٠١ الكعى‎ 


CTA YTV CTT ¢1 


المت ن زید ۱۹٩‏ 


۴ 


م عر 


مالك ن اس الأصحي ٠١١١١٠)۸‏ 
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۴۲۸4 
E - 


۳7 


غد بن أحمد ن عاهد ۲۹۹ 


عمد نن إدرلس الشافعى ٦٥ ) ۳١‏ »> 


IFAC I۲ (114 ¢ هٽ‎ 


CYA ¢ 


٤ 


¢ 


1۹4 


3 


¢ 


٤ 


٤ 


¢ 


€ 


¢ 


٤ 


٤ 


٤ 


¢“ 10° c1۹ 
“171 £ ° 
¢ VAT 1Y 
CT CY*°A 
<“ To c۱۹ 


CFA C۴1 
¢ {Fo c{irYr 


¢ 1 <“ {tor 


اللخول - ٣م‏ 


CAA SLAY C {Vo C {¥ 
ot CAA CAY (C4 
۹٩ ۲ 4٩ ۲ ۲۱۰ مد بن امسن‎ 

عمد بن اسان = أو مذصور 
مد بن حر الطري ٣٣١‏ 
عمد بن جعفر الدقاق ۲٢١ ٤۲۰۹‏ 
مد بن الطب = القاضي أبو بكر 
ا روزي = أو اسحتی 
أن مسعود FYACTATCTATEILA‏ 
معاوبة ٩٩‏ 
معقل بن بسار {FI {TY ¢ Yo‏ 
معاد ن (۳o۸ (FF) Jie‏ 0۰( 
المعمر بن المتنى ٣٠١‏ 
المغربي = أو عبد اله 
ان ماحم ۳۹ 
ُو متصور عمد بن السین و)) 
أو مرمی الأشري Yoo‏ 
ن 
النظام CAV CFT ¢TYTO ¢ FF‏ 
النعيان بن ثارت أو حنرفة CVI‏ 
CITVCITI CIVIC 1°8۸‏ 
CIV 17° ¢ 10۹ ¢ 10۱‏ 


CIAL CIA: CIVA C1۸ 


< 44% ¢ 140 < 1۹۳ ¢ AY 
4 Y3 ¢ °۹ < ۱۹4۸ °“ ۹۷ 
CTY CIN CYYo CYY° 
€ YAL <C YAT YAY ¢ YY 
CFVY CPI CFeY C4۹ 
4 FAO CPVVY CFV ¢ FVo 
€ CEY CEFA CFA FAY 
<60 Co LAT {| 
0*4 
۱10 ان بار الانےاري‎ 
۸۷ ابو نواس‎ 
۳۲۹ النہروانی‎ 
ھ۔‎ 
٩٩ هارون الرشد‎ 
>۲۲ )۱۱۹ ء۳٣ او هاشم البائی‎ 
4 GIFV CIF? C17 
Fro c\or c43 
ډ‎ 
PY واثلة بن الاسقع‎ 
۳۰ واصل بن عطاء‎ 
ي‎ 


دعل ن أمة I1۱‏ 


أو بوسف 4۹٦‏ 
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3 7 الهرو 


1o الإباضة‎ 

٠٠٠١ الأزارقة‎ 

البراهة ٣ر‏ 

المبة ۱۲۷ 

۴۲4 ۲۷٦ ٤)۹ الشوبة‎ 
٣۲٣ النبلة‎ 

ro ¢ اخرارج‎ 
0)٩۸ ) ۳۳۲۵١ الداوودية‎ 


٠٣۷ الذمة‎ 

)۹۸ ٤۳۲١۲ ت۲٤۲١‎ ۸ الروافض‎ 
٣۲٠ ازيدية‎ 

السمتة F0 (o‏ ت 

۳٠ السوفطائة‎ 


٣٠١٢۲ الشعة‎ 


الظاهر بة = الداوودية 

الفلاسفة مه 

الكرامة ۸ 

cP CFF «¢ 1o ¢ ۸ aزاعملا‎ 
CAR CVY CVY CA ¢ OR 
CITE CITY CIF ¢ 4۹4 
cC YIN CTF CIV ¢ \er 
TAY ¢ 4° 

المرحنة ۱۳۸ 

۴۲١ النحدات‎ 

النصاری ۳۰١‏ )› ۲ه 

الوعدية ۱۳۸ 
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الوضوع 
مقدمة الو لف وتقسيمه لعلوم الشر ع 
الكلام على عم الكلام » ماده » ومقصوده . 
الكلام على عل الأصول » مادته » ووحه استمداده ما » ومقصوده . 
الكلام على الفقه » ماده » مقصوده . 
مواطن الاجماع والوفاق في الكلام » والأصول والفقه . 
باب القول في الاحكام الشرعية » وهل هي صفات ذاتية للافعال ؟ 
مسألة : لا بستدرك حسن الافعال وقبح) بالعقل . بل بالشرع . 
عافة المع تزلة » والكرامبة والروافض في اسن والقبح . 
ابطال مذھ مم 
المسلك الثاني في إثبات المذهب . 
متهم الأولى من الشبه الأربع . 


الشبية الثانبة وردها . 


الشمة الثالثة وردها , 

الشمة الرابعة وردها . 

فساد مستندم في اعتبار الغاثب بالشاهد . 
مسألة : لا يستددك وجوب شكو المنعم عقلا » وخلاف العتزلة . 
تذل على مألة التنزيل » ورأي ابن السيكي فيا . 


الصفحة الوضوع 
١‏ شه المعتزلة في وجوب شكر المنعم . 
۱۹ مسألة : لاحك قبل ودود اشرع . 
+ القول في الاحكام التكايفية . 
۽ الکلام على تکلیف ما لا بطاق جوازآ ومنعا . 
٣‏ ذهب رځنا او اسن رجه اله الى حواز تکاف ما لا یطاق . 
۽ اختبار الغزالي استحالة التكايف ها لا بطاق . 
4م تذبيل على التتكاف ا لا بطاق . 
۸ مسألة ۲ : تكاف السكران . 
f> ۳٠‏ تكايف النامي والذاهل . 
+١‏ » مسألة م : الكفار عخاطون بفروع الشريعة . 
۳۲ مسألة ۽ : المخطر الى الشىء » المكره عله » جوز أن رڪڪو . 
اطا ده . ۰ 
م باب الكلام في حقائق العاوم . 
م الفصل الاول من الاب الاول في إثبات العام على منكريه . 
م الفصل الثاني في حققة العم وحده . 
ج الفصل الثالكث في تقاسے العاوم . 
4۲ الح القد م ¢ والعام الادث امي والنظري . 
ب» الفصل الرابع في ماهبة العقل . 
ب الفصل الامس في مراتب العاوم » وهي عشرة مرأقب . 
۸ العاوم لا تفاوت فا بعد حصو ها 
۸ الجواس على مرقة واحدة » وقيل غيو ذلك . 
اماب الثاني : في مآخذ العلوم ومصادرها » وهي خمسة فصول .. 
»» الفصل الاول في نقل المذاهب . 
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اأموضوع 
الفصل الثاني في مرامم المتتكلمين . 
مأخذ مسالك النظربات . 
الكلام على رو بة امه عند المعتزلة . 
الفصل الثالث : في مواقف العاوم وعارما . 
الفصل الرابح : أدلة العقول . 
الفصل الامس : فيا تدرك يحض العقل دون لسع 


مراآب السہعمات . 
کناب الان 


الفصل الارل في حده , 

التار فى حده . 

الفصل الثاني : في مراقب الببان . 

ترتاب الشافعي له » وهو المقالة الأولى . 

المقالة الثانبة في ترته . 

المقالة الثالثة . 

الفصل الثالث : في تأخير البيان عن وقت الاحة . 
القول في اللغات » هل مي اصطلاحة أم توقفرة . 
مسألة : هل تثبت اللغة قبا . 

مسألة : قسم المعتزة الاسامي الى لغوية » ودينبة » وشرعة . 
مسألة : اللغة تشتدل على الجاز والطققة . 

مسألة : القرآن يشتمل على الجاز 


£ 


مسالة : الفرق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة » ورأي الجهور. 
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ااصبفحة الموضوع 


ب مسألة : صبغة التفي بلا» إذا اتصلت بانس نم تقتض الاجال ٠‏ 
۹ہ باب : في مقدار من النحو ومعاني المحروف . 
١‏ الكلم ينقتم الى امم » وفعل وحرف . 
۸ الكلام على حرف الباء . وهل يفيد التبعيض أم لا . 
۸۳ الکلام على حرف الواو . 
مسالة الحدود في القذف . 
۸٥‏ قى مذهب الشافعي في الواو . «هامش ) . 
۸ الكلام علي الفاء . 
۷۾ الکلام على وم . 
۸۸ الكلام على حروف المعاني . 
الکلام على وما . 
4٠‏ فصل : « أو للترديد . 
٠‏ الفرتق بين « أو وم : 
إ4 فصل : الكلام على « هل » . 
۹۲ فصل : الكلام على «لو» » ودلولا . 
٩۲‏ فصل : في الكلام على «٠ن)‏ . 
ج الکلام على « عن» وآنا قد ترد اسما . 
٩۴‏ فصل : الكلام على إلى » . 
فصل : في الكلام على «على» . 
٩4‏ فصل : في الكلام على «بلى» . 
فصل : في الكلام على« من . 
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الموضوع 

فصل : في الكلام على «إذا , 
فصل : في الكلام على «إذن» . 
فصل : في الكلام على «حتی» . 
فصل : في الكلام على «مل . 

کنا ارر وار 

إنكاد المعتزلة لأصل الكلام وإثباته لمم في الفصل الأول . 

الفرق بين الأمر والإرادة . 

»ال االسد المبرر أضرب عده .. 

الفصل الثاني : ف حد الكلام . 

الفصل الأالث : في أقسام الكلام . 

المسالة الاولى من مسائل الأمر : اختلفوا في مفموم صغته ومقتضاه. 
الحتار أن مقتضى صغة الأمر طلب جازم »> والوجوب يتلقى من 

قرينة أخرى . 
المسالة الثانية : مطلق النهي مرل على التكرار »> واختلفوا في 
مطلق الأمر . 

منع أقتضاء الأمر باشيء المي عن ضده ٠‏ 

الختار أن الفعلة الواحدة مفمومة قطعا » وما عداه متردد فيه . 

المسالة الثالثة : وجوب البدار الى المأمور به لا يفم من مطلتق الأمر.. 
الختار أنه لو بادر وقع الموقع » ولو خر توقفنا . ) 

المسالة الرأرعة: الأمر باكيء لايكون نا عن ضده»و كذا العكس.. 
المسالة الامسة : الشريعة تشتمل على المبأاح : 

المسالة السادسة : الأمر بأكيء آمر لا نتم الواجب إلابه . 


“e٣ 


الصفحة الموضوع 


بر المسألة السابعة : الأمر بالفيء بشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال 
زا عن حبة الأمر . 

٠١۸‏ المسألة الثامنة : الاش خلافالواجب» و كذا الواخب خلاف ال جائز. 

٠‏ المسألة التاسعة : رز الأمر خصلة من ثلاث خصال » مع تفوبض 
التعبين إلى.خيرة المكاف » خلاف] لأبي هاشم . 

.ر المسألة العاشرة : الأمر المطاتى بأداء الصلاة لا بتلقى منه وجوب 
القضاء عند فوات الوقت . 

1۲۱ مسألة »١١«‏ : الصلاة تحب بأول الوقتعلى التوسع› ولا بعصي بالتأخير . 

1۲۲ مسألة »٠٣«‏ : الأمور لا بعل کونه مأموراً قىل التمكن . 

ج مسألة «جإ» : عند المعتزة > الأمور مخرج عن كونه مأموراً 
حال الامتثال . 

ءج مسألة «ءإ» : المعدوم مأمور على تقدر الوجود . 

۱۲۹ القول يي النواهي : 

. مسألة «إ» : النهي مول على فاد المي عنه‎ ٠۴١ 

٠٠‏ مسألة «م» : إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطما . وجب عليه اروج 
و انتحاءأقرب‌الطر ق »و اللكلام على مسألةنفي الج حكر ر اجع ص۸ ۸ 

. مسألة رسم» : السحود بين يدي الصخم على قصد الخشوع حرم‎ ۳٠ 

. الأمر بعد ألظر » وعکكسه‎ : E» مسألة‎ e 

۳ مسألة «ه» : اذا قال : « لا تلبس ثوب من هذه الشاب الثلاثة وأنت 


باخار q{‏ اا 8 
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الموضوع 


1۳ 


فصل : فا ) تستعمل فیه مه صرخة الأمر من وجو ب »وندب»وارسادوغیرها 
و برد الي لسعة معان . 

باب بمان الواجب » والمندوب والكروه » والحظور . 

حد المكروه واللاف فبه . 


كتاب العمو م والخصوص 

مسألة »١«‏ : المتوقفون في صبغة الأمر توقفوا في صبغة العموم . 

سخالفة الغزالي لجمہورفي جع راء وصفراء وسکری جع مؤنث سال 

الكلام على جع اللكسير 

سسویه : کل امم لا تسمح العر ب فيه بصغة التكثير . فصغة التقلبل 
مول على التكثير , 

مسألة «ج» : لفظ المسلين مالم لاندر اج المسامات تحته . العبد 
بندرحون تحت لفظ المؤمنين , 

مسألة «م» : قال قائلون : لا يندرج الخاطب تحت مطلتى الطاب . 

مسالة (ري» : امم الفرد إذا اتصل يه الالف واللام أقتضى الاستفراق . 

مسالة «ه» : نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستفراق . 

مسألة «» : قال الشافعي : الامم المشترك إذا ورد مطاقا كالعين 
والقرء عم في جع میات . ۰ 

خلاف الغزالي لاشافعي في ذلك . 

مسألة 7 : أقل الجم عند الشافعي 

مسأل «۾» : اذا قیل ارسول اله پل انار و اع ء فل : 
لبعتق رقبة » فيختص ذلك ام 
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الموضوع 


مسألة «ه» : إذا قل ارسول الله بلقي : آفطر فلان » فقال : ليعتق > 


بتعاتق العثتى يكل إفطار . 
قاعدة : حكارة الاحرال »› إذا تطر ق الا الاحتال الخ . 

مسألة ٠ CD‏ اللفظ الذي لا دستقل ٤‏ اذا ورد ف مرب خاص . فهو 
عتص ده . 

مسألة €1 : عزي ال أي حنيفة تجوبز إخراج السيب عن موم اللفظ . 

مسالة « ٠‏ : العام إذا دخل التخصيص كان عام في الباقي . 

القول في الاستناء . 

الفصل الأول في حروفه » وأم الباب إلا » والكلام على أحكامه . 

الفصل الثاني : في شراأطه . 

الفصل الشالث : في المل المستقلة المعطوفة على بعضما بالواو إذا 
تعقا الاسنثناء . 

الفصل الرابع : في بيز ا لاص عن‌الاستئناء . أي الفرق بين التخصيص 
والاستئناء . 

کناب التاوبل 

الكلام على النص » وتدمبة الشافعي الظاهر نصا . 

مسألة : لا بتمسك بالظوامر في العقليات . 

الكلام على الجمل . 
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الموضوع 
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فصل : في بيان 8 والمتشابه . 

مسالة : في آبة الاستواء 

مسالة «» : قالت المعتزلة : لا خصص عموم القرآن بأخار الآحاد . 

مسالة ر۲ : :تال الراوي الديث مقدم . 

مسالة «ج» : زعم أبو حنبفة أن حل المطلق على المقمد زبادة على اللص» 
وهو سخ . 

مناقضات أي حنيفة في المسألة . 

مسالة وي : قال عليه السلام : أيا امرأة نكحت بغير إفذث ولما 
فنكاحما باطل » حمل أبو حنفة الحديث على الأمة » وإبطال مذا. 
التأو يل تأريعة ءسالك . 

مسالة «ه» : حمل أبو حنرفة قوله عليه السلام : لا ضام لمن م يبت 
الصبام من الليل على القضاء والنذر » وهو باطل . 

مسالة «» : قال عله الالام : من ملك ذا رحم عرم عتق عله ۾ 
فحمل هذا على الأب تخصصاً به . باطل . 

مسالة «۷» : قال عليه السلام لغبلان : امسك أربعاً وفارق‌سائرهن » 
حين اسل على عشر نسوة . فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح »> 
وابطاله بأربعة مسالك . 

مسالة «۸» : من تأربلاتیم لديث غبلان أنه نکن ابتداء الاسام 
في کفره . 
الرد على القاضي في قوله بن الديث استقل في نفسه ححة لنا . 

مسالة «ه : قال القاضي : كل تأويل تضمن الط عن المنصوص . 

فېو باطل . ۰ 
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الموضوع 

تخل أبو حنيفة سد الاحة من قوله إا الصدقات فجوز الصرف لصنف 
واحد » وهو باطل . 

مسالة «. ٠‏ : قال تعالى : واعاموا آغا غنمم الآبة . فقتضاها صرف 
بعض لذوي القربى وقال أو حنيفة لا بد من اعتبار الاجة فحم . 

مسالة ٠«‏ : قوله تعالى : ( فإطعام تين مسكنا ) يقتضي مراعاة 
العدد » وقال أبو حنيفة لا براعى » وهذا باطل . 

مسالة « ٠ء‏ : قال عليه السلام : في أررعين ساة ساة . فعين الشافعي 
الشاة » وم يقم بد ها مكام| . والرد على من أبدها بالقة . 

مسالة «۳» : حمل كلام الشارع على ما بلحقه بالغث عال » والكلام 
على الر والنصب في ارجا في آية الوضوء . 

مسالة ۲٠‏ : كلام رسول الله عليه السلام لا عمل على الاستعارة 

ما أمکن 

مسالة «ه ٠(٠‏ : قال عله السلام : فيا سقت السماء العشر اديت . فلا 
يتمسك پعمومه في وجوب الزکاة في کل مستنبت . 

مسالة د(0 : : المناهي بجمانها في العقود مولة على الفساد . 

مسالة «۷ : في ساب عبارة المرآة في النكاح بدلیل أا امرآة . 


کناب الوم 

أقسام المفبوم » وإنكار أبي حنيفة له . 
الاحتحاج بالشافعي في اللغة . 

الاحتجاج باواتر العنوي على مذهب الشافعي . 
الرد على آحاد الصور التي احتجوا با لاشافعي . 
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الموضوع 

إنکاره ديت أنا أز بد على السبعين مع العلم بأنه صحح . 

دلبل الشافعي على حجبة مفموم الصفة . 

إبطال مذهب الدقاق في مفموم اللقب . 

اختبار الغزالي ورأيه في مفموم الصفة . 

ربا قبل بغموم اللقب إذا احتف بالقران . 

مسالة : قال الشافعي : خدص الرب الع جالةالشقاق . وهذا مفموم 
لا أقول به . 

شروط القول با مفو م عند القائلين به ( هامش ) . 

اختبار الغزالي القول با مفوم في هذه اطالة » خلاف للشافعي . 

مسالة : قك الشافعي في ٿعرين لفظ الاڪ ر بقوله عليه السلام : 
تحريما التكبير . 

مسالة : قك أصحاينا بقوله عليه السلام : « صبوا عله ذئوباً من ماءِ» 
في مسألة إزالة النحاسة . 

مسالة : جوز ترك المفموم نص بضاده . 
القول في أفعال رسول اه بل . 

الكلام على عصہة الأنبياء 

ذا نقل عن رسول الله عليه السلام فعل . فل بتلقى منه f>‏ ؟ 

ليس القشبه بكل افعاله عليه السلام سنة » خلافاً لبعض الحدثين . 

مسال ر . فیا اذا نقل عنه فعلان عتلفان في حادثة وأحدة , 

مسالة ر : إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة . ثم نقل 
فعل بناقضه . 
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۲۲۸ مسالة «م» : امتشاره عله السلا بالفعل يدل على أنه حق . 

مسالة «» : تقرير رسول اله عله السلام مها على فمل » وت رکه 
اللكير عليه » مع فهمه الواقعة » بتماك به في جواز التقرير . 

. تةر بره الكافر لا متمسك فه‎ Ye 


° ف دقر بره المنافى حلاف . 


٢۱‏ اول فی سر اع می فبلنا 
۲۴۳۱ هل کان عليه اللام على شربعة قبل أن أو حي اله . 
جج قطع القاضي بأنه ما كان ءلى شرعة ني . 
جم رأي الشافعي في شربعة من قمانا .. 
/ جم اختار الغزالي أن لا رحوع الى دن أحد من الانبياء . 
Yo -‏ کات اررصاے 

مم الباب الأول : في إثبات أن ابر المتواتريفيد العم » وانكار السمنية . 
پم تار الذزالى فى إفادة العم . 
٠‏ عدم إفادة خير الواحد للعام ء خلافاً لانظام . 
١‏ اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر . 
٤٣‏ ذهبت الروافض إلى أن العلر صل يخر المعصوم عندم . 
Yr‏ الباب المالت : في شراط التواتر . 
t4‏ قم الاستاد لاخر . 
٥ه‏ الباب الرابع : ني تقسم الآحاد . 
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اأصفحة الموضوع 

. پنقسم ابر إلى ما بعلم صدقه » ومایعلر کذبه‎ ٥ 

. نار الغزالي في التقسيم‎ ١ 

۷ بعلم ذب ار إذا انفرد په واحد مع توفر الدواعي على نقله . 
٤۸‏ الاعتراض بقران رسول اث بلقم »> وانشقاق القمر » ودخوله مكة 

صلحا أم عنوة » والواب على ذلك . 

۸ الاعتراص بالإقامة » والواب عله . 

. ار المتردد فه » وهو حل أخبار الآحاد‎ ٠١ 

. القسم الثاني في أخبار الآحاد » وفه خسة أبواب‎ ٢ 

٣ه‏ اماب الأول : في أثبات كون خبر الواحد مفمداً للعمل » وذهببعض 

الحدثين الى أنه يفيد العلم . 

۳ الادلة على وجوب العمل ده . 

. الباب الثاني : في عددم وصفتم‎ ٥ 

. ذهب البائي إلى أذ لا يعمل إلا با ينقله رجلان » والرد عله‎ _ ٠ 

۷ه مسالة »٠«‏ : الاسلام والعةل شرط بالاحاع بالراوي . 

۴۸ مسالة «ج» : المستور لا تقل روابته . 

۹ مسالة ١‏ : كل صورة من هذه الصور إذا دل عاما دلبل قاطعقبات . 

. اماب الثالث في الجرح والتعديل وفبه خمسة فصول‎ ٠ 

. الفصل الأول : في العدد‎ ٠ 

. الفصل الثاني : ف كمفىة اجرح والتعديل‎ ٣۲ 

۲ الفصل الثالث : في التعديل بالفعل . 

. الفصل الرابع : في صفة المعدل والارح‎ ٠ 


~~ OYA — 


الموضوع 


۲۹۹ الفصل اللامس : في عدالة الصحابة رضي اله عنم . 
ب٠ ٠‏ اباب الرابع : فيا يعتمده الراوي » وفبه ثلائة فصول . 
بم الفصل الاول : في شرط الشيخ والقارىء والمتحمل . 
4 الفصل الماني : فى الاعتاد على الكتب . 
.بم الفصل الثالث :ف الإجازة . وفيه الكلام على المناولة . 
eyr‏ الاب اللحامس فا يقل من الاحاديث ومارد . 
جرم مسالة د : القول في المراسيل . 
٣۷م‏ الكلام على مراسيل سعد بن المسيب ٠‏ 
ء+ قال القاضي : والختار عندي : أن الامام العدل إذا قال : قال رسول 
الله ي » أو أخبرني الثقه . قبل . 
۲۷۹ مسالة ر« ٣‏ : إنكار !لأصل رواية الفرع ٍ 
۷۸ مسالة « م : إذا قال المحابي من السنة كذا . أو أمرنا بكذا . 
۷۹م مسالة ر ٤‏ أوجب ادون نقل ألفاظ رسول انه ق على وحهما . 
۸٠‏ مسالة « ه » : إذا نقص الراوي شما من الحديث . 
+۲۸١‏ مسالة « > : القراءة الشادة المتضمنة لزيادة في القرآن . مردودة . 
٠ ۲۸٣‏ مسالة « ۷ إذا انقرد بعض النقلة بزادة في أصل الحديث . 
۸ مسالة « ۲۸ : قال أبو حنفة أخبار الأحاد فيا تعم به البارى مردوده 
ورد الغزالي. عليه » والزامه باساء لا بقول ا . 
مسالة « ٩‏ :کل خر شیر لا ثبات صفة لاباري ٤‏ يشعر ظاهرهپستحبل 
في العقل نظر . ۰ 
۷ تاأویل حدیث خاتی ادم على صورته . 
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وفه أربعة آواب 
الاب الأول : ف إثبات النسخ على منک ر به » وان حققته . 
تعر بف النخ 
الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي . 
اباب الثاني : الناسخ . 
قطع الغزالي بجراز نخ الكتاب بالسنة . 
لا ساط القاس على الكتاب بالنسخ . 
لباب اثالث : فيا يرز أن ينسخ . 
م.الة ٠١ ١‏ : جوز سخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . 
مسالة « ج : الزيادة على النص إذا م ترط بالمز بد عله » لا تکون 
نسخا بالاتفاق . 
اماب الراددح :ف > المنسوخ . 
مسالة « ۳م : من ل یلمم حار النسخ . 
مہ الة »٤«‏ : الاستنباط من المنسوخ ٠.‏ 
کتاں ابر اع 
وفه خسة أبواب 
الباب الاول : في إثبات كون الاحاع حجة . 
عار الخزالي ف إثیات حجة الاجماع . والاستدلال بالرف . 


— of 


الصفسة الموضوع 


. _الصورة الثانبة من صور الاحاع » والثالثة‎ ٠۸ 
. هل بڪفر خارق الإجاع‎ ۹ 
الباب الثاني : في صفات آهل الاحاع . ولا تعوبل على وفاق العوام‎ ٠١ 
. وخلافېم‎ 
. استراط مد بن جرر للالة لا نعقاده‎ ۱ 
. ف عددم‎ :٠ الاب اثالث‎ ۳\۳ 
. هسالة : في اجاع آهل المدينة » وتحقق مذهب مالك‎ +٤ 
ٍ اماب الرابع : ف شرام الجاع‎ ۳۱٦ 
. ومن مرائطه انقراض العصر عند النعض‎ ۷ 
. قل ومن شروطه آن پبوحوا په » او رڪتبوه‎ ٨۸ 
. الاجاع االسكوتي : قال الشافعي في الديد لا نسب لسا كت قول‎ ۳۱۸ 
. قبول أبي حنيفة للاجاع السكوتي‎ ۴۸ 
. الاب الام : فا يكون خرقا للاحماع‎ م٠‎ 
. إذا أحعت الصحابة على قولين . فإحداث ثالث خرق‎ م٠‎ 
. الاجاع على أحد القولين في العصر الثاني لس خرقا‎ ٠ 
. ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الجاع على القولين‎ ١ 
يعرف رجوع المفي عن مذهيه ؟‎ f YY 
کا القیاس‎ ٣ 
وفبه عشره آبواب‎ 
. الباب الأول : في حده › وإئباته على منكريه‎ م۲٣‎ 
. فذكر المنكرن؛والشبتين والمفصلين له‎ ١ جم‎ 
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الموضوع 
مستند انحر ن 
الاستدلال على حجته . 
المجوم على النظام » وآن كلامه على القالين بالقياس من قلة دينه . 
الاستدلال محديث معاد . 
الباب الثاني : في مراب القاس » وخبط أقسامه . 
منصوب الشارع نصا في حق شخص معبن » هل يعد قاس . 
الاق الشيء با في معناه » هل هو قاس ؟ 
اماب الثالث : فبا تثبت به علل الاصول . 
مالة الطرد الحض . 
مثال الطرد قول القالل فى مسالة إزالة النحاسة بامئل : ما ع لای 
القناطر على حنسه 
قال الغزالي : ولا يستحير التمك به من آمن اله والبوم 
الاخر . وانظر ص ۷) . 
ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة . 
الأول : التمسك بنص الشارع . 
الثاني : الإعاء . 
الثالك : ترتب ال على المشتتى مؤذن بعلىة ما منه الاستقاق . 
عختار الخزالي أن ما منه الاستقاق إن كان عخبلا كان علة » والا فلا . 
القسم الثالث : في إثبات علل الأصول يسالك الفقه . 
الأول الطرد والحكس . وقد رده القاضي . 
ختار الغزالي في الطرد والععكس . 
الدار والتقسم » وهو النوع الثاني . 
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الموضوع 
الباب الرابدع في الاستدلال المرسل وفه ثلالة فصول . 
الفصل الاول : في بان حقرقته وذكر الدللل فه . 
استرسال مالك على المصالح ¢ ونحقمق القول فا نسيه اله الغزالي من 
قتل ثلت الامة » والقتل في التعزير » وقطع الاسان في الهذر . 
مسلك الشافعي في الاستدلال المرسل . 
بيز المرسل عن المردود الى الأصل . 
المسالك الثلائة التي ابطل القاضي ما الاستدلال المرسل . 
تساك الشافعي فى الاستدلال بثلائة مسالك . وذ كرها . 
الفصل لثانى : في بيان الختار عند الغزالي . 
الفصل الات : ف ذکر ضارط الاستدلال الصحح . 
تحقق القول فما نسب الى مالك من مصادرة أموال الاغنياء عند 
المصلحة . والضرب يجرد الهمة ٠.‏ 
ما رزوي عن تر من مصادرة خالد » وتمرو بن العاص . 
لا تجوز مصادرة الاغنباء تذرعا الد وعغرو . 
قياس على السكڪر على الافتراء . 
لباب الخامس في الاستصحاب . 
الباب ال-ادس في الاستحسان . 
تحقتى القول في الاستحسان » وذ كر استحسانات الشافعي رضي ال عنه.. 
ذ كر الغزالي لناقضات أبي حنيفة في هذا الباب . 
عوام الناس لامبالاة باجاعیم . 
استسحان ابي حنيفة المد في مسألة الزوايا . 
الباب ال-ابع : في ذكر قياس الشبه . 
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الموضوع 
الفصل الاول :ف ذکر المذاهب فه . 
التشابه المعتبر » والفرق بيه وبين الطره والخحل . 
الشبه جار فيا لا يعقل معناه . 
الفصل الثاني : فى ذكر أدلة المانعين للشبه والميتين . 
تخار الغزالي في الشه 
هل بحب بان وجه الشبه . 
الباب الثامن : فيا لا يعلل من الأحكام . 
ضارط ا لمعلل . 
قال أبو حنيفة : لا قياس في ادود » والكفارات »› واارخص 
والتقديرات » وذ كر مناقضاته فما . 
م-الة : إذا وردت قاعدة خارحة عن قاس القواعد . 
فصل : قال القاضي من الاحكام مايعلل حل بعلة لا قطرد فيالتفاصبل 
الباب التاسع : في التر كيب والتعدية . 
الفص الاول : في بيان المع ين علتين على f‏ واحد . 
نار الغزالي آن العال قد تزدحم . والرد على القاضي المانع ها . 
الفصل الثاني : ف دان مراتب لتر کیپ » وهر منقسم الى التر كسب 
في الأصل والتر کیب ب في الوصف . 
الفصل الثالتث : في ذكر ضابط الأدلة فة . 
ختار الغزالي أن التر كسب باطل . وقد احدث منذ خسان سنة. 
الفصل الرابع : في التعدية . 
الباب العاشر : في الاعتراضات › والصحيح منا ثانية أنواع . 
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اه النوع الأول : المع . 

. النوع الثالك : النقض‎ ef 

وه تار الغزالي في النقض . 

۹ فصل ف دفع النقضص . 

. فصل في الڪسر‎ ٠ 

ووه النوع الرابع : إأنة عدم التأثير في وصف العلة » إما في القرع أو في 
الاصل »> وهل يشرط العكس . 

۳ عتار الغز الي ف العكس . 

۳و مسألة : إذا زاد المعلل وصفاً ستقل ا ف الأصل دونه . 

14 النوع اخامس : القلب . 

1٥‏ النوع السادس : فساد الوضع 

4131 النوع السابع : ف اأعارضة 

۱۷¥ النوع الثامن : الفرق . 

1۸ الاعتراضات الفاسدة » وهی سعة . 

. الأول : ادعاء قصور العلة على عل النص‎ ٠۸ 

. الثاني : منع العلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل‎ ٠4 

)۽ الثالك : مطالمة العلل بطر د علته ف قاعدة اعد ما فه الڪلام . 

٣ج ٠‏ الرابسع: كل فرق مستندة الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع. 

۰ اخامس: قاب العلة معلولا‎ {YY 

۽ السادس: إدعاء تراضي الدابل عن المدلول ٠‏ 


- ۳۵ - 


{Yo 


٦ 


34 
¥ 


t۸ 


۲۸ 
(Ye 
tre 
r 
۳١ 
ا‎ 
t۳۱ 
trY 
trt 
trt 
trt 
trt 


السايع: أن ٫قول‏ اقتہ‌رت على صورة الال ٤‏ فان المسألة إن کات 
ھی العلة ؟ 

اة کتاب القاس پان ضارط العلة > والاعتراف الح ٠‏ 

کناں لر ع 

التر جیسح ف العقاند . 

الاب الاول ف ر حمح الالةاظ . وګەر في ستة عر نوعاً عرق . ف 

أحدها : أن بظن على أحدها عايل التأخبر . 

ٹانہ| : أن بکون راوي أحدھا اوثی . 

الہ : أن کون ف روا أحدها کثره . 

رابع) : أن يعارض الأقة والعدد فالثقة مقدمة . 

خامسما : أن بعاد أحدها يعمل الصحارة . 

سادسما : أن يعتضد أحدها بعمل التابعي . 

سارعا أن بعتضد أ حدها) رظاهر الکتاب . 

اما: أن بعتضد أحدها بقاس الأصول . 

تاسعما : أن يتأ كد أحدها بالاحتاط . 

عاشرها : فيا قل : أن يتضمن أحدها إثباتا والاخر نفيا .. 

أما ما ري في الظواهر فيو انواع : 


احدها : أن بتعارض تمومان 


لو - 


الصفحة الموضوع 


. انما : أن بظہر في أحدها قصد الحموم‎ tro 

مم الا: أن برد أحدها ابتداء دوت الآخر على سبب . 

. رابعا : أن بتطرق إلى أحد العمومين خصيص‎ ٣٥ 

٥م‏ خامسا-: أن يكون في أحدها إياء إلى التعليل . 

۴٦‏ سادسا : أن تمك التمسك بأحد الدیثین من جعل لفظة 
عة e‏ امال 

۳۹ خت الباب بتساط دلیلین على بعضما » خصص كل منم) الآخر . 

۸م؛ الاب الثاني في ترجيح بض الأقبسة على بعض . 

قول القاضي : اني اقطع بتخطئة ابي حنيفة في قسعة أعشار 
مذهبه الذي خالف فه خصومه » والعشر الباق يستوي فيه 
قدمه وقدم خصومه . 

٣‏ النوع الاول من أنواع الترجيح › أن بعارض قاس مستدط من 
نص کكتاب » مافي معنى لديث آحاد . 

. نا : آن بعارض قاس عام تشہد له القواعد قا آخص منه‎ 4٣ 

بي اشا : أن بكون لاقاس العام لتفات على خصوص الج . 

. رابعہا: إذا انعكست إحدى العلتين . فو المقدم‎ 4٥ 

ه4 کامسا : تقدم المتعدية على القاصرة . 

٩‏ ضادمما : أن کون فروع أحدها آکثر 

4 سابعا : أن بتعدد وصف احدى العلتين » ويتحد وصف الآخر 

4۹ ما : أن ما کان فروعه أ كثر يقدم 

ہ4) تاسعہا : آن ما کثر أصوله حح 


erv 


الموضوغ 
عاشرها : كثرة‌الشواهد ٠‏ 
الادي عشر : تقدم ما رقتذي الاحتىاط 
الثاني عشر : تقد العلة النافلة على العلة المستصحة 
الثالث عشر : اعتقاد أحدها رظاهر 
الراإبع عشر : بين النافة والمشتة 
الامس عشر : أن تنطبتى صبغة التعلسل على ظاهر القرآن 


السادس عشر : أن بعتضد آأحدها ذهب واحد من الصحابة 


کناب اررمنرار 
الفصل الاول : في أن کل نهد في الاصول لا بصب ` 
الفصل الثاني : في الجتمدين في المظنونات 
الكلام على المصوبة والحطئة 
أدلة الفر بقن 
الفصل الثالث : فيا هو مطاوب الجنهد 
الفصل الراد بع : فيا إذا أخطاً اد ےا 
القضاء حب ا عدد 


کناں الفتوی 
الفصل الأول من الباب الاول : في صفات الجنمدين 
الفصل الثاني : في كيفية سرد الاجتباد » ومراعاة ترته 
لا جور التعويل على الطرد لن كان بؤمن بال العءزيز 
الفصل الثالث : في أن رسول اث بم كان جمد 
الكلام على اجتماد الصحابة في عده 
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الموضوع 
الفصل الرابع : في التنصبص على مشاهير الجنمدين 
الكلام على اجنهاد مالك 
كلام الغزالي على اجتماد آبي حنيفة » وأنه | یکن تدا 
الفصل الاول من الباب الثاني : في حققة التقلىد 
تار الغزالي آن حل أصحاب امال أ تتح صاوا من امم وعقائدم الا 
على النقليد وفه بحث نفيس 
الفصل الثاني : ف أن الصحابي هل حب تقلىده 
الفصل الثالث : في أن الجمد هل يقلد الجتمد في القبلة 
الفصل الرابع : فيا جب على القلد أن برعاه لستبين كون الفتي مجتمداً 
الفصل اللامس : في وجوب تقلدد الأفضل 
الفصل السادس : فى ذ كر ما حب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده 
الفصلالسابع : في آنه هل بحب تكرر مراجعة المفي 
الفصل الثامن : في المسألة إذا ترددت بين مفتين على التناقض 
هل جوز فتور الشريعة ؟ 
ختاد الغزالي أنه جوز فتودها 
لا عبرة رتكثرة القائلن باک 
هل تاو واقعة عن حک الله 
كامة الغزالي لإمام الرمين في آنه ل بفہم قولہ حک اله آن لاع فيا 
المقدمة الاولى في بیان ترجیح مذهب الشافعي 
تعلق مو جز على و جه تقد الغزالي لمذهب الشافعي »› والدافع وانظر 
ص اليه وفيه بيان أن‌الغزاليرجع ۴ا دونههنا في آخرحيات العامية . 
القدمة الثائية في يجاب تفليد تمد باحث . 
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المىلك الاول من المسالك الثلائة ف تقد مذهب الشافعي وفیه 
أنه تأخر عن غيره من الأمة ونخل مسائلمم 

المسلك الثاني في أسباب فساد النظر 

ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو الاق الشيء با في معناه 

المسلك الثالث في الكلام على خالفات مالك وأبي حنيفة رحبا اله 
الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة 

مناقضاته فى العقوبات ٠‏ 

کلامه على شود الزور إذا سدوا على نکاح کاذرین . 


تم وامد لله 


~ 0 = 


ص خط 
۽ المستصفي 
٠‏ اللسقي 
۲ والتجبیر 
جا لاطلا 
٤‏ جد 
۸+ خلافة 
۹ اطرہین 

١‏ قبحة 
°( لضاهي 
۹ الوطیء 

۽ خطادة 
٦‏ الفقل 
۲۸ الإہاح 
۹ تتبية 

م التكالىف 
٠‏ قال 
۹م الصفاة 
4۲ ولالام 
٤‏ اصحابيا 


۷4 احدات 
٣۾‏ الترد 
N1۰‏ الجرزة 
٢۹‏ اشرط 


. ۶ 
١‏ اطا والصواب 


صوآب 
المستصفى 
أل 8 


والتحبير 


الاطلاع 


و 


E 


س 
۱٩‏ 
۱٦‏ 


0 


ص طا 
۲۴ التعذر 
۸ رز 
۲٣١‏ متیرعا 
٤‏ ورت 
۹ الفطع 
۳پم وقا 

هب ۲ الشافعي 
ب ب التعديل 
\Ae®e E“‏ 


Ne FE“ 


NAO EV 


والشافعي 
التعويل ‏ 
و 
N\A‏ 


Y\o 


۷ ومنېم رجح وهنم من رجح 
°{ منصوبی‌الشار ع 


٤+٥‏ العمل 
{i‏ بطر 


متصوب الشارم 
العمل 


بطرد 
بظنه 


